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سد 20 لنظو مة لسًاة بعقود ر طفتي 
للإمام لمهمام الفقيه العلامة محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين 


الشامى الحنفى قدس سرّه (۱۱۹۸ھ - ۱۲۵۲ه) 


وعلیه 


يف 


إفادات الإمام أحمد رضا خان الحنفي الهندي قدس سره (۱۲۷۲ه - 17*50١ه)‏ 


حقق وضبط وعلق عليه 


الدكتور حامد على العليمي 


دار النور للتحقيق والتصنيف 


(عضو حمعية إشاعة أهل السنة بکراتشی) 


۳ 6ى ۶ عو 0 
سم الکتاب: 2 |شَرْحُ المنظومَة اه بعقود رَسْم الفتی 


الشارح: الامام العلامة محمد أمين عابدین الشامي احنفي 
الحقق: الد کتور حامدعل العلیمی 
الطبعة الاول: فبرایر ۶۲۰۱۵/ ربیع الثاني ۲ ۱2۳ه 


المطبعة: دار النور للتحقیق والتصنیف. بکراتثی 
عدد الصفحات: ۲۷۲ صفحة 
جنيع الحقوق محفوظة للناشر ويمنع طبع هذا الكتاب أو 
جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل والترجمة 
والتسجیل الميكانيكي أو الإلكتروني أو الحاسوبي الا بإذن 
خطي قو : 
جمعية إشاعة أهل السنة » بكراتشي 
هاتف: +۹۲۲۱-۳۲٤۳۹۷۹٩‏ 
البرير الإلكتروني: 005111211.600111) 11001111251101 
noormasj1d2(@gmail.com‏ 
ويطلب أيضا من: 
مكتبة القادرية بكراتشي» باكستان 
مكتبة ب ركات المدينة بكراتشي» باكستان 
مكتبة الإدارة لتحقيقات الإمام أحمد رضاء بكراتشي. 


اله السك 
منظومة عقود ر 





منظومة عقو د رسم المفتي 


إهداء 


إلى شيخ الإسلام والمسلمين المحدث الفقيه الإمام عبد الواحد 
السيوستاني الحنفي الملقب بالنعمان الثاني قدس سره 

نم إلى خاتم الفقهاء والمحققين في عصره السيّد محمّد أمين بن عمر 
عابدين الشامي الحنفي قدس سره 

ثم إلى شيخ الاسلام والمسلمین مجدّد عصره أحمد رضا خان الحنفي 
الهندي قدس سره تقبّل الله تعالی سعیهم وحزاهم أحسن الجزاء. 

تم إلى والديٌ رحمهما الله تعالی وبوّأهما في دار الجنان وإلى إحوتي 


وأحواتي وأحبّائي في الدین. 


الراحي إلى لطف ربه العميمي 
الدكتور حامد علي العليمي» بكراتشي 


1121110121111 23 


یا ال نال حم 


ګر ګر 


صل ايله عل اللي الأ آله و أضحابه صل ال تعال عَلَيْهِوَسَلَّمَ 


الحمد لله هو الفقه الأكبر والجامع الكبير لزيادات فيضه المبسوط 
الدرر والغرر به الهداية ومنه البداية وإليه النهاية بحمده الوقاية ونقاية الدراية 
وعين العناية وحسن الكفاية» والصلاة والسلام على الإمام الأعظم للرسل 
الکرام مالكي وشافعي آحمد الکرام بقول الحسن بلا توقف محمد العا 
آبو يوسف فان الأصل المحیط لكل فضل بسيط ووجيز ووسیط البحر 
الزحار والدرٌ المختار وحزائن الاسرار وتنوير الابصار ورد المحتار على منح 
الغفار وفتح القدیر وزاد الفقیر وملتقی الابحر ومحمع الأنهر و کنز الدقائق 
وتبيين الحقائق والبحر الرائق منه يستمدٌ کل نهر فائق فيه المنية وبه الغنية 
ومراقي الفلاح وامداد الفتاح وایضاح الاصلاح ونور الایضاح و کشف 
الظتیر ات و المشکلات والدرر المنتقی وینابیع المبتغی وتنویر البصائر 
وزواهر الجواهر البدائع النوادر المنزه وجوبا عن الأشباه والنظاثر مغني 
السائلين ونصاب المساكين الحاوي القدسي لكل كمال قدسی وانسی 
الكافي الوافي الشافي المصفى المصطفى المستصفى المجتبى المنتقى الصافي 
عو الا وأنفع الوسائل لاسعاف السائل بعيون المسائل عمدة الأواخر 


و حلاصة الأوائل وعلى آله وصحبه وحزبه مصابیح الدجی ومفاتیح الهدی لا 


سس 


منظومة عقود رسم المفتي 


سيما الشيخين الصاحبين الآحذين من الشريعة والحقيقة بكلا الطرفين 
والختنين الكريمين كل منها نور العين ومجمع البحرين وعلى مجتهدي ملته 
ركم اكه و الأركان الأربعة والأنوار اللامعة وابنه الأكرم الغوث 
الاعظم ذخيرة الأولياء وتحفة الفقهاء وحامع الفصولين فصول الحقائق 
والشرع المهذب بكل زين وعلينا معهم وبهم ولهم يا أرحم الراحمين آمين 
اعون يل لمكو لل رف العا لجيه 0 


أمّا بعد: 

فيقول الراحي إلى لطف ربه العميمي الدكتور حامد علي العليمي: إن 
له تعالی انول لفرقان فيه تبيان لكل شىء تمبيز الطیب من الخخبيث: و آمر 
a‏ آراه الّه فقرن القرآن ان اده ع القرآن وأقاء 
المظان وآذن للمجتهدین باعمال الأذهان فاستخرجوا الأحکام بالطلب 
الحثیث. فلو لا الأئمة لم تفهم السئة ولو لا السنّة لم يفهم الکتاب ولو 
لا الکتاب لم یعلم الحطاب» فيا لها من سلسلة تهدي وتغیث. 

لم يزل علم الافتاء من أشرف العلوم وأهمها في الشريعة الاسلامية؛ 
فضله عظیم وشأنه رفیع وبه یمتاز آهله عن غیرهم لخر و وهو العلم 
الذي يحتاج إليه العوام والخواص في آمور دينهم ودنياهم. ومن آوتي به فهو 
أوتي حيرا کثیرا وینال في الدنيا والآخرة فوزا عظيما. 


(۱) لله در الإمام أحمد رضا الحنفى رحمه الله تعالى! ما أوجز الفقه الحنفى في مقدمة 
فتاويه حيث أتى ببراعة الاستهلال وحسن الإيهام فيها. 


سس« 


منظو مة عقو د رسم المفتي 
اما الکتاب شرح عقود رسم المفتي للعلامة الفقیه السید محمد أمين 


بن السید عمر عابدین الشامي الحنفي رحمه الله تعالی لم يوحد له نظیر في 
کتب الفنّ ويعد بين أهل العلم کتابا فيصلا في علم الافتاء 


منهج التحقيق 
لقد كان عملى في تحقيق هذا الكتاب المفيد على الوجه التالي: 
أولا: اعتنيت بنصّ المتن والشرح وقمت بمقابلته على أربع نسخ. فما كان 
من احتلاف نسخ أو خطأ أو تصحيف بينته في الهامش» وما كان فيها من 
سقط جعلته في المتن بين المعكوفين وأشرت إليه في الهامش ب: «زيادة من 
آآب | ج /د أو زيادة من أصل». 
انیا علقت علی الکتاب من الافادات المفيدة التی آفادها المولن في «رد 
المحتار» والرافعی في «تقریراته» والامام أحمد رضا الحنفی الهندي -رحهم 
الله تعالی- في فتاه يه المسماة ب: «العطایا النبوية في الفتاو ی الرضویة» 
و حاشیته الأنيقة علی رد المستار المسماة ب: «حذ الممتار علی رد المحتار» 
وغیرها من الکتب. فتلك التعلیقات فريدة ولم یطبع الکتاب بها من قبل فیما 
اعلم. وحیثما ذكرت کلام الامام أحمد رضا الحنفي رحمه الله تعالی في 
الهامش فيه: «فرغنا عنه في الغالثة» أو «انظر الأو لى»» فالمراد من الثالثة 
المقدمة الثالثة الآتي ذكرها وكذلك المراد من الأولى «المقدّمة الأولى». 
وسأذكر تلك المقدمات في الصفحات الآتية. 


الم سك وى كك 


منظومة عقو د رسم المفتي 


ثالثا: علقت العناوین جلية بحسب المرام والمقام وميّزئُها بين المعكوفين 
رابعا: تمت للمؤلف العلام رحمه الله تعالی واستفدت من قرة عیو ل 
یار تكملةيرة انار 

خامسا: ميزات الایات القر انية بقو سین مزهرین ...4 و عزو نها في المتن 
يق المعکوفین» ومیزت الأحاديث النبوية الشريفة بقوسین «....» و حرجتها 
من کتب الحدیث المعتمدة في الهامش. 

سادسا: أثبت علامات الترقيم للاستفاده. 

ما ج جت التضوض اف من البضادر الاضله مرو كافك آو 
أو حطأ آثبته في الهامش. 

ثامنا: قمت بتراجم الأعلام وتعريف الكتب غالبا. 

تاسعا: عرفت بعض المصطلحات في الهامش. 

عاشرا: وضعت فهرسا لیات القرآنية والأأحادیث النبويْة والکثا و کذلك 
فهر سا للأعلام والكتب والمحتويات والمصادر والمراجع. وأضفت فيها 
فهرس المصطلحات والفو ائد. 


ص 


سس« 


منظومة عقود رسم المفتي 


المقدمات السبع 

ومن الجدیر بالذکر آن الامام حمد رضا الحنفی الهندي رحمه الل 
تعالی ذکر مقدمات -وهي سبع- لتکشف الحجاب عن عبارات الکتاب التي 
تعرض لها العلامة اين عابدین رحمه الله تعالی» وها آنا أذكر تلك المقدمات 

قال الامام أحمد رضا الحنفي الهندي رحمه الله تعالی في کتابه 
المسمى «أحلى الأعلام أن الفتو ی د على قول الإمام»: 

هي مقدّمات لبيان الصواب تكشف الحجاب عن العبارات: 

الأولى: ليس حكاية قول إفتاء به فا نحكي أقوالاً حارحة عن 
المذهب ولا يتوهم أحد آنا نفتی بهاء إِنّْما الإفتاء أن تعتمد على شيء وتبين 
لسائلك أن هذا حكم الشرع في ما سألت» وهذا لا يحل لأحد من دون أن 
بعرفه عن دلیل شرعي والا كان جز افا وافتراء على الشر ع 5500 قوله 
عر وحل: ام تَقُولُوْنَ کی اللو ا لا تفلیویم4بترة ؟: «م] وقوله تعالی: 
اقل امه آون تک آَم عَلَ او کفتوون 4 [رنس۰ ۱: رده] . 

الثانیة: الدلیل علي و حهین : 

۱ ما تفصيلي ومعرفته خاصة بأهل النظر والاحتهاد فان غیره وإن 
علم دلیل المجتهد في مسألة لا يعلمه إلا تقلیدا كما يظهر مما باه في رسالتنا 
المباركة إن شاء الله تعالى «الفضل الموهبي في معنّى إذا صح الحديث فهو 
مذهبي», فإن قطع تلك المنازل التي بينا فيها لا سك ل لمجتهد و آشار -أي: 
العلامة ابن عابدين- إلى بعض قليل منه في «عقود رسم المفتي»؛ إذ نقل فيها: 


سس« 


منظومة عقود رسم المفتي 


(أن معرفة الدليل تما تكون للمجتهد لتوقفها على معرفة سلامته من المعارض 
وهي متوقفة على استقراء الأدلة كلها ولا يقدر على ذلك إلا المحتهد. اَم 
مجرد معرفة أن المجتهد الفلاني أحذ الحكم الفلاني من الدليل الفلاني فلا 
فائدة فيها). 

۲. أو إجمالي كقوله سبحانه وتعالی: «أقَسْكَلُوًا آَهْلَ الّئْرٍ إن َنم ک 
تَعْلَمْوَْ 40 [النحل :١5‏ (59)]» وقوله تعالی: ايوا الله وَأَطِيْعُوا الوَسْولَ وَ أولي 
مر هنكم #النساء ؛: (ده)]ء فإنّهم العلماء على الأصمّ وقوله صلى الله 
تعالى عليه وسلم: «ألا سألوا إذ لم يعلمواء فائما شفاء العی السؤال». 

وعن هذا فنقول: إن أحذنا بأقوال إمامنا ليس تقليداً شرعياً لكونه عن 
دليل شرعيء إِنّما هو تقليد عرفي لعدم معرفتنا بالدليل التفصيلي» أما التقليد 
الحقيقي فلا مساغ له في الشرع وهو المراد في كل ما ورد في ذم التقلیده 
والجهال الضلال يلبّسون على العوام فیحملونه على التقليد العرفي الذي هو 
فرض شرعي على كل من لم يبلغ رتبة الاجتهاد. 

باس ف سا یز حل هآ هي شرس هی 
الرحموت» للمولی بحر العلوم -رحمهما الله تعالی- ما كتبت عليه هكذا: 
(التقليد) الحقيقي هو (العمل بقول الغیر من غير حجة) أصلاً (كأخذ العامي) 
من مثله وهذا بالاجماع. إذ لیس قول العامی حجة أصلا لا نفسه ولا لغیره 
(و) کذا أحذ (لمحتهد من مثله) على مذهب الجمهور من عدم جواز تقلید 
مجتهد مجتهدا آعر وذلك لاه لما کان قادرا علی الأْعذ عن الاصل فالححجة 
في حقه هو الأصل وعدوله عنه إلى ظنّ مثله عدول إلى ما لیس حجّة في 


سس« 


منظومة عقود رسم المفتي 


حقه فيكون تقليداً حقيقياً فالضمير في مثله إلى كل من العامي والمجتهد لا 
إلى المجتهد حاصة وإذا عرفت أن التقليد الحقيقي يعتمد انتفاء الحجة رأسا 
(فالرحوع إلى النبى صلی الله تعالى عليه وسلم أو إلى الإجماع) وان لم 
نعرف دليل ما قاله صلى الله تعالى عليه وسلم أو قاله أهل الإجماع تفصیلا 
(ليس منه) أي: من التقليد الحقيقي لوجود الحجة الشرعية ولو إجمالا 
(وكذا) رجوع (العامي) من ليس مجتهداً (ألى المفتي) وهو المجتهد (و) 
رحوع القاضي إلى الشهود (العدول) وأحذهما بقولهم ليس من التقليد فى 
شيء لا نفس الرحوع ولا العمل بعده (لإيجاب النص) ذلك الرحوع والعمل 
(عليها) فيكون عملاً بحجة ولو إجمالية كما عرفت هذا هو حقيقة التقليد 
(لکن العرف) مضى (على أن العامي مقلد للمجتهد فجعل عمله بقول من 
دون معرفة دلیله التفصيلي تقلیدا له وان كان الما یرجم إليه؛ لاه مأمور 
شرعا بالرحوع إليه والأحذ بقوله فکان عن حجة لا بغیرها وهذا اصطلا- 
حاص بهذه الصورة فالعمل بقول النبي صلی تعالی عليه وسلم وبقول أهل 
لاجماع لا يسميه العرف أيضاً تقليداً (قال الامام) هذا عرف العامة (و) 
مشى (عليه معظم الأصوليين) والاصطلاحات سائغة لا محل فيها للتذيبل بأن 
هذا ضعيف وذاك معتمد كما لا يخفى هذا هو التقرير الصحیح, لهذا الكلام» 
والله تعالى ولي الإنعام. 

الثالثة: أقول: حيث علمت أن الجمهور على منع أهل النظر من 
تقليد غيره وعندهم أخذه بقوله من دون معرفة دليله التفصيلي يرجع إلى 
التقليد الحقيقی المحظور إجماعا بخلاف العامی» فإن عدم معرفته الدليل 


ا 


منظومة عقود رسم المفتي 


التفصیلی یوجب علیه تقلید المجتهد والا لزم التکلیف بما لیس في الواسع أو 
ت ركه سدى» ظهر أن عدم معرفة الدلیل التفصیلی له أثران تحریم التقلید في 
حق أهل النظر وإيجابه في حق غیرهم ولا غرو أن یکون شيء واحد موجبا 
ومحرما معا لشیء آخر باحتلاف الوجه فعدم المعرفة لعدم الأهلية موحب 
للتقليد ومعها محرم له. 

الرابعة: الفتوی حقيقية وعرفية» فالحقيقية: هو الافتاء عن معرفة الدلیل 
التفصيلي وأولئفك الذين يقال لهم: آصحاب الفتوی" ویقال: بهذا آفتی الفقیه 
أبو حعفر والفقيه آبو الليث وأضرابهما رحمهم الله تعالى. والعرفية: إحبار 
العالم بأقوال الامام جاهلاً غنها تقليداً له من دون تلك المعرفة كما يقال: 
فتاوى ابن نجیم والغزي والطوري والفتاوی الخيرية وهلم تنزلا زمانا ورتبة إلى 
"الفتاوی الرضوية" جعلها الله تعالی مُرضية مرضية» آمین . 

الخامسة: أقول وبالله التوفیق: القول قولان: صوري وضروري 
فالصوري هو المقول المنقول» والضروري ما لم يقله القائل نصابا لخصوص 
لکثه قائل به في ضمن العموم الحاکم ضرورة بأن لو تكلم في هذا الحصوص 
لتکلم كذاء وربما يخالف الحکم الضروري الحکم الصوري وحينئذ يقضي 
عليه الضروري حتی أن الأحذ بالصوري يعد مخالفة للقائل والعدول عنه إلى 
و يوافقة أو ا كان ورك ليها فا رن انامه ان 
هيا ا وكرر ذلك عليهم 0 وقد كان قال لهم: إياكم أن تکرمو 
ا ا فان و دوک اكه نان كمه جاده اه ماد يداه 


وا ری ا وان تر کوا | کرامه کانوا مطیعین . 
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ومثل ذلك يقع في آقوال الأئمة اما لحدوث ضرورة أو حرج أو 
عرف أو تعامل أو مصلحة مهمة تحلب أو مفسدة ملمة تسلب. 

وذلك لأن استثناء الضرورات ورفع الحرج ومراعاة المصالح الدينية 
الخالية عن مفسدة تربو عليها ودرء المفاسد والأحذ بالعرف والعمل بالتعامل 
کل ذلك قواعد كلية معلومة من الشرع لیس آحد من الائمة الا مائلاً الا 
وقائلا بها ومعولاً علیها فإذا كان في مسألة نص الامام نم حدث آحد تلك 
المغیرات علمنا قطعا آن لو حدث علی عهده لكان قوله علی مقتضاه لا على 
حلافه ورده» فالعمل بقوله الضروري الغیر المنقول عنه هو العمل بقوله لا 
الجمود على المأثور من لفظه. 

وقد عد في «العقود» مسائل كثيرة من هذا الجنس نم آحال ال نم 
آحر علی الاشباه قال: فهذه کلها قد تغیرت آحکامها لتغیر الزمان إن 
للضرورة وإمّا للعرف ولا لقرائن الأحوال» قال: وکل ذلك غير حارج عن 
اتب ان ان متس اه کال فى ها ای ان ما زان حور 
هذا التغير في زمانه لم ينص على خلافهاء قال: وهذا الذي حرأ المجتهدین في 
المذهب وأهل النظر الصحيح من المتأخرين على مخالفة المنصوص عليه من 
صاحب المذهب في کتب ظاهر الرواية بناء على ما کان في زمنه کما 
تصریحهم به... إلخ. 

آقول: بل ربّما یقع نظیر ذلك في نص الشارع صلی الله تعالی عليه 
وسلم فقد قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «إذا استأذنت أحدكم امرأته 
إلى المسجد فلا يمنعنها». رواه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي» وفي 
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لفظ: «لا تمنعوا إنناء الله مساجد الها رواه حمد ومسلم کلهم عن ابن عمر 
رضي الله تعالی عنهما وبالثاني رواه أحمد وأبو داود وعن آبي هريرة رضی 
PES‏ 
قالت امرأة: يا رسول الله! إحدانا ليس لها جلباب» قال صلى الله تعالى عليه 
وسلم: «تلبسها صاحبتها من جلبابها». رواه البخاري ومسلم وآخرون عن ام 
ا 
عملا بقو له صلی الله تعالى عليه وس الضروري المستفاد من قول 1 
المومنین الصديقة رضی ي الله تعالی عنها لو أن رسول الله صلی الله تعالی عليه 
وسلم رأى من النساء ما رأينا لمنعهن من المسجد كما منعت بنو إسرائيل 
نساءها. رواه آحمد والبخاري ومسلم. 

قال في التنویر" و الدر": یکره حضورهن الجماعة) ولو لجمعة 
و عید وعظ (مطلقا) ولو عجوز لب ليلا (علی المذهب) المفتی به لفساد الز مان 
eT‏ ایا س ا ال ف الوا الاد ماعن 
المتأخرین ولما رد عليه البحر بأن هذه الفتوى مخالفة لمذهب الإماء 
oy‏ ی ری أباحا للعجائز الحضور مطلقاً والإمام في غير الظهر 
والعصر والجمعة فالافتاء بمنع العاجز في الكل مخالف للکل فالمعتمد 
مذهب الامام اه بمعناه أحاب عنه في النهر قائلا: فيه نظر بل هو مأخوذ من 
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قول الامام وذلك آَه نما منعها لقیام الحامل وهو فرط الشهوة بناء علی آن 
الفسقة لا ینتشرون في المغرب؛ لأنهم بالطعام مشغولون وفي الفجر والعشاء 
نائمون» فإذا فرض انتشارهم في هذه الأوقات لغلبة فسقهم كما في زماننا بل 
تحریهم إياها كان المنع فیها آظهر من الظهر اه قال الشیخ إسماعيل وهو 
کلام حسن إلى الغاية اه ش. 

السادسة: حامل آحر على العدول عن قول الامام مختص بأصحاب 
لنظر وهو ضعف دلیله. آقول: آي: في نظرهم وذلك لانهم مأمورون باتباع 
ما یظهر لهم قال تعالی: #فاغکیووا یاو ابارت الحشر 8 ()] ولا 
تکلیف إلا بالوسم فلا بسعهم إلا العدول ولا یخرحون بذلك عن اتباء 
الامام بل متبعون لمثل قوله العام: إذا صح الحدیث فهو مذهبي ففي شرح 
الهداية لابن الشحنة ۲ "شرح الأشباه" لبيري "رد المحتار : إذا صح 
الحدیث و کان على حلاف المذهب عمل بالحدیت ویکون ذلك مذهبه ولا 
یخرج مقلده عن کونه حنيفاً بالعمل به فقد صم عنه أنه قال: إذا ص 
الحدیث فهو مذهبي. 

آقول: يريد الصحّة فقها ویستحیل معرفتها الا للمجتهد لا الصحة 
المصطلحة عند المحدئین كما بينته في «الفضل الموهبی» بدلائل قاهرة يتعين 
استفادئها(". 


(۲) انظر الرسالة «الفضل الموهبي في معنی إذا صح الحديث فهو مذهبي» الفتاو ی 
الرضویق .۸۸-٦۱/۲۷‏ 
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قال الشامي”": (فإذا نظر أهل المذهب في الدليل وعملوا به صح نسبته 
إلى المذهب لکونه صادر | بإذن صاحب المذهب؛ إذ لا شك أنه لو علم ضعف 
دلیله رحع عنه واتبع الدلیل الأقوى» ولذا رد المحقق ابن الهمام على بعض 
المشايخ حیث أفتوا بقول الإمامين باه لا يعدل عن قول الامام الا لضعف دلیله). 

آقول: هذا غير معقول ولا مقبول و کیف بظهر ضعف دلیله في الواقع 
لضعفه في نظر بعض مقلدیه وهولاء أحلة أئمة الاحتهاد المطلق مالك 
والشافعي وأحمد ونظراژهم رضي الله تعالی عنهم یطبقون كثيراً على حلاف 
الإمام وهو إجماع منهم على ضعف دلیله ثم لا يظهر بهذا ضعفه ولا أن 
مذهب هؤلاء مذهبه» فکیف بمن دونهم ممن لم يبلغ رتبتهم؟! نعم هم 
عاملون في نظرهم بقوله العام فمعذرون بل مأحورون ولا یتبدل بذلك 
المذهب ألا تری أن تحدید الرضاع بثلائین شهرا دلیله ضعیف بل ساقط عند 
آکثر المرجحین ولا يجوز لأحد أن يقول الاقتصار على عامین مذهب الإمام 
وتحریم حليلة الأب والابن رضاعاً نظر فيه الامام البالغ رتبة الاحتهاد المحقق 
على الاطلاق وزعم أن لا دلیل عليه بل الدلیل قاض بحلهما ولم آر من 
أسجاب عنه وقد تبعه عليه الشامي فهل یقال: إن تحلیلهما مذهب الامام كلا 
بل بحث من ابن الهمام. 

ولیس فیما ذکر عن ابن الهمام المام إلى ما ادعی من صحة جعله 
مذهب الامام اّما فيه حواز العدول لهم إذا استضعفوا دلیله وأين هذا من 
ذاك! نعم في الوجوه السابقة تصح النسبة إلى المذهب لاحاطة العلم بائه لو 


(۲) رد المختان المقدمت ۱1۰/۱. 
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وقع في زمنه لقال به كما قال في «التنویر» لمسالة نهی النساء مطلقا عن 
حضور المساحد على المذهب وهذه نكتة غفل منها المحقق الشامي ففسّر 
المذهب مذهب المتأخرين. 

هذا وأمّا نحن فلم نؤمر لا باعتبار كأولي الأبصار بل بالسؤال والعمل 
بما يقوله الإمام غير باحثين عن دليل سوى الأحكام فإن كان العدول للوجوه 
السابقة اشترك فيه الخواص والعوام» إذ لا عدول حقيقة بل عمل بقول الإمام 
وان کان لدعوی ضعف الدلیل احتص بمن یعرفه ولذا قال في «البحر *: 
(قد وقع للمحقق ابن الهمام في مواضم الرد على المشایخ في الافتاء بقولهما 
بائه لا یعدل عن قوله الا لضعف دلیله لکن هو (أي: المحقق) أهل للنظر في 
الدلیل ومن ليس بأهل للنظر فيه فعلیه الافتاء بقول الامام). 

السابعة: إذا احتلف التصحيح لقثم قول الامام الاقدم في «رد 
لمحتار» قبل ما یدحل في البيع تبعا: (إذا احتلف التصحیح أحذ بما هو قول 
الامام؛ لاله صاحب المذهب). اه. وقال في «الدرٌ»: (في وقف «البحر» 
وغیره: متی كان في المسألة قولان مصححان جاز القضاء والافتاء 
بأحدهما) اه . 

فقال العلامة الشامی: (لا تحییر لو كان أحدهما قول الامام والآخر 
قول غیره؛ لأنه لما تعارض التصحیحان تساقطاء فرجعنا إلى الأصل» وهو 
تقدیم قول الامای بل في شهادات «الفتاوی الخیریة»: المقرّر عندنا أنه لا 


(6) الب کتاب القضای فصل يجوز تقلید من شاء... إلخ ۰۲۷۰/۲ 
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يفتى ولا عد بقول الامام الأعظمء ولا يعدل عنه إلى قولهماء أو قول 
أحدهماء أو غيرهما الا لضرورة كمسألة المزارعة وان صرّح المشايخ بان 
الفتوی على قولهما؛ لأنه صاحب المذهب والامام المقدّم اه ومثله في 


«البحر»» وفیه: تک الافتاء بقول الامام بل یجب وان لم يعلم من أين قال 
اه)» اه. إذا عرفت هذا وضح لك کلام «البحر» وطاح كل ما رد به علیه. 


المحقق 
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وصف الدسخ 


وقد اعتمدت في تحقيق هذا الكتاب المبارك على أربع نسخ» منها 
تیان مسوعتاة مان ua‏ ها ها الما وان 
المشتکی في ذلك. 
النسخة الاو لی: 

آما هذه النسخة فطیعت في «مطبعة المعارف بولاية سورية» سنة 
۱ اخترئها أصلاً للتحقیق ورمزت لها ب: (أ). وهي بخط معتاد» ونسخة 
کا ا واضح حلي» خالية من السقط. تقع تقریبا في )۵٩(‏ 06 
وقياس الصفحة 4<74١سمء‏ وتشتمل كل صفحة منها على ما بين (۲۳- 
٥‏ سطرا» وعدد الكلمات في کل سطر متوسّطا ما بين (۱۲-۱۳) كلمة. 

وفي أوّلها: «وقف هذا الكتاب السيد أحمد الحسيني بن السید أحمد 
ابن السید یوسف الحسيني». وورد في آخرها: «نجز ذلك بقلم جامعه الفقير 
محمد عابدین غفر الله تعالی له ولوالدیه ومشایعه وذریته والمسلمین آمین 
وذلك في شهر ربیع الثاني سنة ثلائة وأربعين ومائتین وألف». 

وورد بعدها: «نُمّ طبعها في مطبعة معارف ولاية سورية الجليلة 
مشمولة بتصحیح مصححها الحقیر آبي الخیر عابدین عفا الله تعالی عنه وعن 
المسلمین» في 8 جمادی الثانية سنة ۱۳۰۱». 
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النسخة الثانية: 

ما النسخة الثانية فطبعت بمجموعة رسائل العلامة الشامي رحمه الله 
تعالی من «سهیل آکادیمی؛ لاهور» سنة ۸۱۳۹۲ الموافق 191/56م, وفي 
الحقيقة هي التى طبعت ب:دار العالم بیروت, لبنان وهی الطبعة الاولی. أما 
الطبعة الثانية فطبعت في «مر کز توعية الفقه الاسلامی حیدر آباد» بالهند» سنة 
۲ه الموافق ۲۰۰۰م. وهی من الرسالة الثانية من رقم الصفحة ۵ إلى ۶۷. 
فنك لها ب: (ب). وهي معتاد» ونسخة كاملة ا و اضح حلی؛ 
حالية من السقط. تقع تقريباً في (47) صفحة وقياس الصفحة 14<174سمء 
وتشتمل كل صفحة منها على ما بين (۲۹-۲۸) سطراء وعدد الكلمات في 
کل سنظر مانو طا ما بين (۱4-۱۳) كلمة. وفي آخرها: 

«نجز ذلك بقلم جامعه الفقير محمد عابدين غفر الله تعالى له ولوالديه 
ومشايخه وذريته والمسلمين آمين» وذلك في شهر ربيع الثاني سنة ثلاث 
أربعين ومأتين وألف». ولم يذكر ناسخها. 
الدسخة الثالثة: 

ما النسخة الثالثة فخطية موجودة في مكتب الأزهر برقم: (حصوص 
۲- عموم 44۳۹۸). أرسلها إلي أحى في الدين محمد حسين المدني 
وقد حملها من الموقع. ورمزت لها ب: (ج). وهي بخط معتاد. ونسخة كاملة 
حطها واضح حلي خالية من السقط لا أن فیها من التصحیف والأخطاء 
اکثر من النسختین () و(ب). تقع تقريباً في (۵۸) صفحة وقیاس الصفحة 
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8 سم وتشتمل كل صفحة منها على (۲۵) سطراء وعدد الکلمات في 
كل سطر متوسّطا ما بين (۱۳-۱۰) كلمة. ولم يذكر ناسخها وتأريخ نسخها. 
النسخة الر ابعة: 

ما اللسخة الرابعة فهی حطية أيضا موحودة في مکتب الأزهر برقم: 
(۲۹۱۹). أرسلها إلي أي في الدين محمد عبد الله الفهيمي السندي. رمزت 
لها ب: (د). وهي بخحط رقعة معتاد» ونسخة تامة» كتبت المنظومة بالأحمر 
والشر ح بالأسودء موطرة بماء الذهب» خطها واضح جلي» فیها سقط 
وتصحیف وأحطاء يسيرة كما في (ج). تقع تقرییا في (۲۷) ق» وقیاس الورقة 
0١‏ سم وتشتمل كل صفحة منها على (۳۳) سطراء وعدد الکلمات في 
کل سطر متوسّطاً ما بين (۳-۱۰) كلمب واسم ناسخها محمد صالح بن 
السید عبد الله القيسي» وتأريخ نسخها: ۲۸/ محرم/۱۲۵۲ ه. وعلیها تملك 
باسم أمين رسلان» وعلیها تصویبات وتعالیق وفیها تعقیبات. 

وفي الحتام لا یسعنی لا أن آشکر الله سبحانه وتعالی على أن وفقنی 
إلى إكمال تحقیق هذا الکتاب ويسّره لي بفضله وکرمه. وأشكر كل إخواني 
في الدین الذین شار كرا وعاونوا في هذا العمل» حصوصا المفتی محمد عطاء 
الله النعيمي رئيس دار الافتاء بجامعة النور بكراتشي» والعلامة المفتی محمد 
إغجاز أحمد وغیرهما -زادهم الله تعالی علما وفضلا- وأدعو من الله تعالی 


أن یجزینی ولیاهم في الدارین مع الأسرة أحسن الجزاء. 
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ما كان في تحقيق هذا الكتاب من صواب فمن الله تعالى وحده. وما 

كان فيه من حطاً أو زلةفمتى ولم يكن من المولف العلام رحمه الله. وال 

تعالی وحده اسال أن یغفر لي حطيناتي ویستر علي عيوبي فهو المرجو و حده 

دون من سوام وأسأله تعالی آن ینفع به المومنین ویجعله لي ذحرا لیوم 

الدين» وما توفيقي الا بالل تعالی عليه توكلت وإليه آنیب» وصلی الله تعالی 
على حبيبه الأكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. آمين! 
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الع ز الغفار * واد لله تعالى اولا واخرا وطاعر و باطنا واد هه الذي 
ند تلم الصاطات وصلى الله تعالى على سيذنا د وعلى اله وید 
وتا واطّد لله زب العالمين تفر ذللك بقل جامعة الذقير تمد مادين خش 
الله تسایی له ولوالده و مشاه وذرتة والسلین امین و کنات 


3 مر 8 3 الاق شا در مه وار اس وماستین و اا 





سے جع | ف مط رهه ععارف وليه و ده اليل و 
عنه وڪن اسان ق ۲٩‏ جادي انامه 
مس ۱ 5 ۳ ۱ 
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شم سين أنه على حلاف مدذهد نشد و لس لغيره نقضه وله أن نقضه كدا عن مد 
وقال الثانى ليسله ان نقضه ايضا انتهى ٠‏ لكن الذى قالقنية عر الفط وغيره 
ان اختلاف الروايات فىقاض عد اذا قضى على حلاف راه والقانى الماد 
اذا قفی على خلاف مذهيدلاسفذ انتهی . وه حزم‌احقق فىثم القدير واه 
العلامة قاسم فىتصحيحه (قال) فی‌اللهر وماق الح حب انيمول عليه یا لذهب 
وماق‌الزازية ول على رواية ءنهما فصارالاص انهذا متزل متزلة الناسی لدهبه 
وقد عنما فی‌احنید انه لامد «المقلد اولى انتهی » وقال ق‌الدر امختار قلت 
ولاسها ق‌زماننا قان‌السلطان نص شقی»:شورهءل ييه عن ااةضاء بالاقوال الشعيفة 
فكف لاف مدهدة فكون مەز ولا بالنسمة ابر امد من مذهبه فلا نفد 
قضاۋه فيه وق ضکابسط فىقضاء الم وااضر والنهر وغيرها التهى (قلت) 
وقد علت ایضا ان القول الرحوح عنزلة العدم معالراجع فلیس له اک به وان 
نص له السلطان على الك بالراجع وف‌فتاوی‌الملامة قاسم وادس لاقاغى القلد 
ان محكم بالضعيف لانه لوس مناهل الترجع فلايمدل عنالصديع الالقصد غير 
جيل ولو حک لانفذ لان قضاله قضاء بغير الق لان !یلو المحرح * وما 
نقل من‌ان القولالضعياف تقوی بالقضاء الرادیه قضاء الد كان مومه 
مالا محتمله هذا ا لواب انتهی » وماذ کره منهذا المراد صرح به شه اصقق 
فى فع القدير ٠‏ وهذا آخرما اردنا اراده من التقرير . والتوضيم والشر بر . 
بمونالته تعالىالملى الخبير . اسأله سعانه ان حمل ذلك خالصا اوجهدالكرم ٠‏ 
موجبا للفوز لد نوءالموةنالعظم ء وان غو عاجنيته واقترفته من خطأ 
واوزار ه فانه‌المز ز الذفار . واحدیته آمالىاولا و آخرا وظاهرا وياطنا 
وا دنه الذى بنعمته تتم الصالات وصلى الله تعالى على سیدنا عجد 
وعل آله وبه وسل وا ده رب العالمين تمحز ذلك تا جاءعه 
الفقیر عمد عایدین غفرالله تعایی له و لوالد به 
ومشامخه وذره واسلین 
آمين . 


mm‏ فا 
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اده رمن لتم 
اتهدنده الذي سن عايناها لبداية باالسر اي وانقزنامناطرك 
حص | لضي والمناية والصلا 5 الل عل رر نا تیدا لزی ۱ 
ھر ا لوقات من العرايم وعل ال داععابه زوى الروات الد 
صلاة وسل ما لاعنايت نما ولا ئباسة |ماجدشمول افزلورک 
الل لس رت مولده باون العري یدامن ن خر عایدتا: 
| یاس نہ ی ای عاملمولاه الويف الى ھر ا ہے لطن ` 
وضعت على سنظودي الق میا قرع امف | وضو برسواصرتها ‏ 
واشد سبو ابدهاوتواردها؛ سال ی ان ان کملخالصا 
ترص انم موجبا لوا لم فافول و به | تميق كين 
راسو الل سا سوا لاح جره إند) نصا 
لصا و الام مر 11 قاتا نا با دک 
ودعت الا م ١‏ .7ج یه 6 
و جد وا عبر اع اندب رن عايدين بعلب ۱ 
بوشسی دس انش الواحد و امون الول قایی‌صر ا 
راث نظام جو م نید وعمردر باهر وز تيد 
سس عمو سای کیاجرالماس‌اوس‌جي 
دهانا! سے یف اتر تیا س ص انور 
عزران إلراص ١‏ تاعا عن اهل قرع 
وكانطا شزرا رل چ واخلاف ذ الث فاعم 
اي ان الراب عاوعن| راداان پیل انه اوغی انی دا 
نت 
| لاق عض | واه يسان اسف وقرتعلول| لرحیاع دو د 
EN Sek‏ زوز 
المي | نغي وجل با سنا من ول اوا لوس من ع نظ هد 


سای 


صورة الصفحة الاو لى من الدسخة (ج) 


سپ نف اش اسان نطو 
اذالم ام تگی| لقاع کد اوفعيبالضت و م نينا محارم 

دول ولو نض ول با نمض كن عن كمد وال الا فى لسن 
اناخ طا لن الذي في القن ع نا عبط مین | ناختلرقات 
ادا مات توق مرك ان فصر عا حل ىراس والفاضي ا ممل 
ان تعره جاه مدعا قاف و التي 
یله الملا تتا سر تصصو وال ق ال ہر ومان افر ی اث 
ا كمولع ی اد 
صا نفد شرل لالا سی لدا رد تما ل المد 
المد عابلملدادل اه وقال ف الد راع ار قلت ولدصی| 
تاربانا اد شوه یس الا 
لضميف خی کلف ذه فون سم ولا ا م لع حون س 
رزه ذل يشل تضاوه نوعني ب طف نضا و 
وال مر دعر يمأ اوقلت وفعت إت ون الت ايع بت 

ا فلیی لاک 2 سلطا نع رت 
نا وی الملا عي‌المعلد | ن لشت ل 
لسرين اھلالرجے E‏ لالص را سا ولو > ار 
TES‏ الصی روب اناد 0 و 
الول الصف سوب رالتضاار ادب فضا ار کا جن ؤس وضع 5 5 0 
ما لكر هد الول ا مز اا م ےا 1 1 ا 
وتم المرس دهد | اخرمااند: اسا دہ سس اتيس د الہ راہ 7 
2 ادال العم سالاد ریا ی 
لور | نریم سود oT‏ وإنتعفوتما ل 
و ll‏ واوا فا راطما ر دای ولاداضا وظاهر 
وراطا وارد المت رتم الصادات توص الع يريا ع 
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منظومة عقود رسم المفتي 


حياة العلامة محمد أمين بن عمر عابدين الشامى الحنفى 
(۱۱۹۸ - ۱۷۸/۵۱۲۵۲ - ۱۸۳۲) 

نسبه الشریف: 

قال الشیخ السيد محمد علاء الدين ابن محمد أمين في حطبة 'قرة 
عيون الأخيار تكملة رد المحتار" عن والده وهو يبين نسبه الشريف: 

إن والدي المرحوم الشيخ السیّد الشريف محمد أمين عابدين ابن 
السك القتريف.عمر ا دين ابه تست ی فك الي عا ياه اوم انیم 
الشريف أحمد عابدين ابن السيد الشريف عبد الرحيم عابدين ابن السيد 
الشريف نجم الدين ابن السيد الشريف العالم الفاضل الولي الصالح الجامع 
بين الشريعة والحقيقة» إمام الفضل والطريقة» محمد صلاح الدين الشهير 
بعابدين ابن السيد الشريف نجم الدين ابن السيد الشريف محمد كمال بن 
السيد الشريف تقي الدين المدرس ابن السيد الشريف مصطفى الشهابي ابن 
لسید الشریف حسین :ابن السید الشریف رحمة اه أبن السید الشریف أحمد 
الثاني ابن السید الشریف علي ابن السید الشریف أحمد الثالث ابن السید 
الشريف محمود ابن السید الشریف آحمد الرابع ابن السید الشریف عبد الله 
این السید الشریف د الدین عبد الّه الثاني اين السید الشریف قاسم این 
الشی. لدب ین اب شالت ایا ات السی ترش سید 
التتیش: القالف ابرم الد الشریفت امد لامش اب السك رف اسا 
الثاني ابن السید الشریف محمد ابن السید الشریف إسماعيل الأعرج ابن 


منظومة عقود رسم المفتي 


حسين ابن البتول» هي الزهراء فاطمة بنت الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم 
وعليها وعلى جميع آله وصحبه آمین. 
مولده و منشاه: 

العلامة الفهامة الامام الهمام رحمه اه تعالی ولد في سنة مان 
و تسعین بعد المائة والالف (۱۱۹۸ه) في دمشق الشام» ونشأ في حجر والده. 
وحفظ القرآن العظیم عن ظهر قلب وهو صغير حذاء وحلس في محل تجارة 
والده ليألف التجارة ویتعلم البيع والشراء فحلس مرّة يقرأ القرآن العظیم فمر 
E‏ فز جره و آنکر قراعته و قال له: لا يجوز لك أن 
قرا هده القراءة. E‏ الف 3 التجارة والناس لا يستمعون 
قراءتك فيرتكبون الات سكي فق د وتان تفای السو 

فقام من ساعته وسأل عن أقرأ أهل العصر في زمنه فدله واحد على 
شيخ القراء في عصره وهو الشيخ سعيد الحموي» فذهب لحجرته وطلب منه 
أن يعلمه أحكام القراءة بالتجويد» وكان وقهذ لم يبلغ الحلم فحفظ 
لفاكت رت و اه وق ها ند قراعة اتقان ولمعان حتی 
آتقن فن القراءات بطرقها وآوجهها. ثم اشتغل عليه بقراءة النحو والصرف 
وفقه الامام الشافعي» وحفظ متن الزبد وبعض المتون من النحو والصرف 
و الفقه وغیر ذلك. 

د ل شیاه ارب رها قق ر این میا 
شاکر السالمي العمري ابن المقدم سعد الشهیر والده بالعقاد الحنفي» وقرأ 
عليه علم المعقول والحدیث والتفسیی ثم آلزمه بالتحوّل لمذهب سيّدنا آبي 


سس« 


منظومة عقود رسم المفتي 

حنيفة النعمان الامام الأعظم علیه الرحمة والرضوان» وقراً علیه کتب الفقه 
ا برع وصار علامة زمنه في حياة شیخه المذ کور. 

آحو اله و آشغاله: 

۵ کات تكله یه تعالى من الدنيا التعلّم والتعليم والتفهم والتفهيم 
والاقبال على مولاه والسعي في کاب تا عم زمنه على آنواع 
الطاعات والعبادات والافادات من صیام وقيام و تدریس وافتاء وتأليف على 
الدوام. وكان له ذوق في حل مشکلات لقوی وله بهم الاعتقاد العظیم 
و یعاملهم بالاحتر ام و التکریم. 

وأحذ رحمه الّه تعالی طریق السادة القادرية عن شیخه السید محمّد 
شاکر السالمی العمري ذي الفضل والمزية. وكان حسن الأحلاق والسمات. 
عن ابنه علاء الدين: ما سمعيّه في سفري معه في طریق الحا تكلم بكلمة 
En aE LE‏ أحدا من الناس آجمعین. اللهم! لا آن 
ری منکرا فيغيرة من ساعته على مق: مقتضى الشريعة المطهرة العادلة» و كانت ترد 
إليه الأسئلة من غالب البلاد» وانتفع به حلق کثیر من حاضر وباد. 
أخلاقه الكريمة: 

وكان رحمه الله تعالى حريصاً على إفادة الناس وجبر خواطرهم مكرما 
للعلماء والأشراف وطلبة العلم» ويواسيهم بماله. وكان كثير التصدّق على ذوي 
الهيئآت من الفقراء الذين لا يسألون الناس إلحافاء وكان غیورا على أهل العلم 
والشرف ناصراً لهم دافعا عنهم ما استطاع. 


سس« 


منظومة عقود رسم المفتي 


كان صادق اللهجة ذا فراسة إيمانية وحكمة لقمانية» متين الدين 
لا تأحذه في الله لومة لائ صداعا بالحق ولو عند الحاكم الجائرء تهابه 
الحكام والقضاة وأهل السياسة. و کان مهابا مطاف نافذ الکلمة عند الحکاه 
وأعيان الناس» يأكل من مال تجارته بمباشرة شریکه مدّة حیاته. 
حمسون کیسا من الدراهم لاحل فتوی على قول مرحوح فردها ولم یقبل. 
ومحبیه وتلامذته ومصاحبیه کل من جالسه یقول في نفسه؛ آنا أعرٌ عنده من 
هيئته الحسنهة: 

و کان رحمه الله تعالی طویل القامق» ششن الأعضاء والأنامل» أبيض 
اللون آسود الشعر فيه قلیل الشیب لو عد شيبه لعدٌ مقرون الحاجبین ذا 
هيبة ووقار» و هیئّه مست‌حسنه و نضار» جمیل الصورة حسن السر یر 5 تاذلا 


وكان الإمام ابن عابدين الشامى رحمه الله تعالى لا تخلو أوقاته من 
الكتابة والافادة والمراجعة للمسائل» حعل وقت التأليف والتحرير في الليل 


سس« 
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ویلاحظ آمرّ دنیاه شریکه من غير أن یتعاطی بنفسه وكان في رمضان يختم 
کل ليلة تما كاملا مع تدبّر معانيه» و کثیرا ما یستغرق ليله بالبکاء والقراءق 
ولا يدع وقتا من الاوقات إلا وهو على طهارة. ویثابر الوضوء على الوضوء. 

كان رحمه الله تعالى مغرما بتصحيح الكتب والكتابة عليهاء فلا يدع 
الهامش ويكتب المطالب أيضا. وما كتب لأحد شيئا الا وانتفع به لصدق 
وكتب عليه ما يناسبه. وكان حسن الخط حسن القشطء قل أن يرى من 
يكتب مثله على الفتاوى وعلى هوامش الكتب في الجودة وحسن الخط 
وتناسق الأسطر وتناسبهاء ولا يكتب على سؤال رفع إليه إلا أن يغيره غالبا. 

وكان رحمه الله تعالى بارا بوالديه» ومات والده في حياته سنة سبع 
وثلاثين بعد المائتين والألف (۸۱۲۳۷)» وصار يقرأ كل ليلة عند النوم ما 
تیسر من القرآن العظيم ويهديه ثوابه مع ما تقبل له من الأعمال» حتىّ رأى 
والده في النوم بعد شهر من وفاته وقال له: جزاك الله تعالى خيرا يا ولدي 
على هذه الخیرات التى تهدیها إلى في كل ليلة. 

ماه لدقه رمق له تعالى فقد توفي في حياتهاء وكانت صالحة 
صابرة تقرأ من الجمعة إلى الجمعة مائة آلف مرّة سورة الاحلاص وتهب 
ثوابها لولدها؛ وتصلی کل ليلة عمسة أوقات قضاء احتیاطاء و کانت كثيرة 
الصلاة والصیام. عاشت بعده سنتین صابرة محتسبة لم تفعل ما تفعله حهلة 
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النساء عند فقد آولادهن» بل كان حالها الرضاء بالقضاء والقدر وتقول: 
الحمد لله على جمیع الأحوال. و کانت من سلالة طاهرة من ذرّية الحافظ 
الذاو دی المخدت الشهی: 

و کان رحمه الله تعالی قد ذهب مرّة مع شيخه السیّد محمّد شاکر 
المذكور لزيارة بعض علماء الهند وصلحائها الشيخ محمّد عبد النبي لما ورد 
دمشق, فلمّا دحلا علیه حلس شیخه السیّد محمّد شاکر وبقي هو قائماً في 
لعتبة بين يدي شیخه حاملا نعله بيده كما هي عادته مع شيخ فقال الشیخ 
محمد عبد النبي للشیخ محمد شاکر: مر هذا الغلام السیّد فلیجلس فإني 
لا أحلس حتی يجلس» فانه ستقبل يده وینتفع بفضله في سائر البلاد وعلیه نور 
آل بيت النبوق فقال له الشیخ محمد شاکر: احلس يا ولدي. وكذلك وقم 
له مع شیخه المذ کور إشارة نظیر هذه من الامام الصوفي الشهیر والولي 
الکبیر الشیخ طه الكردي قدّس سره ومن ذاك الوقت زاد اعتناء الشیخ به 
و التفاته إليه بالتعلیم. 

0 ه الم كوو کر ما اا شا وین خرس شا 
حتی أنه أحذه وأحضره درس شيخه العلامة العامل الولي الصالح شيخ 
الحدیث الشیخ محمد الكزبري» واستجازه له فأحازه و کتب له إحازة عامة 
على ظهر ثبته مؤرّحة في افتتاح ليلة غرة سنة عشر ومائتین وألف» وترجمه 
لعلامة الشامی في ثبته ترجمة حسنة» فراجعها. ورثاه أیضا عند وفاته ليلة 
الجمعة لتسع عشرة ليلة حلت من ربيع الأوّل سنة (حدی وعشرین ومائتین 
وألف عي هر فى e‏ مطلعها: 
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۵ ۵ ۶ 


حطبٌ عَظَيْمٌ بهل الدّيْن قن ترا فحسبتا الله في کل ار وله 


مامتا الكزري نَم أفلا فلل جلقه ما رال مسدلا 


وكذلك أحضرة درس العالم العلامة الشيخ الکبیر المحدّث الشهیر 
لشیخ أحمد العطاررت۸ ۱۲۱ واستجازه له فأجازه» وکتب له حازة 


وي و 
دراه رد پک ی عزون اس نار میس فاعم 
ربيع الثاني سنة ثمان عشرة ومائتين نيعو لق نتفي عرق و اشوا بعد لعا 

يدح هل في ادان بلشرر ولیکن عم في كنب وفي سطر 

وقد أحذ رحمه الله تعالی عن مشايخ کثرین منهم: الشیخ الأمير 
الکبیر المصري وأجازه إجازة غامة کتبها له بخطه الشر یف و ختم بختمه 
المنيف» مؤرحة في غرة رمضان المعظم قدره من شهور عام ثمانية وعشرين 
بعد الألف والمائتين من الهجرة النبوية» وكذا أحذ عن مشايخ كثيرين يطول 
ذكرهم هنا من شاميين ومصريين وحجازيين وعراقيين وروميين. 

وكان له عم من أهل الصلاح ومظئة الولاية من أهل الکشف. 
محمد أمين حين كان في بطن أمه» ويضعه في حال صغره في حجره ويقول 
له: أعطيتك عطية الأسياد فى رأسك. 


منظومة عقود رسم المفتي 
وكان رحمه الله تعالی صاحب خیرات عامة منها: عه المساجحد 
وافتقاد الأرامل والفقرای وكانت تسعى إليه الوزراء والأمراء والموالي 
والعلماء والمشايخ والكبراء والفقراء وذوو الحاحات» وعظمت بركته وعم 
نفعه» وكثر أحذ الناس عنه. وغالب من أحذ عنه وقرأ عليه أكابر الناس 
وأشرافهم وأجلاؤهم من الموالي والعلماء الكبار والمفتين والمدرسین 
و آصحاب التالیف و المشاهیر. 
فممن قرأ عليه وأحذ عنه وتخرج عليه وانتفع به: 

(۱) شقيقه العلامة الفاضل الفقيه الصوفي السيّد عبد الغنى. 

(۲) وولد أحيه الشيخ أحمد أفندي أمين الفتوى ب"دمشق" ابن ابن 
عمه الشيخ صالح ابن السيد حسن عابدين صاحب التآليف الشهيرة. 

(۳) وصاحب الفضيلة والسماحة العالم العلامة الشيخ جابي زاده 
السيد محمد آفندي قاضي المدينة المنورة. 

(۶) والعلامة الزاهد العابد الورع التق النقيّ فقيه النفس الشيخ یحبی 
السردست أحد أفاضل الصوفية في زمنه. 

(ه) والعلامة الشيخ فقيه العصر عبد الغني الغنيمي الميداني شارح 
القدوري وعقيدة الطحاوي وكشف الالتباس عما آورده البخاري عن بعض 
الذاس وغیرها. 

)1( و العلامة الفهامة الشیخ حسن البیطار. 

(۷) والعلامة الشیخ محمّد آفندي البیطار أمين الفتوی بدمشق الشام. 

(۸) والشیخ العالم آحمد آفندي الاسلامبولي محشي الدرر. 
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(9) والشيخ الفاضل الكامل السيد حسين الرسامة. 

(۱۰) والعلامة صاحب التصانیف المفيدة في المعقول والمنقول 
لشیخ يو سف بدر الدین المغربي. 

(۱۱) والعلامة الفاضل الشیخ عبد القادر الجابي. 

(۱۲) والشیخ محمد الجقلی. 

(۱۳) والشيخ محمد أفندي ا 

)١5(‏ والشيخ العلامة الفاضل عبد القادر الخلاصي شارح الدرٌ 
المختار والألفية لابن مالك وغيرهما. 

)١5(‏ وعمدة الموالي الكرام الشيخ علي أفندي المرادي مفتي دمشق 
الشام. 

)١١(‏ والعالم الفاضل العمدة عبد الحليم ملا قاضي الشام وقاضی 
عسكر أناطولي. 

(۱۷) والشيخ حسن بن خالد بك. 

(۱۸) والشيخ محمد تلو. 

٩(‏ ۱) والشیخ محي الدین اليافي. 

(۲۰) والشیخ أحمد المحلاوي المصري شيخ القراء في زمنه. 

(۲۱) والشیخ عبد الرحمن الجمل المصري. 

(۲۲) والشیخ آیوب المصري. 

(۲۳) والشیخ الملا عبد الرژاق البغدادي أحد مشاهیر علماء بغداد 


(۶ ۲) والشیخ مصلح قاضي حینین . 


منظومة عقو د رسم المفتي 


)١5(‏ والشیخ آحمد البزري قاضي صیدا. 

(۲۰) وأحوه الشیخ محمد آفندي مفتي صیدا. 

(۲۷) والفاضل محمد آفندي الاتاسي مفتی حمص. 

(۲۸) وأحوه الشیخ أمين أفندي أمين فتواه. 

(۲۹) والشيخ أحمد سليمان الأروادي» وغيرهم ممن يطول ذكرهم 
هنا و لا یحصی عددهم من آفاضل و آعیان. 
مر لفات ال مام الشامي: 
E‏ ای اساسا 

(۱) حاشية کبری علی شرح المنار للعلاگي ستاها بانسمات 
الاسحار على إفاضة الأنوار شرح الأنوار". 

(؟) وحاشية صغری على الشرح المذكور» وهي التي فقدت عند 
مفتي مصر الشیخ التميمي تک 

(۳) العقود اللالي في الأسانيد العوالي» ات اسان اعد 

)٤(‏ شرح الكافي في العروض والقوافي. 

(5) رفع الاشتباه عن عبارة الأشباه. 

(7) حاشية على شرح النبذة وسماها ب فتح رب الأرباب علی لب 
الألباب" شرح نبذة الاعراب. 

(۷) رد المحتار على الدرٌ المختار. لم یکمله؛ لاه لما وصل رحمه 
اله تعالی إلى اتنا شتی القضاء من هذا الکتاب» اشتاق إلى مشاهدة رب 


الأرباب» فنقل من دار الغرور إلى جوار مولاه الغفور» ثم کمله نجله الشیخ 
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علاء الديخ بن السید محمد آمین وسماها قرة: عیون الأخيار. لتکملة رد 
المحتار علی الدر المختار. 

(۸) العقود الدريّة في تنقیح الفتاوی الحامديّة: ألفها آثناء تألیف رد 
ا 

(9) رفع الأنظار عمًا آورده الحلبی على الدرٌ المختار: حاشية على 
حاشية الحلبي المداري. 

(۱۰) حاشية على البيضاوي. 

(۱۱) حاشية على المطول. 

(۱۲) حاشية على شرح الملتقى: إلا أنه لم یجرّد من الهوامش. 

(۱۳) حاشية على النهر: لاله لويس دسق الهوامش. 

( ۱) منحة الخالق على البحر الرائق: حاشية على البحر. 

)١5(‏ المجموع من نفائس الفوائد النثرية والشعرية. 

)١١(‏ المجموع من عرائس النكات والملح الأدبية والألغاز والمعميات. 

)١10(‏ المجموع ذكر فيه تأريخ علماء المعصر وأفاضلهم. وجعله ذيلا 
لتأريخ المرادي الذي هو ذيل لتأريخ جذه لامّه العلامة المحبي الذي هو ذيل 
لريحانة الحفاجي. 

(۱۸) منهل الواردين من بحار الفيض على ذخر المتأهلین لمسائل 
الحيض: شرح رسالة البركوي في الحيض والنفاس. 

(۱۹) منظومة رسم المفتي. 

(۲۰) شرح منظومة رسم المفتي. (وهو الذي بين يديك). 


منظومة عقو د رسم المفتي 


(۲۱) الرحیق المختوم شرح قلائد المنظوم: في الفرائض. 

(۲۲) تنبیه الولاة والحکام علی شاتم خیر نام و علی أحد آصحابه الکرام. 

(۲۳) نشر العرف في بناء بعض الاحکام على العرف. 

(5 ۲) رسالة في النفقات لم یسبق لها نظیر احتر ع لها ضابطا جامعا مانعا. 

(۲۰) الفوائد العجيبة في إعراب الکلمات الغريبة. 

(۲۰) إحابة الغوث في أحكام النقباء والنجباء والأبدال والغوث. 

(۲۷) العلم الظاهر في نفع النسب الطاهر» وكذلك ذیلها. 

(۲۸) تنبیه الغافل والوسنان في أحكام هلال رمضان. 

(۲۹) الابانة في الحضانة. 

(۳۰) شفاء العلیل وبل الغلیل في الوصيّةِ بالعتمات والتهالیل. 

(۳۱) رفع الانتقاض ودفع الاعتراض في قولهم: الأيمان مبنية على 
الألفاظ لا على الأغراض. 

(۳۲) تحریر العبارة فیمن هو أولى بالاحارة. 

(۳۳) اعلام الاعلام في الاقرار العام. 

(۳۶) جملة رسائل في الأوقاف. 

(۳۰) تنبیه الرقود. 

(۳) سل الحسام الهندي. 

(۳۱۷) غاية المطلب. 

(۳۸) الفوائد المحصصة. 

(۳۹) تحبیر التحریر. 
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(4۰) تنبيه ذوي الافهام. 

(۶۱) تحریر النقول. 

(۶۲) غاية البیان. 

(۶۳) الدرر المضيئة. 

(4 4) رفع التردد. 

۵ ذیل رفع‎ )٤٥( 

(7 ع) الأقوال الواضحة الجليلة. 

)٤۷(‏ اتحاف الذكي النبيه. 

(۸) مناهل السرور. 

)٤۹(‏ تحفة الناسك في أدعية المناسك. 

(50) المجموع من أسئلة عويصة. 

(۵۱) المقامات في مدح شيخه كمقامات الحريري. 

(۲ه) نظم الکنز. 

(۵۳) قصة المولد الشریف النبوي. 

ما تعالیقه على هوامش الکتب و حواشیها و کتابته على أسئلة المستفتین 
والأوراق التي سودها بالمباحث الرائقة والدقائق الفائقة» فلا يكاد أن تحصی 
ولا یمکن أن تستقصی. 
و فاته: 

توفی رحمه الله تعالى ضحوة يوم الأربعاء الحادي والعشرین من 


الربيع الثاني سنة اثنين وحمسین ومائتین بعد الألف (۱۲۵۲ه)» و کانت مدة 
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التربة الفوقانیّت لا زالت سحائب الرحمة تبل راه في البکرة والعشيَة. 
Oa o,‏ و یت قم الكل یه ی ی بوذن افيه 
و کان دفن فيه بوصية منه؛ لمجاورته لقبري العلامتین: الشیخ العلائي شارح 
التنویر والشیخ صالح الجینینی إمام الحدیث ومدرسه تحت قبة النسر» وهذا 
مما یدل علی حبّه للشارح العلائي. 
SG i,‏ هی a‏ ان شا 
رفعت على رؤوس الاصابع من تزاحم الخلق» وخوفا من وقوعها واضرار 
الناس بعضهم بعضا حتّی صار حاکم البلدة وعساکره یفرّقون الناس عنهاه 
سنان باشا» وص بهم المسحد حتّی صلوا في الطریق» وصلی علیه ماما 
بالناس الشيخ سعيد الحلبى و عليه غائة في أكثر البلاد ولم 
از لا كوو غير معا ندیه اندي حابذ عن ال یار 
حزاه الله تعالی عتا وعن ساثر المسلمین حيرا ونفعنا به وبعباده الصالحین في 


الدنیا والاحرة آمین يا رب العالمین! بجاه سید الأ لبود والأحرین. 


المقر بین و عبادك الصالحین و علینا معهم آجمعین 2. 


.۲ ۰۱۰/۱۱ ولینظر قرة عیون الأحیار تکملة رد المار» خطبة الکتاب؛‎ 61١ 
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والسّلام سر مدا 


وَهَا آنا آشر غ ۳ 


اظ 
التوادر 
ثل الوازل 
وَاشْتَهَرَ المَبْسوط بالأصّل وذا 


مسائل 


وَبَعْدَهَا ١‏ مسائل 


على ممر الدهر والاأعوام 
بر سم تي بر بن عابدین يطلب 


وَالفَوْرَ بالقبزل في المقاصد 
رعقد در باهر فرید 


ترجیحه عن آهله قد علما 
پرجخوا خلاف ذاك فاعلم 


سنا وبالاصول آیضا سميَت 


خر فا مدهب 


في الکتب غير ظاهر 


0 الاب 2 بالد ل٥ۃ‏ 
© 


فيه الأصْل لذا دما 


2 


تصنيفاً ‏ ورذ 


ویجمع الست کتاب الكافي 


آقری شروحه الذي کالشَم 


تمه اقول "لیس يُعْمَل 
الم بان عن اي حَْقَه 
از مها بَعْضَهَا والباقي 
لم يكن لقره جواب 


ول باقر في و 
0 اه رو 41 
قيل من دلیله آقوی رجح 


ما لھ يكن خلافة المُْصّحَّحا 
من ذاكَ ما قد رَجَّحُوًا لزفر 
تم إذَا لم جد الروَاية 
واختلف الذي قا حورا 
مثل الطحاوي وأبي حفص الكبير 
وحیث لم وجد لهؤلاء 


متشاط. مس الأئمة. السرخس 


سسا اله ل اق فى ١‏ 
روايات ‏ عدت منیفه 


بختار من سائرُ الرّفاق 
كما عليه آفسم الأصْحَابْ 


إن خالف الامام صاحاه 
وذا لفت ذي اجنهاد الأصّح 
فلیس إلا القؤل بالفصیل 
مقال بعض صحبه وصححوا 
ال في سبعة وعش 


هر سر نی ير ۰ ° سوه ٤س‏ و 
ال عليه الاک 

رجح الذي عب 

رع ~۰0 


وابوي ر 
مقالة واحتیج للإفتاء 
وليخش بطش ربه یوم المعاد 


۰۰ 
5-14 ر 


وَفِيْ مسائل ذوي الأَرْحَام قد 
وَرَجَّحُوا اسْتخسَائهُمْ على القاس 
وَظَاهِرُ الْمَرُوِيَ لیس يُعْدَل 


وکل ول ا يني الكفرًا 


ك2 2 : : ووه 2 
وکل قول في المتون انبتا 
فرَجخت على الشروح والشروح 
7 0 یک" سرا لفظا صحُحا 


وسابق الأقوّال فى الخانيه 


ر 


بوه حي خب 
غدت لدی اهل النهى 


إلا مَسَائل وَمَا فيا 
عَنْهُ إلى خلافه إذ 
إذا E‏ بوفقها 
عن ملم ولو صَعيْفا 


على الفتاوی القدم من ذات رجوح 


فالأرجَح الذي به قد 


ری الأنخر ذو 


و ل لم 


ف 


دليله لأنه السمخرر 


فيل £ ف م فقد رجح 
ظاهر الْمَرْوِيّ أو جُل العام 
راد للأؤقاف تفعاً بان 
كان ذا أَوْضّحَ في البُرْهَان 


۳ و۶ 7 
° ۳ ° عم اه ر يټ هم قير 
5 أصاك يك 27 
1 2 ری 
ر ر 


عمو 52 
° و و واه ماه ا 
خا لف ٿىتا 
© 
ر 02 


شرح عقو د رسم المفتي 
[مقدّمة المؤلف7"] 


,۱( قو له: (مقدمة المؤلف): مه تُطلق تارة على ما يكو دقن عليه الأبحاث الاتية» 
وتارة تُطلق على قضية جُعلت جزء القیاس وتارة تطلق على ما یتوقف عليه صحّة 
الدلیل. ومقدّمة الکتاب: ما یذ کر فيه قبل الشرو ع في المقصود لارتباطهاء ومقدمة 
لعلم: ما یتوقف عليه الشرو ع. فمقدمة الکتاب عم من مقدّمة العلم» بینهما عموم 
وحصوص مطلق والفرق بين المقدّمة والمبادی: أن المقدّمة أعجّ من المبادئ» 
فالمبادیع یتوقف علیها المسائل بلا واسطة والمقدمة ما یتوقف علیه المسائل 
بواسطة أو بلا و اسطة. (التعریفات ص۱۵۷). 

(۲) قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم): ابتدأ بها عملا بالأحاديث الواردة في ذلك» منها ما 
روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسو الله صلی الله عليه وسلم: «كل أ ذي 
بال لا دا فيه بالحمد أقطّع» رواه ابن ماحه. وفي رواية قال عليه السلام: «كل أمر 
5 بال لا یبدا فیه ببسم ال الرحيم أقطع», 9 قال: «کل اَم ذي بال لا بیدا فيه 
بحمد الله والصلاة على فهو أقطع أبتر ممحوق من كل بركة». نقلهما في كنز العمّال. 

والإشكال في تعارض روايات الابتداء بالبسملة والحمدلة مشهور وكذا التوفيق بينها بحمل 
الابتداء على العرفي أو الاضافي وكذا ما أورد من الأذان ونحوه مما لم يبدأ بهما 
فیه. والجواب عنه بأنْ المراد في الروایات کلها الابتداء باحداهما و بما یقوم مقامه. 

ثم هذه الجملة خبرية لفظاء وهل هي كذلك معنّى أو (نشائية معنّى؟ ظاهر کلام السيّد 
الناني» والمقصود اظهار |ٍنشاء اقرز قد باسمه تعالی وحده رذ علی المخالف اما علی 
طریق النقل الشرعي ک: بعت واشتریت» أو على إرادة اللازم ك: الث رب از 
وق [آل عمران ۲: (۳۰)] فان المقصود بها إظهار التحسر لا الاعبار 


سس« 
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بمضمونها» وهل تخرج بذلك الجملة الخبرية عن الإخبار أو لا؟ ذهب الزمحشري 
إلى الأول وعبد القاهر إلى الثاني. 3 إن المراد بالاسم هنا ما قابل الكنية واللقب 
فیشمل الصفات حقيقية أو ضافية أو سلبية فیدل علی أن التبزك والاستعانة بحمیم 
آسمائه تعالی. 

و"الله" علم على الذات العليّة المستجمعة للصفات الحميدة كما قاله السعد وغيره» أو 
المخصوصة: أي: بلا اعتبار صفة أصلاً كما قاله العصام. 

قال السيد الشريف: كما تاهت العقول في ذاته وصفاته لاحتجابها بنور العظمة تحيرت 
آیضا في اللفظة الدالة على الذات» كأثة انعکس إليها من تلك الأنوار أشعة فبهرت 
أعين المستبصرين» فاختلفوا أسرياني هو أم عربي؟ اسم أو صفة؟ مشتق؟ أو علم أو 
غير علم؟ والجمهور على أله عربي علم مرتجل من غير اعتبار أصل منه» ومنهم أبو 
حنيفة ومحمد بن الحسن والشافعي والخليل. 

وروی هشام عن محمد عن أبي حنيفة أله اسم الله الأعظم» وبه قال الطحاوي وكثير 
من العلماء وأكثر العارفين حتى أنه لا ذكر عندهم لصاحب مقام فوق الذكر به كما 
في شرح التحرير لابن أمير حاج. 

و"الرحمن": لفظ عربي» وقيل: معرب عن "رخمان" بالخاء المعجمة لإنكار العرب 
حين سمعوه. ورد بان إنكارهم له لتوهّمهم أله غيره تعالى في قوله تعالى: قل 
ادْعُوا اله آو ادْعُوا لخن * 4 [بي (سرائیل۱۷: (۱۰] وذهب الأعلم إلى أنه علم 
كالجلالة لاختصاصه به تعالى وعدم إطلاقه على غيره تعالی معرفا ومنكراء وان 
قوله: في مسيلمة: "وأنت غيث الورى لا زلت رحمانا" فمن تعنته وغلوه في الكفر 
وااعتاره في المفني. 


سس« 
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الحمد؟ بن الذي م علینا ف البداية بالهدايت وأنقذنا من الضلالة 


والجمهور علی اه صفة مشبهت وقیل: صيغة مبالغة؛ لگن الزيادة في اللفظ لا تکون الا 
لزيادة المعتی والا كانت عبثاء وقد زيد فيه حرف على الرحیم وهو يفيد المبالغة 
بصیفته» فدلت زيادته على زيادته عليه في المعنى کما؛ لأن الرحمانية تعم المؤمن 
والكافر» والرحيمية تحص المؤمنٌ» أو كيفا لأن الرحمن المنعم بجلائل النعم 
والرحيم المنعم بدقائقها. 

والظاهر أن الوصف بهما للمدح» فيه إشارة إلى لمية الحكم أي: نما افتتح كتابه باسمه 
تعالى متب ركا مستعيئاً به؛ لاله المفيض للنعم كلهاء و کل من شأنه ذلك لا یفتتح إلا 
باسمه. رد المحتار ۳۳-۲/۱ ا 

(۱) قوله: (الحمد): الحمد لغة الوصف بالحمیل على الجمیل الاختياري على جهة 
التعظیم والتبحیل. و عرفا فعل ینبی عن تعظیم المنعم بسبب انعامه. فالاول آحص 
موردا؛ إذ الوصف لا یکون لا باللسان وأعم متعلقا؛ لآنه قد یکون لا بمقابلة نعمة 
والثاني بعکسه فبینها عموم و جهي. 

والشکر لغة پرادف الحمد عرفا. وعرفا صرف العبد جميع ما آنعم الله عليه إلى ما 
حلق لأحله» و حرح بالاختيار المد ح فائه أعم من الحمد لانفراده في مدحت زیدا 
على رشاقة قده. واللؤلؤة على صفائها فبینها عموم مطلق. 

وعند محققي الصوفية حقيقة الحمد إظهار صفات الکمال وهو بالفعل آقوی منه 
بالقول؛ لأن دلالة الأفعال عقلية لا یتصوّر فيها التحلف ودلالة الأقوال وضعية يتصوّر 
فیها ذلك» ومن هذا القبیل حمد الله تعالی وثناؤه على ذاته فائّه بسط بساط الوجود 
على ممکنات لا تحصی» ووضع عليه موائد کرمه التي لا تتناهى» فان کل ذرة من 
ذرات الوجود تدل علیهاء ولا یتصوّر في العبارات مثل هذه الدلالات» ومن ثم قال 
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عليه الضلاة والسلام: (لا أحضي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك). ثم إن 
اور يصح أن يراد به معتى المبني للفاعل: أي الحامديق أو المبني للمفعول: 
أي المحمودية أو المعتّى المصدري أو الحاصل بالمصدر» وعلى كل فأل في قوله: 
'الحمد لله" إِمّا للجنس أو للاستغراق أو للعهد الذهني؛ أي: الفرد الكامل المعهود 
ذهنا وهو الحمد القدیم. ورد السحتار ۳۵-۳6/۱ ملحصا. 

(۱) قوله: (الصلا): الصلاة اسم من التصلية و کلاهما مستعمل بخلاف الصلاة بمعنی 
آداء الأركان؛ فان مصدره لم یستعمل كما ذکره الجوهري. والجمهور على أنه 
حقيقة لغوية في الدعاء مجاز في العبادة المحصوصة كما حققه السعد في حواشی 
الکشاف وتمامه في حاشية الأشباه للحموي. 

وفي التحریر: هي موضوعة للاعتناء باظهار الشرف» ویتحقق منه تعالی بالرحمة عليه 
ومن غیره بالدعاء» فهي من قبیل المشترك المعنوي» وهو آرحح من المشترك 
اللفظی» أو هي مجاز في الاعتناء المذ کور. اه. قال القهستاني: ومعناها الثناء 
الکامل الا أن ذلك ليس في وسعنا فأمرنا أن ككل ذلك إليه تعالی كما في شرح 
التأه یلات. «رد المتار 4۰/۱ ملحصا. 

(۲) قوله: روالسلام): معناه: السلامة من کل مکروه. قال الحموي: والجمع بين الصلاة 
والسلام خروج من حلاف من کره إفراد أحدهما عن الاخر وان كان عندنا لا يكره 
كما صرح به في منية المفتی. وهذا الحلاف في حق نبيّنا صلی الله عليه وسلمء وأا 
خرن مس كياد قله ساقت a‏ ای اه أن ورد هار يها ولا یک اند 
سبيلاً كذا في شرح العلامة ميرك على الشمائل. (ردٌ المحتار" :45-46/١‏ ملحصا. 
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وعلى آله“ وأصحابه“ ذوي الرواية والدراية صلاة وسلاما لا غاية لهما 
ولا نهایة. 


(۱) قوله: روعلی آله): احتلف في المراد بهم في مثل هذا الموضع. فالااکثرون آنهم قرابته 
صلی الله عليه وسلم الذين حرمت عليهم الصدقة على الاختلاف فیهم» وقيل: جمیم 
آمة الاحابة وإليه مال مالك واعتاره الازهري والنووي في شرح مسلم» وقیل غير ذلك 
شرح التحریر. وذكر القهستاني: آن الثاني مختار ۳ (رد المحتار 470/۱). 

(۲) قوله: (وأصحابه): الأصحاب جمع صاحب. قال في شرح التحریر: و الصحابي 
عند المحدئین وبعض الأصولیین: لذ لقي ال صلی الله علیه وسلم مسلما ومات 
على الاسلام» أو قبل النبوّة ومات قبلها على الحنيفية کزید بن عمرو بن نفیل» أو 
ارقن واه ف ا و میور الا انيع همطاف بعري ال ماري المي أن يقي 
معها اطلاق صاحب فلان عرفا بلا تحديد في الأْص اه. 

وظاهره أن من ازنك تم أسلم تعود صحبّه وان لم بلقه بعد الاسلام وهذا ظاهر على 
مذهب الشافعي من أن المرتد لا یحبط عمله ما لم يمت على الرة. ما عندنا 
ا بجط العمل. والصحة من آشرف الاعمال, لکتهم قالوا: له بالاسلام 
تعود آعماله مجردة عن الشواب. ولذا لا يحت علیه قضاوه سوی عبادة بقي سببها 
کالحج و کصلاة صلاها فارتدٌ فأسلم في وقتها. وعلی هذا فقد یقال: تعود صحبته 
مجرّدة عن الثواب» وقد یقال: إن أسلم في حياة النبي صلی الله عليه وسلم لا تعود 
صحبته ما لم يلقه لبقاء سببهاء فتأمل. (ردٌ المحتار 4۷/۱). 

(۳) أتى الشارح رحمه الله تعالى في المقدّمة بكلمات فيها صناعة التوحیه حيث ذكر 
ا الکتب» وهي البداية: آي: «بداية المبتدئ» للشیخ الامام آبي الحسن علي 7 
أبي بكر المرغيناني الحنفي» (ت ۵۹۳ه) وهو متن معتبر في الفقه الحنفي. 

(کشف الظنون ۲۰۳۲/۲ ومعجم المؤلفين» 4۱۱/۲). 
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والهداية: أي: «الهداية في الفروع» وهو شرح على بداية المبتدئ للشيخ الإمام أبي 
الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني» الحنفي (ت ٩۳‏ ده). 
(كشف الظنون» ۰۲۰۳۲-۲۰۳۱/۲ ومعجم المؤلفين» 4۱۱/۲). 
والفيض: أي: «فيض المولى الكريم على عبده إبراهيم» في فتاوى الحنفية: للشيخ 
إبراهيم بن عبد الرحمن الكركي (ت۲۲٩ه).‏ وهو موضوع لنقل الراجح المعتمد 
كما في خطبته. (كشف الظنون» ۱۳۰/۲ ورد المحتار» باب التيمّم» .)47١/١‏ 

والعناية: أي: «العناية شرح الهداية»: لأكمل الدين محمّد بن محمود بابرتي (ت۷۸۲ه) 
وطبع على هامش فتح القدير. (كشف الظنون» .)٠٠٠٠/۲‏ 

و الو قاية: آي: «و قاية الره اية في مسائل الهداية» للامام برهان الشريعة محمود بن صدر 
الشريعة الأول عبید الله المحبوبي الحنفي وهو متن مشهور اعتتی بشأنه العلماء 
بالقراءة و التدریس و الحفظ. «کشف الظنون ۲۰۲۰/۲). 

والدراية: ا (معراج الدر اية إلى شرح الهداية» و«الدر اية» اقتصار على اسمه للاعتصار» 
وهو للشيخ الإمام قوام الدين محمد بن محمد البخاري الكاكي (ت۹٤۷ه).‏ 
وكثيراً ما يطلقون عليه لفظ "المعراج". 

("ردٌ المحتار"» باب قضاء الفوائت» 2»541-5154-0/5 وكشف الظنون» ۲۰۳۳/۲). 

والغاية: المراد بها اما «الغاية شرح الهداية»: للشيخ الإمام آبي العباس أحمد ابن إبراهيم 

لسروحی الحنفي (ت۷۱۰ه) ولم ا کمل القاضي سعد الدین محمد الديري 

(ت۸۲۷ه) من کتاب الایمان إلى باب المرتد» سلك فيه مسلك السروجي في 

اتساع النقل. أو «غاية البیان ونادرة الأقران»: للشیخ الامام قوام الدین آمیر کاتب بن 

أمير عمر الأتقاني الحنفی (ت۷۵۸ه) وهو المراد عند الاطلاق كما في رد المحتار 
من کتاب ال ز کاة» باب العاش ۰۲۹4/۲ «کشف الوت ۲۰۳۳/۲) 


والنهاية: أي: «النهاية في شرح الهداية»: للامام حسام الدين حسين بن علي المعروف 
بالصغناقي الحنفي (ت١٠١/1ه).‏ وقد اختصر هذا الشرح جمال الدين محمود بن أحمد 
بن السراج القونوي (ت١1/اه)‏ في مجلد سماه "خلاصة النهاية في فوائد الهداية . 
(کشف ا 
وفي تلك الكلمات حسن الإبهام بذكر ما له معنی قريب ومعنی بعيد. وأراد المعنی 
البعيد وهو المعاني اللغوية هنا دون الاصطلاحية لأهل المذهب. و بهذه اللطافة يغتفر 
ما فيه من تتابع الاضافات الذي عد مُخلا بالفصاحة إلا إذا لم یثقل على اللسان فائه 
يزيد الكلام ملاحة ولطافة» فيكون من أنواع البديع. 
وفي المقدّمة براعة الاستهلال أيضاً وهي أن يشير المصتّف في ابتداء تأليفه قبل الشروع 
في المسائل بعبارة تدل على المرتّب عليه اه أو هي كون ابتداء الكلام 5 
للمقصود» وهي تقع في دیباحات الکتب کا 
( کتاب التعريفات ' للسيد الشريف الجرجاني الحنفي (ت5١/ه)‏ ص٤‏ ۳). 
(۱) قوله: (أما بعد): قال سيبويه: معناها: «مهما يكن من شىء بعد». وقال آبو إسحاق 
الزحاج: إذا كان الرحل في حديث فأراد أن يأتي بغيره قال: "ما بعد"» وهو مبني 
على الضم؛ لاه من الظروف المقطوعة عن الاضافة. وقيل: التقدير آمّا الثناء على 
الله فهو كذا وأا بعد فکذا. واستحبٌ القول بها في حطب الجمعة والوعظ والعید 
وغیرها و کذا في حطب الکتب المصنفة. 
واحتلف في أوّل من قالهاء فقیل: سيّدنا داود عليه السلام رواه الطبراني مرفوعا من 
حدیث آبي موسی الاشعري. وقیل: أوّل من قالها یعقوب عليه السلام رواه الدارقطني. 
وقیل: ول من قالها یعربٌ بن قحطان» وقیل: كعبُ بن لوي» وقیل: سحبان بن 
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فقون آفقر الوری المستمسك من رحمة مولاه بأوثق العری محمد 
أمين بن عمر عابدین الماتريدي الحنفی( -عامله مولاه بلطفه الحفی-: هذا 
OY 0 : 5‏ عر aS ۳ CR‏ ا E‏ 
شرح لطیف وضعته على منظومتي التي نظمتها في رسم المفتي » اوضح به 
مقاصدها وأقيد به و ابده(؟) نا اداه سبحائه أن یجعله اس 


لوجهه الكريم موجبا للفوز العظيم فأقول وبه أستعين في كل حين: 


وائل» وقيل: قس بن ساعدة والأوّل أشبه. ويمكن أن يجمع بينه وبين غيره باه 
بالتسبة لق الآرانة المحضة والبقية بالنسبة إلى العرب خحاصة تم بجمع بینها بالنسبة 
إلى القبائل. (فتح الباري» کتاب الجمعة» ج۲) ص ۳۲۱). 

(۱) قوله: (الحنفي): ذکر العراقي في آحر شرح ألفية الحدیث: أن النسبة إلى مذهب 
أبي حنيفة والی القبيلة وهم بنو. حنیقة بلفظ واحد. وآن جماعة مرن آهان الحذیت 
منهم آبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي یفرقون بینهما بزيادة ياء في النسبة 
للمذهب ویقولون: "حنيفي" وآئه قال ابن الصلاح: لم أحد ذلك عن أحد من 
النحويين إلا عن أي بگر بن الانباري. رد المحتارل المقدمق 0۳/۱). 

(۲) قوله: (رسم المفتي): أي: العلامة التي تدل المفتي على ما يفتي به. 

(ردٌ المحتار المقدمت ۱۲۲/۱). 

(۲) قوله: (آوابدها): الأوابد جمع الآبدة» بمعتئی الوحش التي توخشت ونفرت من 
الانس. وأوابد الکلام: غرائبه وعجائبه. شبه بها إِمّا لاستغرابها أو لعسر ضبطها. 

(4) قوله: (شواردها): الشوارد جمع الشاردة بمعنی الالوف إذا نذت وشردت. 


وشوارد الکلام: نوادره وغرائبه. 
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اسم الإله شارع الأخكام مع حَمْده بدا في نظامي 
م الصّلاَةٌ وَالسلامُ سَرْمَدَا غلی تبي قذ اانا بالهدی 


وآله رصَخبه الكرام على ممر لدهر والاعوام 
و بعد فا لعید الفقير المذنب مول بن عابدین 


توفیق ربه رن اراح وَالفوَرَ بالقبول في المقاصد 
رو ه ۳ و م2 م .يه و ب(۱) 4 ه 
وفي نظام جر د زد وام فرند 


شر غ في ارفص ه 1 ص من فيض خر الجود 

اغلم بان الواجب اا ما تَرجِيّحُهُ عَنْ آهله قد عُلمَا 

أو كان ظاهر 0 رم یرجخوا خلاف ذاكَ فغلم 
[وجوب ابا ع القول الراجح وما يتعلق به] 

آي أن الواحب على من آراد آن یعمل لنفسه أو يفتي غیره آن تبغ 


أمًا الفرق بين الاوابد والشوارد فالاول یطلق على الوحوش والمراد به هاهنا المعاني 
المعضلة التي یعسر ضبطها وحلها. وأمّا الثاني فیطلق على الألوفء والمراد به هاهنا 
الا بیحاث المنتثرة التی یصعب تنقیحها وتهذيبها. 
(۱) قوله: ردر): والدر "الجوهر وهو اسم جنس یصدق على القلیل والکثیر. 
(رد المحتار المقدمق ۰/۱). 
(۲( قو له: (مستمنحا): استمتحة: فا منحته أي : عَطیتّه اه قاموس ماده (منح» . 
والمراد أشرع في المقصود از مق 00000 
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القول الذي رححه علماء مذهبه» فلا يجوز له العمل أو الافتاء بالمرحوح الا 
O ۱ ۱‏ رن 
في بعض المواضع كما سياتي في النظم. 
وقد نقلوا الاجماع على ذلك» ففي "الفتاوى الکبری ۲ للمحقق ابن 
أ e‏ ا 6 Oa‏ سن 5 
حجر المکی! 5 (قال"" في زو ائد ا إنه لا يجوز للمفتي والعامل 


)١(‏ قوله: (كما سيأتي): أي: في آخر النظم ما نصّه: ولا يجوز بالضَعیّف الْعَمَل). 

(۲) قوله: (الفتاوى الکبری): أي: الفتاوى الكبرى الفقهية» جمعها تلميذه الشيخ عبد 
القادر بن حمد بن علي الفا كحي المکي رت ۸۹۸۲). وانظر الفتاوی الکبری» باب 
القضای ۳۲۳-۳۲۱/4) ملخصا. 

(۳) قوله: (ابن حجر المكي): هو الامام العلامة البحر الزاعر شهاب الدين أحمد بن 
محمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الاأنصاري الفقیه الشافعي 
ولعيو ی كن اف الم ادن كان ماورف EAN‏ 
من مؤلفاته شرح المشكاة وشرح المنهاج وشرح الهمزية البوصيرية» وشرح الأربعين 
النواوية ونصيحة الملوك ومناقب أبي حنيفة وغير ذلك (ت٤‏ ۷٩ه).‏ 

(شذرات الذهب ١١٠/41ه-48ه),‏ 

)٤(‏ قوله: (قال): آي: ل سئل رحمه الله تعالى هل يجوز ا و الافتاء والحكم 
بأحد القولین أو الوحهین وان لم یکن راححا سواء المقلكٌ البحتٌ والمحتهد في 
الفتوی وغيره؟ فأجاب بقوله... إلخ. 

(۵) قوله: (زوائد الروضق): واسمه الکامل: التاج في زوائد الروضة على المنهاج : 
لنجم الدین أبي الفضل محمد بن عبد الله بن ولي الدين العجلوني المعروف بقاضی 
عجلون الشافعي» (ت ٦‏ ۸۷ه). (كشف الظنون؛ .)٩۲۹/۱‏ 
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من القولين أو الوجهین من غير نظر' '» وهذا لا حلاف فيه. وسبقه إلى 

۰ : 00 )۳( و (۶) 
حکاية الاجماع فیهما ابن الصلاح والباجي من المالکية في المفتي 
وكلام القرافي" دال على أن المجتهد" والمقلد لا يحل لهما الحکم 
والافتاء بغير الراحح؛ لأنّه اتباع للهوی وهو حرام إجماعاء وأن محله في 


(۱) قوله: (من غير نظر): آي: من غير نظر في الترجیح» كما سيأتي عن "التصحیح '. 

(۲) قوله: (ابن الصلاح): أي: الشیخ آبو عمرو تقي الدين عثمان بن عبد الرحمن بن 
موسی الكردي الشهزوري الموصلي الشافعي المعروف بابن الصلاح» كان !ماما في 
لفقه والحدیث عارفا بالتفسیر والأصول والنحو ورعا زاهدا. وله الفتاوی وعلوم 
الحدیث و کتاب أدب المفتي والمستفتی وطبقات الشافعية وغيرهاء (ت۳ "ه). 

(شذرات الذهب. ۳۲۸۹-۳۸۳/۷). 

(۲) قوله: «لباحي): وهو أبو الولید سلیمان بن حلف بن سعد بن آیوب الباحي 
الأندلسي المالكي. والباحي نسبة إلى باحة وهي مدينة بالأندلس» من 0 السراج 
في علم الحجاج» والحدود. والإشارة وغيرها (تع 4۷ه). 

(شذرات الذهب» ه/ه 281-51 والأعلای ۱۲۵/۳). 

(4) قوله: (فیهما ابن الصلاح... إلخ): آي: حکی ابن الصلاح الإجماع في المفتي 
والعامل» والباحي المالكي في المفتی فقط. 

(ه) قوله: (لقرافي): هو الشیخ آبو العباس شهاب الدین آحمد بن إدريس القرافي 
المالکي؛ و«القرافي» -بفتح القاف- نسبة إلى قرافة مقبرة بمصر. من مصنفاته: اوا 
البروق في آنواع الفروق في القواعد الفقهية» والذخيرة في الفرو ع ست مجلدات 
والیواقیت في آحکام المواقیت وشرح التهذیب وغيرهاء (ت۱۸4ه). (هدية 
العارفین» ۹/۱ والأعلام» ١/ه45-9).‏ 

7۱) قو له: (آن المجتهد): ل المجتهد في الفتو ی كما نقلناه افا فيلتأمل. 
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لمجتهد ما لم تتعارض الأدّلة عنده ويعجز عن الترحیع(؟ وأن لمقلده حینقذ 
الحکم اعد القولین جف )ا 

وقال الإمام المحقق العلامة قاسم ابن قطلوبغا” في أوّل كتابه 
"تصحیح لقدوري۳*: (إني رأيت من عمل في مذهب أئمتنا -رضي الله 
تعالی عنهم- بالتشهی» بح سمعتٌ من لفظ بعض القضاة: هل تم حیثر؟ 
فقلت: نعم اثباع الهوی حرام والمرحوح في مقابلة الراحح بمنزلة العدم 


(۱) قوله: (ما لم تتعارض الأدلة... إلخ): أي: إذا تعارضت الأدّلة عند المجتهد وعجز 
عن الترحيح, فإن له الحکم بأيهما شاء لتساویهما عنده, وعلی هذا فیصح نسبة کل 
من القولين إليه» كما سيأتي التصريح من المولف» ص ۰۱۱۳ 

(۲) قوله: (وأن لمقلده حینقذ الحكم... إلخ): أي: إذا عجز مقلد المجتهد عن ترحیح 
قري |مامه» تيع یجوز له الحکم بأحد القولین (جماعا. ویمکن أن یکون معناه 
أن المجتهد إذا عجز عن الترجیح فحينئذ يجوز لمقلده الحکم بأحد القولين؛ والله 
تعالى أعلم. 

(۲) قوله: (قاسم بن قطلوبغا): أي: أبو العدل قاسم بن قطلوبغا بن عبد الله المصري 
فقيه علامة حنفي. من تصانيفه: "إحارة الأقطاع" و"الأحوبة عن اعتراضات ابن 
بي شية علی آبي حتف و"لاصل في بیان الفصل والوصل" 1517 
طبقات الحنفية » و الترحیح والتصحیح على القدوري وغیر ذلك (ت٩‏ ۸۷ه). 

(هدية العارفین» ۸۳۰/۱ و شذرات الذهب؛ ۳۲۶/۷). 


۰۱۲۲-۱۲۱ » "تصحیح القدوري‎ )٤( 
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والترجیح بغير مرجَح"" في المتقابلات”'' ممنوع. 

وقال في "کتاب الأْصول۲ لليعمري(*: من اله یطلع علی المشهور 
من الروایتین أو القولین فليس له التشهّي والحکم بما شاء منهما"" من غير 
نظر في الترحيح. 

وقال الإمام أبو عمرو في "أدب المفتی*: اعلم أن من يكتفي بأن 
ار ري شه واف رن زر دی الم انريم را ای هه 


الاقوال والوحوه من غير نظر في الترحیحء فقد جهل وحرق الاجماع. 


(۱) قوله: (والترحیح بغیر مرجح): سیذکر في الابیات قواعد -وهي تسعة- التي 
ذکروها في الکتب وحعلوها علامة على المرجح من الأقوال فاحفظ. 

(۲) قوله: (في المتقابلات): أي: الأقوال المتقابلة» وهي اها ضيف يها الك 

(۳) في تصحيح القدوري: (أصول الأقضية). 

)٤(‏ قوله: «کتاب الأصول): أي: "تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام" 
ويقال له یضا: "التبصرة في أدب القضاء" للإمام برهان الدين إبراهيم بن علي بن 
محمد بن فرحون اليعمري المالکي» (ت۹۹٩۷ه).‏ 

(كشف الظنون» ۳۳۹/۱ والأعلام» 5۲/۱). 

(ه) في تصحيح القدوري: (التشهي في الحكم بما شاء منها). 

(5) في أ وب ود: (آداب المفتي). 

قو له: (آدب المفتي) : آي: «أدب المفتي و المستفتی» للشیخ ۳ عمرو عشماد بن عبد 
الرحمن الكردي الشهزوري المعروف ب: ابن الصلاح (ت14۳ه). (کشف الظنون 
۱ والأعلام» ۲۰۸-۲۰۷/6). وانظر أدب المفتي» المسألة الخامسة عشرة فصل 
أحكام المفتین» صه ۱۲. 
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وحکی الباحی أنه وقعت له واقعة فأفتوا فیها بما یضره. فلما ساألهم قالوا: 
ما علمنا انها“ لك وأفتوه بالرواية الأحرى التي توافق قصده. قال الباحي: 
وهذا مما لا حلاف بين المسلمین ممن يعتد به في الاجماع أنه لا یجوز. 

قال في "أصول الأقضية”": ولا فرق بين المفتي والحاکم"؟ الا أن 
المفتي مخبر بالحکم"" والقاضي ملزم به ) انتهى. 


(۱) في تصحيح القدوري: (بأنها). 

(۲) تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» .57/١‏ 

۳۱) قوله: (لا فرق... إلخ): ع من ا کار ا لا يجوز له العمل بالتشهي» 
بل عليه اتباع ما رجحوه في كل واقعة وإن كان المفتي مخبرا والقاضي ملزماء 
وليس المراد حصر عدم الفرق بينهما من كل جهة؛ فافهم. 

(رد المحتا المقدمق ۱۷۰/۱). 
وقال الحلبي في حاشیته: فيه أن بینهما فرقا من وجه آحر وأن المفتي يصدّق المستفتي 
في حلاف الظاهر بخلاف القاضی. 

(4) قوله: (ولا فرق بين المفتي والحاکم): آي: في العمل بعلامات الافتای وهذا 
لا ينافي أن المفتي له أن يفتي بالديانة والقاضي يقضي بالظاهر. رط 0۰/۱). 

(ه) قوله: (مخبر بالحکم): آي: بالحکم للمستفتي. (طء ١/١‏ ه). 

)1( قوله: (ملزم به): ى بالحكم بالحبس والتعزير عند عدم الامتثال وله اقامة 
الحدود و القتصاص. (ط» ۵۰/۱). 


سس« 
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1 نقل و (و ما الحکم و الفتبا(۲) 0 هو مرجو 2 فخلااف 
لاحماع). وسيأتي ما إذا لم یوحد ترحیح لأحد القولین. 

وقولي: عن آهله) ۰ آي: آهل التر جیح إشارة ا أنه لا يكتفي بعر يح 
أي عالم كان. فقد قال العلامة شمس الدين آحمد" بن سليمان الشهير بابن 


)١١‏ قوله: ر( نقل بعده): 5 المحقق العلامة قاسم بن قطلوبغا في "تصحیح 
القدوري"» وانظر صاء ۱۳. 

(۲) قوله: الحکم والفتيا... إلخ): وكذا العمل به لنفسه. ررد المحتار» ۱۷۰/۱). 

(۳) في تصحیح القدوري. صاء ۱۲ : (الحكم أو الفتيا بما). 

)٤(‏ قوله: (بما هو مرحوح): کقول محمد مع وجود قول آبي یوسف. إذا لم یصحح 
أو يقو وحهه» وأولى من هذا بالبطلان الافتاء بخلاف ظاهر الرواية إذا لم یصحح 
و الافتاء بالقول المرجو ع عنه» ح. (رد المحتار» المقدمة» ۱۷2/۱). 

وقال الامام أحمد رضا الحنفي رحمه الله تعالی: قوله: (كقول محمّد مع وحود قول 
أبي یوسف): ومن الاولی قوله مع قول الامام. 

وقوله: (إذا لم یصحح أو يقو وحهه): قال الامام أحمد رضا الحنفي رحمه الله تعالی 
في حدّ الممتار (۱۲۲-۱۲۰/۱: أقول: الأول للعامي والثاني للذي له نظر في الدلیل 
أعني : آصحاب التر جیح. 

() في النسخ كلها: (محمد) وهو حطأ والصواب ما آثبتنا. (انظر رد المحتار» ۷۹/۱). 

(1) قوله: (ابن كمال باشا): هو الإمام العالم العلامة الرحلة الفهامة. كان بارعا في 
العلوم» وقلما أن یوجد فنّ الا وله فيه مصنف أو مصنفات» منها: تفسير القرآن 
العزيز» لم يكمل» وشرح الهداية لم يكمل» والاصلاح والإيضاح في الفقه» ورسائل 


چ 
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في بعض رسائله*: (لا بد للمفتی المقلد أن یعلم حال من يفتى بقوله» ولا نعني 
بذلك معرفته باسمه ونسبه ونسبته إلى بلد من البلاد؛ إذ لا یسمن ذلك ولا یغنی 
بل معرفته في الرواية ودرجته في الدراية وطبقته من طبقات الفقهاء لیکون على 
بصيرة وافية في التمییز بين القائلین المتخالفین» وقدرة كافية في الترجیح بين 
[طبقات الفقهاء رحمهم الله تعالى] 
فنقو ل : ان الفقهاء علی سبع طبقات !۰ 
الأولى: طبقة المجتهدین في الشر ع كالائمة اا ومن ينلا 


كثيرة في فنون عديدة لعلها تزيد على ثلاثمائة رسالة» (ت ٤ ١‏ ۹ه). (الطبقات السنیت 
اق See‏ المستان: 0۷۹/۱. 

)١١‏ قوله: (في بعض ر سائله): آي: في الرسالة المسماة ب: «وقف البنات» كما في 
لطحطاوي على الدر المختار (۱/۱). وهذه الرسالة تتعلق بالکلام على مسألة 

(۲) قال في الدر المختار (00۸۲-۱۸۱/۱: (إن المحتهد المطلق قد فقد وأمًا المقيد 
فعلی سبع مراتب مشهوره). 

فال العلامة الشامي علی قول الدرّ: روما المقیّد... الحم :فيه آمران: الأول أن المجتهد 
افطل اس ای أن سن انسیا سم خر لب مق 
فکان عليه أن یقول: "والفقهاء على سبع مراتب ". 

)۳( في رد المحتار (١/لاه ١‏ حلره :)١‏ الامام الاعظم أبو حنيفة نعمان بن تابت كوفي 


رحمه الله و لد هک وتوفي سنة ٠ه‏ ١ه‏ وعاش ۷۰ سنة وقد و لد الا مام الت بن 


و 
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مسلکهم"" في تأسيس قواعد الأصول واستنباط أحكام الفروع عن الأدّلة 
الأربعة'"" من غير تقليد لأحد لا في الفروع ولا في الأصول. 


أنس مدني رحمة الله سنة٠‏ 9ه» وتوفي سنة۱۷۹ه وعاش ۸٩‏ سنةء والإمام محمد بن 
إدريس الشافعي المكي ولد سنة٠‏ ١ه‏ وتوفي سنة٤‏ ۲۰ه وعاش 4ه سنة» والإمام 
آحمد بن حنبل البغدادي ولد سنة4"١ه»‏ وتوفي سنة١41‏ ۲ه وعاش ۷۷ سنة. وقد 
نظم جميع ذلك بعضهم مشیرا إليه بحروف الجمل, لكل إمام منهم ثلاث کلمات 
على هذا الترتیب فقال: 

تأريخ نُعْمَانَ يكن سيف سَطا وَمَالكُ في قطع جرف ضبطا 


۳ 
م 7 7 لال هه وم فر رع ن مس ور سه 


والشافعي صين ببرند واحمد عير ار بجعل 


فاحسب على ترتیب نظم ۱ لشعر میلادهم فموئهم کالعمر 

(۱) قوله: (ومن سلك مسلکهم): مثل الامام سفیان الثوري» والامام الأوزاعي» 
والإمام إسحاق بن راهوية» والامام ابن أبي لیلی والامام الشعبي والامام داود الظاهري 

(۲) قوله: (الأدلة الاربعق): وهی: ۱. الکتاب: آي: القرآن الکریم. وشريعة من قبلنا 

۲ والستة: أي: آقوال النبي المصطفی وأفعاله وتقریراته صلی الله تعالی عليه و آله وسلم. 
آما آقوال الصحابة فتابعة للسنة. 

۳ والاجماع: أي: إجماع من يُعتدٌ باجماعه نحو الصحابة رضوان الله تعالی علیهم 
اجمعین . واما تعامل الناس فتابع للاجماع. 

4. والقیاس: أي: القیاس المستنبط من الثلاثة المذ کورة. ویتبعه التحرّي واستصحاب 
الحال. (الطحطاوي علی الكت خطبة الکتاب؛ ۲۵۰/۱ ملحصا. 


سح( 
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E E 


أصحاب أبي حنيفة القادرين على استخراج الأحكام عن الأدّلة المذكورة“ 


(۱) قوله: (طبقة المجتهدین في المذهب): ویستظهر الشارح رحمه له تعالی قریب كن 
عبارة السراج الهندي أن الطبقة الثانية -وهم أصحاب الامام- أهل احتهاد مطلق الا 
آلهم قلدوه في أغلب أصوله وقواعده بناء على أن المجتهد له أن يقلد آخر... إلخ. 

۲۱) قو له: ۳ يوسف): أي : الإمام يعقوب بن إبراهيم بن حبيب سعد الأنصاري 
الكوفي البغدادي (آبو يوسف)» فقيه» أصولي» مجتهد محدّث حافظ عالم 
بالتفسیر والمغازي وأيام العرب» ولد ب"الكوفة" +١١ه‏ وتفقه على أبي حنيفة. من 
آثاره: "کتاب الخراج"؛ و المبسوط" في فرو ع الفقه الحنفي ویسمّی بالاصل" 
و"کتاب في آدب القاضی" علی مذهب آبي فة ر اا في اه وتوي 
ب بغداد" لخمس خلون من ربیع الاحر ۱۸۲ه. 

(سير اعلام النبلای ۷۰۹-۷۰۷/۷) ومعجم المولفین» ا 


ع 


(۲) قوله: (محمّد): أي: الامام آبو عبد اله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني 
قدم آبوه العراق فولد محمد بواسط سنة اثنتين وثلاثين ومائة ونشأ بالكوفة وسمع 
العلم من الامام الاعظم والاوزاعي والامام مالك والثوري ومسعر بن کدام وروی 
عنه الامام الشافعي وغيره من العلماء الکرام والمشایخ العظام. من تصانیفه: الجامع 
الکبیر والصغیر وغیرهما في فرو ع الفقه الحنفي (ت۱۸۹ه). 

(الفوائد البهيّة» ص۲۱۲ ومعجم المؤلفين» ۲۰۷/۹). 
الحنفی رحمه الله تعالی في جحد الممتار (۲۷/۱: أقول: هذا فیما لا قول فيه للامام 
ما ما فيه له قول واحد» فلم یخالفوه فيه لما ثبت عنهم بالأيمان الغلاظ الشداد أن 


سر 


شرح عقود رسم المفتي 


على حسب القواعد التي قررها استاذهم فانهم و ان حالفو ه في بعص أحكام 
لفرو ع" لكتهم یقلتّونه") في قواعد الأصول”. 


كل ما قالوه قول للإمام أمّا ما له فيه قولان أو آقوال اعتار هو رضي الله تعالی عنه 
منها قولا واستقرٌ عليه رأيه» فلهم أن یختاروا غیره من أقواله التي عدل عنهاء وبه 
یمتازون عن المحتهدین في المسائل. 

(۱) قوله: (وإن حالفوه في بعض آحکام الفروع): قال الامام آحمد رضا الحنفي 
رحمه الله تعالی في جد الممتار (۲۷/۱: آقول: علمت معتی مخالفتهم آنهم لا 
يخرجون عن أقوال الامام رضي الله تعالی عنه وعنهم. 

(۲) قوله: (لکن يقلدونه): أي: في أكثر قواعد الأصول» كما لا يخفى على المتأمّل. 

(*) زاد في رد المحتار (۱۸۱/۱): (وبه يُمتازون عن المعارضين في المذهب كالشافعي 
وغيره المخالفین في الأحكام غير مقلدين له في الأصول). 

)٤(‏ قوله: (طبقة المجتهدين في المسائل): انظره مع ما يستظهر الشارح رحمه الله تعالى 
قريباً أن المراد بالمجتهد في المذهب هم أهل الطبقة الثالثة من الطبقات السبع. 

(5) في رد المحتار» ۱۸۱/۱: (لا نص). 

9 آقول: توفي الخصاف سنة: ١5١هء‏ والطحاوي سنة: ۳۲۱ه) والكرحي سنة: ۰ لاه 
والحلواني سنة:" ۵ ع هی والسرحسي في حدود سنة ۰.۰ هه والبزدوي سنة: 
۲ ه وقاضي خان سنة: ۳٩ه,‏ والرازي سنة: ۳۷۰ هه والقدوري سنة: 
۸ هه وصاحب الهداية سنة: ۹۳ هه. منه [أي: من العلامة الشامي] . 


() قوله: (الحصاف): أي: آبو بكر آحمد بن عمر (أو عمرو) بن مهير الشيباني 


شرح عفود رسم المفتي 


1 : (۱) ۲ ا کر مس ۰ (۲) 


ما وا اس ما E‏ ای e‏ 
المهتدي باللّف وله من المصنفات: کتاب الوصایاء والشروط الکبیر والصغیر و کتاب 
المحاضر والسحلات و کتاب أدب القاضي وغیرها ت۰۱ ۲ه). ناج التراحم ۳/۱ 
و الطبقات السنية» ۱۲-۱۲۳/۱). 

(۱) قوله: (أبي حعفر الطحاوي): أي: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» 
كان ماما فقیها من الحنفيين صحب المزني وتفقه به ثم ترك مذهبه وصار حنفی 
لمذهب و کان ثقة ثبتاء تفقه بمصر على أبي جعفر أحمد بن أبي عمران موسی بن 
عیسیء من تصانیفه: شرح معاني الاثار ومشکل الآثار وبيان السنة وغیرها «ت۳۲۱ه). 

(شذرات الذهب» 4/ه١١-5 2٠١‏ والفوائد البهيّة» ص 4١‏ -4۳). 

(۲) قوله: (أبي الحسن الكرحي): أي: أبو الحسن عبيد الله بن حسين الكرحي شيخ 
الحنفية بالعراق. كرخ حدان تكرر ذكره فى "الهداية" انتهت إليه رياسة أصحاب 
أبي حنيفة بعد أبي حازم وأبي سعيد البردعي وانتشرت أصحابه وكان كثير الصوم 
والصلاة صبورا على الفقر و الحاحق (ت ۰ ۳ه). 

(الفوائد البهیّت ۰۱۰-۱۳4 وشذرات الذهب ۰۲۲۱-۲۲۰/6 والأعلام .)۱5٩۳/4‏ 

(۳) قوله: (شمس الائمة الحلواني): أي: آبو محمد عبد العزیز بن أحمد بن نصر بن 
صالح الحلواني الملقب شمس الأئمة من أهل بخارى. فقيه إمام أصحاب أبي 
حنيفة بها في وقته. والحلواني -بفتح الحاء وسكون اللام- منسوب إلى عمل 
الحلوى أو بيعها رحمه الله تعالى. من تصانيفه: شرح أدب القاضي للخصاف 
والواقعات وشرح الجامع الكبير للشيباني في فروع الفقه الحنفي وكتاب النفقات 
وغيرها (ت٩‏ > > ه). 

(طبقات الحنفية» 1۱-0۹/۲ ومعجم المولفین» ۲4۳/۵). 


سس 


شرح عقود رسم المفتي 


وشمس الأئمة السرحسي”“ وفخر الإسلام البزدوي” وفخر الدين قاضي 
حان”" وغيرهم» فائهم لا يقدرون على مخالفة الإمام لا في الأصول ولا في 


(۱) قوله: (شمس الأئمة السرحسي): أي: أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل 
السرحسي شمس الأئمة» أحد الفحول الائمة. فقيه ومتكلم وأصولي ومناظر. من 
كتبه: المبسوط» وشرح السير الكبير في مجلدين ضخمین أملاهما في الجب 
وكتاب في أصول الفقه وغيرها (ت۸۳ه). 

(طبقات الحنفية» ٤/۲‏ ۰۷۵-۷ ومعجم المؤلفين» ۲۳۹/۸). 

(۲) قوله: (فحر الاسلام البزدوي): آي: آبو الحسن علي بن محمد بن الحسین بن 
عبد الكريم» فخر الاسلام البزدوي المعروف بأبي العسر الحنفي» فقیه وأصولي 
ومحدث ومفسر. من تصانیفه: المبسوط وشرح الجامع الکبیر للشيباني في فرو ع 
الفقه الحنفي و کشف الاستار في التفسیر و کنز الوصول إلى معرفة الاصول وغیرها 
رت ۸۲ ه). 

وقال الامام أحمد رضا الحنفي رحمه الله تعالی: لقبوه ب"أبي العسر" لأدقّ ٍشارات هذا 
الامام الهمام. وفي الفوائد البهیة: اله يك بأبي العسی لأر تصانیفه دقیقة متعسرة 
الفهم على كثير من الناس لأدق الاشارات فیها. 

الفتاوی الرضوية. ۷۹/۱ والفوائد البهیق ص٤‏ ۱۲ ومعجم المولفین» ۱5۹۲/۷). 

(۲) قوله: (فحر الدين قاضي خان): أي: آبو المحاسن حسن بن منصور بن شمس 
الدين آبي القاسم محمود بن عبد العزيز» فخر الدین المعروف ب"قاضي خان" 
الأوزحندي الفرغاني» فقیه حنفي من کبارهم. والاوزحندي نسبة إلى آوزجند 
بنواحي آصبهان قرب فرغانة. من تصانیفه: الفتاوي أربعة أحزاء والأمالي والواقعات 
والمحاضر وشرح الزیادات وشرح الجامع الصغیر وشرح الجامع الکبیر وشرح أدب 
القضاء للحصاف وشرح منظومة في الخلاف لأبي حفص النسفي ومنتخب 


بيد ا 


شرح عفود رسم المفتي 


الفرو ع لكنهم یستنبطو ن الأحكام 5-0 المسائل التي لا نص فیها عنه على 
حسب أصول قرّرها ومقتضی قواعد بسطها. 

الرابعة: طبقة أصحاب التخریج من المقلدّين كالرازي وأضرابه» فانهم 
لا يقدرون على الاحتهاد أصلاء لکنهم لاحاطتهم بالأصول وضبطهم( للمآحذ 
یقدرون على تفصیل قول مجمل ذي وجهین» وحکم محتمل لامرین منقول عن 
صاحب المذهب أو عن آحد من أصحابه المحتهدین برآیهم ونظرهم في الأصول 
والمقايسة على أمثاله ونظاثره من الفروع. وما وقع في بعض المواضع من 
"الهداية" من قوله: "كذا في تخریج الكرحي وتخریج الرازي" من هذا القبیل. 


الزیادات كلها في الفقه و آداب الفضلاء في اللغة وغیر ذلك (ت۵۷۸ه). (شذرات 
الذهب» ٤/٦‏ ۰۵-۵۰ ۵ وطبقات الحنفية» ۱5۱-۱۵۰/۲). 

وقد عدّ المؤلف رحمه الله تعالی في رد المحتار فخر الدین قاضی خان من أهل الترحیح 
حيث قال: کصاحب الهداية وقاضی خان وغیرهما من أهل الترجیح هم آعلم 

(ردٌ المحتار» باب المياه» تحت قوله: لکن في النهر... ال ۳۷۸/۱). 

(۱) في النسخ کلها: (من)» والصواب ما بتناه من رد المحتار» ۱۸۳/۱ 

© قوله: (الرازي): هو حمد بن علي بن أبي بكر الرازي المعروف بالجضّاص خلافا 
لمن زعم أن الجصاص غير الرازي کما آفاده فى "الجواهر الحطية” وهو من 
جماعة الكرحي وتمام ترجمته في طبقات التميمي وذکر أن وفاته سنة: ۳۷۰ هى 
عن حمس وستین سنة ومثله في تراحم العلامة قاسم. منه [أي: من العلامة الشامي | 

(۲) قوله: (ضبطهم): الضبط: هو الحفظ بالجزم. قاموس. والمراد به هنا حفظهم 
بالجزم. (رد المستار» ١/هه).‏ 


سس« 
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الخامسة: طبقة أصحاب الترجیح"" من المقلدين كأبي الحسن 
لقدوري"" وصاحب الهداية”" وأمثالهما“. وشأنهم تفضيل بعض الروايات 
على بعض آخر بقولهم: "هذا آولی" و"هذا أصح رواية" و"هذا آوضح" و"هذا 
أوفق للقياس" و"هذا أرفق للناس". 


(۱) في ب ود: (التخريج) وهو تصحيف. 

(۲) قوله: (القدوري): أي: الإمام أبو الحسن أحمد بن محمد القدوري البغدادي 
الحنفي. له المختصر في فروع الحنفية والتجريد وغيرهما (ت4۲۸ه). 

(الفوائد البهيّة» ص . 5» والأعلام» ۲۱۲/۱). 

(۳) قوله: (صاحب الهداية): وهو الشيخ برهان الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر بن 
عبد الجليل المرغيناني. فقيه وفرضي ومحدث وحافظ ومشارك في أنواع من 
العلوم. من تصانيفه: الهداية والتجنيس والمزيد ومختار الفتاوی وشرح الجامع 
الكبير للشيباني كلها في فروع الفقه الحنفي (ت۵۹۳ ه). (معجم المؤلفين» 0/۷). 
وسيأتي ص۲۳۳ من الشارح: أنه من طبقة أصحاب التخريج والتصحيح, فليتأمل. 

)٤(‏ قوله: (وأمثالهما): کالمحقق على الاطلاق كمال الدين بن الهمام وتلميذه المحقق 
العلامة قاسم بن قطلوبغا رحمهما الله تعالى» كما يأتي التصريح من الشارح العلامة 
ابن عابدین الشامي ص٩۹‏ ۵ .١‏ 

قال الامام أحمد رضا الحنفی رحمه الله تعالی في الفتاوی الرضوية (6-40۰/۱ 1۵): 
و کمثل المحبوبي ونجم الدين عمر النسفي وصاحب المحیط وشیخ الاسلام وفخر 
الاسلام كما في "رد المحتار" من باب صلاة المريض» تحت قوله: في ظاهر 
لرواية (1۸۷/۲): و کالامام الأحل أي اللیث سمرقندي صاحب الحصر والامام 
ملك العلماء أبي بكر مسعود الكاشاني» والامام على بن محمد الاسبيجابي والامام 


شرح عفود رسم المفتي 


السادسة: طبقة المقلدین القادرین علی التمییز بین ا والقوي 
والضعیف وظاهر الرواية وظاهر المذهب والرواية النادرة کأصحاب المتون 
ا ار رای ای ۳۱ ریات ن فا ۲ بت 
لمحمع!" وشأنهم أن لا ینقلوا في کتبهم الأقوال المردودة والروایات الضعيفة. 


AEN اعون" الیرم امن السا رین کما تن زد‎ AO) 
قوله: «کصاحب الکنن: أي: أبي الب رکات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ‎ )۲( 
الدين النسفی أحد الزهاد المتأحرین صاحب التصانیف المفيدة فى الفقه والأصول‎ 
له "المستصفی" فى شرح المنظومة» وشرح النافع سمّاه ب"المنافع" و الكافي فى‎ 
شرح الوافي" و"الوافي" تصنیفه أيضاء و"كنر الدقائق"» و"المنار" فى أصول الفقه‎ 
.)۲۲۸/۲ ۷ه). (طبقات الحنفية ۲۷۱-۲۷۰/۱» ومعجم المؤلفين»‎ ۰١ وغیرها(ت‎ 
ورم قو له: (صاحب المختار): آي: 5 الفضل عبد الله بن محمود بن مودود بن‎ 
محمود الموصلي الامام یسکس قيض ی غالا فا مرس‎ 
فك رن فا ان من ضانفت اتسار افش‎ E 
و کتاب الاختیار لتعلیل المختار" و کتاب المشتمل على مسائل المختصر وغیرها‎ 
.)۲۹5-۲۹۵/۲ (ت ۲۱۸۳ ه). (طبقات الحنفية» ۰۲۹۱/۱ ومعجم المولفین؛‎ 
قوله: (صاحب الوقاية): أي: الامام برهان الشريعة محمود بن صدر الشريعة الأول‎ )٤( 
.)۲۹-۲۹۵/۲ عبید الله المحبوبي الحنفی. (طبقات الحنفیق 0۲۹۱/۱ ومعجم المولفین»‎ 
قو له: (صاحب المجمع): آي: آحمد بن علي بن تعلب بن 5 الضیاء البغدادي‎ )5١ 
البعلبكي الاصل المنعوت بمظفر الدین المعروف بابن الساعاتي» إمام کبیر حلیل عالم‎ 
علامة. من تصانیفه: "مجمع البحرين في الفقه وشرحه في مجلدین کبیرین» وله‎ 
البدیع" فصو ل الفقه جمع فيه بين أصول فخر الاسلام البزدوي والاحکام للامدي‎ 


وغیرها (تع ٩‏ ه). (هدية العارفین» ۰۱۰۱-۱۰۰/۱ والفوائد البهية» صه ۳۰-۳). 


سس« 


شرح عقود رسم المفتي 


BE O‏ كو بول رفون 
بين الغث والسمين ولا يميّزون الشمال من اليمين بل يجمعون ما يجدون 
كحاطب لیل" فالويل لمن قلدهم كل الويل) انتهى مع حذف شيء یسیر 
وستأتي بقية الكلام في ذلك. 

وفي آخر "الفتاوى الخيرية"0©: (ولا شك أن معرفة”؟ راجح المختلف 
فيه من مرجوحه ومراتبه قوة وضعفاء هو نهاية آمال المشمّرين في تحصيل 
العلم» فالمفروض على المفتي والقاضي التثبّت في الجواب وعدم المجازفة 
فيهما خوفاً من الافتراء على الله تعالى بتحريم حلال وضّه(*» ويحرم اتباع 
الهوی والتشهي والميل إلى المال الذي هو الداهية الكبرى والمصيبة العظمی 
فان ذلك أمر عظيم لا يتجاسر عليه الا كل جاهل شقي) انتهى. 


)١١‏ قوله: «حاطب ليل) : آي: رحل يتكلم بالغث و السمین» مخلط في كلامه وأمره 
لا يتفقد كلامه كالحاطب بالليل الذي يحطب کل رديء وجيّد؛ لأنه لا بیصر ما يجمع 
ف از هی ا ی مه لس ات ا معاي اه 
ريما وقعت يده على أفعى فنهسته» و کذلك الذي لا يزم لسائه و يهجو الناس ویذمهم 
ها کال دنا e‏ (لسان العرب والقاموس المحیط مادة «حطب»). 

(ت ۸۱۰۸۱). (هدية العارفین» ۰۳۵۸/۱ ومعجم المؤلفين» .)594/١‏ وانظر من الخيرية 
ی Ta‏ 
(4) في الفتاوی الخيرية: (فیه حوفا من الافتراء على الله تعالی بتحریم حلال أو ضده). 


سس« 
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[حكم الإفتاء من الكتب الضعيفة] 
قلت : فحيث علمت و حوب اتبا ع الراحح من الاقوال و حال المر جح 
له» تعلم أنه لا ثقة بما يفتى به أكثر أهل زماننا بمجرّد مراحعة كتاب من 


الكتب المتأخرة حصوصا غير المحررّة ك"شرح النقاية"”“ للقهستانی 
ا ال و "الاشباه ا ها فائها هه 1 


(۱) قوله: (شرح النقاية): أي: حامع الرموز: لشمس الدين محمد الان 
القهستاني رت في حدود ؟35ه). وهو أعظم الشروح نفعا وأدقها إشارة ورمزا 
كثير النفع عظيم الوقع. (كشف الظنون» ۱۹۷۱/۲ هدية العارفين» ۷۰/۲). 

(۲) قوله: (للقهستاني): أي: لشمس الدين محمد الخراساني تُم القهستاني نزيل 
بخاراء مرحع الفتوی في ما وراء النهر» من تصانيفه: "شرح النقاية' وغيره» (ت في 
حدود 1۲ ۹هھ). و«قهستان» بضم القاف والهاء» وسكون السين وفتح التاء المقاة 
من فوق» وفي آخرها النون» بلدة متصلة بنواحي هراة والعراق وهمذان ونهاوند. 

(كشف الظنون» ۱۹۷۱/۲ والاعلام» ۱/۲). 

(۳) قوله: الدر المختار): أي: «الدر المختار في شرح تنویر البصار» لعمدة المتحرین 
العلامة الشيخ محمد بن علي بن محمد بن علي الملقب بعلاء الدين الحصكفي 
الدمشقي (ت۱۰۸۸ه). وهو أحسن وأهم شروح تنوير الأبصار للتمرتاشي في 
الفقه على المذهب الحنفي. يقتصر المتن والشرح على بيان الأحكام الفقهية على 
مذهب الحنفية دون مقارنة مع بفية المداهب. 

(ردٌ المحتار» ۰۱5-۱۵/۱ ومعجم المؤلفين» ۳/۳ 5). 

)٤(‏ قوله: (الأشباه والنظائر): أي: في الفروع للفقيه الفاضل زین الدين بن إبراهيم 

المعره ف بابن نجیم المصري الحنفي رت ۰ ٩۷‏ ه). 


سس« 
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و الایجاز کادت تلحق ال مع ما اشتملت عليه من السقط في النقل 
في مواضع كثيرة وترجیح ما هو حلاف الراحح بل ترحيح ما هو مذهب 
الغير مما لم يقل به أحد من أهل المذهب*. 

ورأيت في أوائل "شرح الأشباه'”" للعلامة محمّد هبة الله البعلی(*) 
قال: (ومن الکنب الفريية منلا مسکین شرح 1ك و"القهستاني"؛ لعدم 


قال في رد المحتار (۱5۸/۱) عن الأشباه والنظاثر: (آقول: إن فيها من الایجاز في التعبیر 
ما لا يفهم معناه الا بعد الاطلاع على مأحذه بل فیها في مواضع كثيرة الایجاز 
المخل ... إلخ). 

)١(‏ قوله: (الألغاز): جمع ألغورّة بالضمّ ما يعمّى به. ألعْرَ کلامه وألعْرَ فيه: عمی 
a‏ تلتوي وتشكل على سالكهاء كذا في القاموس ولسان العرب. 
وذكر في الغمز أن المراد بها المسائل التي قصد إحفاء وجه الحكم فيها لأحل 
الاامتحان. 

(۲) في رد المحتار (۱۰۸/۱): (یظهر ذلك لمن مارس مطالعتها مع الحواشي فلا یمن 
المفتي من الوقو ع في الغلط إذا اقتصر عليهاء فلا بد له من مراحعة ما کتب علیها 
من الحواشي أو غیرها). 

(۲) قوله: (شرح الأشباه): وهو «التحقیق الباهر» للشیخ محمد هبة الله بن محمد بن 
يحيّى بن عبد الرحمن بن تاج الدين البعلي الحنفي (ت؛ ۱۲۲ه). 

)٤(‏ سقط من وب وج کلمة: (البعلي). 

(ه) قوله: (شرح الکنز): وهو «الجامع للطائف والرقائق» للشیخ معين الدین محمد بن 
عبد الله القراهي الهروي المعروف ب: منلا مسکین الفقیه الحنفي (ت4 ۵٩ه).‏ 


سس 


شرح عقود رسم المفتي 
لاطلاع على حال مؤلفيهماء أو لنقل الأقوال الضعيفة کصاحب "القنية ٩‏ أو 
لاعتصار مع كلد اسر" للحصكفي والهر* وني شرح 
الکتر٩.‏ قال شحنا صالح الجینیی(؟: إِنّه لا يجوز الإفتاء من هذه الكتب الا 
إذا علم المنقول عنه والاطلاع على مآاحذهاء هكذا سمعته منه وهو علامة في 
الفقه مشهور والعهدة عليه) انتهى. 


(۱) قوله: (صاحب القنية): أي: الشيخ آبو الرجاء نجم الدين مختار بن محمود 
الزاهدي الحنفي الغزميني ت۵۸" ه). و«القنية» = «قنية المنية لتتمیم الغنية» . 
(" کشف الظنون" ۱۳۵۷/۲ "هدية العا رقن "م الا 
(۲) سقط من وب کلمة: (محل). 
(۳) قوله: (النهر): آي: «لنهر الفائق بشرح كنز الدقائق» للشيخ عمر بن إبراهيم بن 
محمد سراج الدين المعروف بابن نجیم المصري الحنفي (ت ۱۰۰ه). 
( کشف الظنون"» ۱۵۱۲/۲ و معجم المولفین » ۲۷۱/۷). 
)٤(‏ قوله: (العيني شرح الکنن: آي: «رمز الحقائق بشر ح كنز الدقائق»» للشیخ العلامة 
بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العيني الحنفي (ت ٥‏ ٠۸ه).‏ 
( کشف الظنون" 316/2 
(ه) قوله: (صالح الجينيي): وهو الشیخ صالح بن إبراهيم بن سلیمان بن محمد بن عبد 
العزيز الجينيني الدمشقي الحنفي. له: تكميل دستور الأعلام لابن عزم ورسائل 
تأريخية وغيرها (ت۱۱۷۰ه). 
(معجم المؤلفين» 5/١‏ 2). 


مس 


شرح عقود رسم المفتي 


[وقوع الخطأ في النقل في الكتب الفقهية وأمغاله] 
قلت: وقد يتفق نقل قول في نحو عشرين کتابا من كتب 
المتأخرين' '» ويكون القول خط" أخطأ به أوّل واضع له فيأتي مَّن بعده 
وينقله عنه وهكذا ينقل بعضهم عن بعض. 
.١‏ كما وقع ذلك في بعض مسائل ما يصح تعليقه وما لا يصح. 


(۱) قوله: (المتأخرين): المراد من لم يدرك أئمة المذهب الثلاثة» وقيل: هم من 

شمس الأئمة الحلواني (ت48 4ه) إلى حافظ الدين البخاري (ت 1۹۳ ه). 
(الفوائد البهية» ص۲۲ ۳). 

(۲) قوله: «عطلّ: العطاً هو آن یقصد بالفعل غير المحل الذي یقصد به الجناية 
كالرمي إلى الصید فأصاب آدمياء «تحریر». وفي القاموس: الخطأ ضدّ الصواب 
ثم قال: والخطأ ما لم يتعمد. زود لار ا 

(۳) قال المحقق البحر «کتاب البیع» ۳۰۹-۳۲۰۸/۲): (وقد يقع کتیرا أن مو لفا یذ کش 
حطاً في كتابه» فيأتي مّن بعده من المشایخ فینقلون تلك العبارة من غير تغبير ولا تنبيه؛ 
فیکثر الناقلون لها وأصلها لواحد مخطئ كما وقع في هذا الموضم ولا عيب بهذا 
على المذهب؛ لا مولانا محمد ين الحسن ضابط المذهب لم یذکر جملة ما 
لا يصح تعليقه بالشرط وما يصح على هذا الوحه وقد هنا على مثل ذلك في 
الفوائد الفقهية في قول قاضي خان وغيره: أن الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن 
تجهيل إلا من ثلاث. تم ي تبعت كلامهم فوحدت سبعة أحرئ زائدة علی الثلائة 
0 یهت على أن أصل هذه العبارة للناطقي أحطأ فيهاء ثم تداولوها ویرحم الله 
المحقق صاحب الهداية لم يلتفت إلى جمع هذه الأشياء ووضعها في كتابه وهو دليل 
على كمال ضبطه وإتقانه» ولو حذفها المصنف رحمه الله تعالى لكان أسلم. 


شرح عقود رسم المفتي 


على ذلك العلامة ابن نجي" في "البحر الرائق. 
[مسألة الاستنجار على تلاوة القرآن] 
۲ ومن ذلك مسألة”" الاستئجار على تلاوة القرآن المجرّدة» فقد 
وقع لصاحب السراج الوهاج ۲ و"الجوهرة"00) شرح "القدوري" أنه قال: 


)١(‏ قوله: (العلامة ابن نجیم): أي: زين الدين بن إبراهيم بن محمّد الشهیر بابن نجیم 
المصري الحنفی. له تصانیف منها: "الاشباه والنظائر" في آصول الفقه» و البحر 
الرائی و الرسائل الزينية و الفتاوی الزينية" في فقه الحنفية» وشرح المنار في 
الاصول (ت ۰ ۹۷٩ه).‏ (شذرات الذهب» ۳۰۸/۸ و کشف الظنون ۱5۱۰/۲). 

(۲) قوله: (البحر الرائق): آي: «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» للعلامة زين الدین بن 
إبراهيم الشهیر بابن نجیم المصري الحنفي (ت۹۷۰ه). وهو کتاب کبیر في الفقه 
على المذهب الحنفي» وشرح مطوّل ومرتب على آبواب الفقه» لکن ابن نجيم 
توفي قبل أن یتمه ووصل إلى کتاب الإحارة» وأکمله العلامة محمد بن حسین 
الشهیر بالطوري. («کشف الظنون ۳۳۳/۲). 

(۳) سقط من د: (مسألة). 

)٤(‏ قوله: (صاحب السراج الوهاج): وهو الإمام أبو بكر بن علي المعروف بالحدادي 
العبادي» من تصانيفه: "السراج الوهاج الموضح لكل طالب محتاج" في ثلاث 
مجلدات. وعدّه المولى المعروف ببركلي من جملة الكتب المتداولة الضعيفة غير 
المعتبرة. قال جلبي: اختصر هذا الشرح وسماه الجوهرة الثيرة" (ت في حدود 
۰ (کشف الظنون» .)۱٦۳۱/۲‏ 

(ه) قوله: (الجوهرة): آي: «الجو هرة النيرة»: لالامام ۳ بكر بن علي المعروف 
بالحدادي العبادي رت في حدود ۸۰۰ه). وهي من الکتب المعتبرة كما نص عليه 


سس« 


شرح عقود رسم المفتي 


زإن الس ميته اسان ول alee‏ من ان الم يه عيب 
الاستتجار على تعلیم القر آن لا على تلاو ته. 1 إن آکثر المصنفین الدین 
حاءوا بعده تابعوه على ذلك ونقلوه وهو خطأ صریحء بل کثیر منهم قالوا: 
إن الفتوی علی صحة الاستعجار علی الطاعات ویطلقون العبارة ویقولون: اله 
مذهب المتأخرين» وبعضهم يفرع على ذلك صحة الاستئجار على الحج, 
وهذا كله خطأ صرح من الخطأ الأوّل(". فقد اتفقت النقول عن أئمتنا 
الثلاثة أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمّد أن الاستعحار على الطاعات باطل. 
لكن جاء من بعدهم من المجتهدين الذين هم أهل التخريج والترحيح فأفتوا 
بصحّته على تعليم القرآن للضرورة» فإنّه كان للمعلمين عطايا من بيت المال 
وانقطعت فلو لم يصح الاستعجار وأحذ الأجرة لضاع القرآن» وفيه ضياع 
الدین؛ لاحتیاج المعلمین إلى الاكتساب: 
[مسألة الاستنجارعلی الأذان و الامامة] 

وأفتّى من بعدهم أيضاً من أمثالهم بصحته على الأذان والامامة؛ لأنهما 
فى ار ا ا كوا "لافار عليه لیرد ام کی 
المتأخرون عن ا حنيفة وأصحابه لعلمهم بان آبا حنيفة وأصحابه لو 


في رد المحتار» ونظيره «مجتبى النسائي» المختصر من سننه الکبری من الصحاح دون 
الکبری. «الفتاوی الرضوية 1۷۱-1۷۰/۲) ويكة الممتان 0۱۷-۱۷۵/۱. 
(۱) في د: (من الاول). 


(۲) في ب: (ابن) وهو تصحیف. 


سس 


شرح عقود رسم المفتي 


كانوا في عصرهم لقالوا بذلك ورجعوا عن قولهم الأوّل. وقد أطبقت المتون 
i ١ :‏ ۱ 3 5 
ذکر" " وعللوا ذلك بالضرورة وهي حوف ضياع الدين وصرحوا بذلك 
لتعلیل. فکیف يصح أن یقال: إن مذهب المتأحرین صحّة الاستئجار على 
لتلاوة المجرّدة مع عدم الضرورة المذ کورة فائّه لو مضی الدهر ولم يستأحر 
حيث صار القرآن مکسبا وحرفة یثجر بها وصار القارئ منهم لا يقرأ شيئا 
لوجه الله تعالی خالصا بل لا یقراً الا للاج وهو الریاء المحضص( الذي هو 
إرادة العمل لغیر :الله تعالی فمن أبن یحصل له الثواب الذي طلب الها خر 
آن یهدیه لمیته. 

وقد قال الامام قاضي خان: إن أحذ الأجر في مقابلة الذکر يُمنع 
استحقاق الثواب» ومثله في فتح القدير”" في أحذ المؤذن الاح ولو علم أنه 
لا ثواب له لم يدفع له فلسا واحداء فصاروا يتوصلون“ إلى جمع الحطام 


(۱) في د: (فيما ذكروا). 

(۲) سقط من د: (المحض). 

(۳) انظر فتح القدير» ۰۲۱۰/۱ 

وقوله: (فتح القدی): آي: «فتح القدیر للعاحز الفقیر» = «الفتح»: للشیخ الامام كمال 
الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام الحنفي (ت ١٦۸ه).‏ 
(كشف الظنون» ۲۰۳4/۲ ومعجم المولفین 41۹/۳). 

)٤(‏ في د: (یتواصلون). 


سس« 


شرح عقود رسم المفتي 


الحرام بوسيلة الذكر والقرآن. وصار الناس يعتقدون ذلك من أعظم القرب 
وهو من أعظم القبائح المترتبة على القول بصحة الاستئجار مع غير ذلك مما 
يترتب عليه من أكل آموال الأيتام والجلوس في بيوتهم على فرشهم وإقلاق 
النائمين بالصراخ ودق الطبول والغناء واجتماع النساء“ والمردان وغير ذلك 
من المنكرات الفظيعة كما أوضحت ذلك كله مع بسط النقول عن أهل 
المذهب في رسالتي المسماة "شفاء العليل وبل الغليل في بطلان الوصية 
بالختمات والتهاليل"» وعليها تقاريظ فقهاء أهل العصرء من أحلهم خاتمة 
الفقهاء والعباد الناسكين مفتي مصر القاهرة سيدي المرحوم السيد أحمد 
لطحطاوي( صاحب الحاشية الفائقة علی "الدرٌ المختار" رحمه الّه تعالی. 


(۱) في د: (لناس) وهو تصحیف. 

(۲) قوله: (السيد آحمد الطحطاوي): آي: الشیخ آحمد بن محمد بن إسماعيل 
الطحطاوي فقیه حنفي. له حاشية على الدر المختار وحاشية على شرح مراقي 
الفلاح وغیرهما (ت ۱۲۳۱ه). (الأعلام 4۵/۱ ۲). 


شرح عقود رسم المفتي 


[مسألة عدم قبول توبة الساب للجناب الرفيع صلى الله تعالى عليه وسلم] 

۳. ومن ذلك مسألة عدم قبول توبة السابٌ للجناب الرفیع صلی ال 
تعالی عليه وسل فقد نقل صاحب "الفتاوی البرَّازية ۱۳ أنه يجب قتله عندن“ 
ولا تقبل توبته وان أسلم وعزا ذلك إلى "الشفاء"”" للقاضي عیاض المالکي 
و الصارم المسلول 7" لابن تيمية الحنبلی. 9 حاء عامة من بعده وتابعه على 


)۱( قوله: (البزازية): أي : «البز ازية في الفتاوى» = «الجامع الوجيز»: للشيخ الامام 
حافظ الدین محمد بن محمد بن شهاب المعروف بابن البزاز الكردري الحنفي 
(ت۷ ۸۸۲ وهو کتاب جامع لخص فيه زبدة مسائل الفتاوی والواقعات من 
الكتب المختلفة ورجّح ما ساعده الدلیل وذکر الأئمة أن عليه التعویل. وقد طبع 
على هامش الهندية. (کشف الظنون» ۲/۱ ۲). 

a NES‏ کناب الفاظ کون اسلاما اذ کفرا أن حطا ۳۲۱/۷ (هامش "لديا 

(۲) قوله: (عندنا): يدل على 1 قول أئمتنا الثلاثة» كما أفاده الإمام ا رضا 
الحنفي رحمه الله تعالى. (انظر الفوائد المتعلقة برد المحتار» ص٩‏ مخطوط). 

(۳) قوله: (الشفاء): أي: «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» صلى الله عليه وسلم: 
للإمام الحافظ أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمر بن موسى القاضي 
اليحصبي الس اندرا كنع المالكي (ت؛ ؛ 5ه). 

(هدية العارفین ۸۰۵/۱ و کشف الظنون ۱۰54/۲). 

)٤(‏ قو له: (الصارم المسلول): آي: «الصارم المسلول على شاتم الرسول»: للحافظ 
أبي العباس آحمد بن شهاب الدین عبد الحکیم بن مجد الدین عبد السلام بن عبد 
الله بن الحضر بن تيمية تقي الدین الحراني ثم الدمشقی الحنبلي (ت۷۲۸ه). 

(هدية العارفین» ٠۰٦-۱۰٥/۱‏ و کشف الظنون» ۱۰۹/۲). 
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ذلك وذكروه في كتبهم حتّى خاتمة المحققين ابن الهمام "۳ وصاحب 
ا ليد مع أن الذي في "ال" و"الصارم ا أت ولاك 


AN (N 5 ۱  )۲(‏ ام 
و شرح مختصر الامام الطحاوي " و النتف " " وغیرها من 


لابي يو سف 

انظر "فتح القدير"» من آخحر باب آحکام المرتدین» ۳۳۲/۵. 

(۱) قوله: «ابن الهمام): هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحمید بن مسعود 
لسيواسي الأصل ثم الاسكندري الحنفي» المعروف بابن الهمام رکمال الدین)» 
(ت ٦١‏ ۸ه). عالم مشارك في الفقه والاصول والتفسیر وغیر ذلك» من تصانیفه: 
'فتح القدیر للعاحز الفقیر" و المسايرة في العقائد المنحية في الآخرة " و التحریر" 
في أصول الفقه وغیر ذلك. (شذرات الذهب» ۲۹۸/۷ ,ومعجم الموفین» اى 

و«الهمام» الملك العظيم الهمّة الذي إذا هم بأمر له ات شوه و كنا السيد الشجاع 
السخي -خاص بالرجال. (تاج العروس» فصل الواو) 

(۲) قوله: (صاحب الدرر والغرر): أي: شيخ الإسلام الإمام محمد بن فراموز 
(فرامرز) بن علي الشهير بمنلا حسرو الرومي» له حاشية على تفسير البيضاوي 
وعلى تلويح التفتازاني وعلى المطول في المعاني والبيان» وشرح أصول البزدوي 
وغرر الأحكام في الفروع وغيرها (ت١٥۸۸ه).‏ (هدية العارفين» ۲۱۱/۲). 

(۳) "كتاب الخراج"» فصل في الحكم في المرتد عن الاسلام» ص۱۸۲. 

)٤(‏ قوله: (شرح مختصر الإمام الطحاوي): وهو شرح الاسبيجابي. 

(5) قوله: «للتف): أي: التتف في الفتاوى: لشيخ الاسلام أبي الحسن علي بن 
الحسین بن محمد السفدي (ت40۱ه). والسغدي نسبة إلى الك بنواحي 


مه 
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کتب المذهب. كما آوضحت ذلك غاية الایضاح بما لم آسبق إليه ولّه تعالی 
لحمد والمنة في کتاب سميته "تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم حير 
الأنام أو أحد أصحابه الکرام عليه وعلیهم الصلاة والسلام". 

۶ ومن ذلك مسألة ضمان الرهن بدعوى الهلاك فقد ذكر في 
وتبعهما في متن "التنویر ۳ و مقتضاه أنه يضمن قيمته بالغة ما بلغت» وبه أفتى 


سمرقند. (كشف الظنون ۱۹۲۰/۲ الأعلام» ۲۷۹/۶). وانظر النتف في الفتاوی کتاب 
المرتد» آنواع الردّة: ساب الرسول ص4۲۷. وقال قبل ذلك صء 4۲ ما نصه: 
(إن ارت الرحل عن الاسلام استتابه الإمام» فان تاب وللاً قتل). 

(۱) هذه الرسالة قد طبعت في مجموعة تسمی ب«رسائل ابن عابدین». 

(۲) قوله: (ابن ملك): آي: الشيخ عبد اللطیف بن عبد العزیز بن أمين الدین الرومي 
لفقیه الحنفی المعروف بابن ملك كان یسکن ویدرس في بلدة تيرة. (ت۸۰۱ه). 

(هدية العارفین» ۱۷/۱). 

(۳) قوله: (متن التنوير): أي: "تنوير الأبصار وحامع البحار": للشیخ شمس الدین 
محمد بن عبد الله بن آحمد بن تمرتاش الغزي الحنفي» (ت> ۱۰۰ه). (كشف 
الظنون» ۰۱/۱. وانظر التنوير» كتاب الرهن» .65/١١‏ 

)٤(‏ قوله: (الشيخ خير الدين): هو خير الدين بن أحمد بن علي بن زین الدين بن عبد 
الوهاب الأيوبي العليمي الفاروقي الرملي الحنفي(ت١8١١ه).‏ كان مفسترا محدثا 

فقيهاء من تصانیفه: "الفتاوی الخيرية لنفم البرية و"مظهر الحقائق الحفیة" من 
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الامام مالك ومذهبنا ضمانه بالأقل من قيمته ومن الدين بلا فرق بين ثبوت 
الهلاك ببرهان وبدونه كما أوضحه في "الشرنبلالية ۲ عن الحقائق. ونبهت 
ay ۱6) ۰‏ 1 سن e : E‏ 


المذهب ومن رد حلاف . 


"البحر الرائق" في فرو ع الفقه الحنفي» و "حاشية على الأشباه والنظائر"» "حاشية 

على جامع الفصولین " "حاشية على كنز الدقائق" "لوائح الأنوار على منح الغفار ". 

("معجم المولفین ۰1۹5/۱ "هدية العارفین " ۳۵۸/۱). 

وانظر الفتاوی الخيرية» کتاب الرهن» مطلب: إذا ضاع الرهن فالقول للمرتهن في 
قدر... ال ۰۱۹۳/۲ 

(۱) قوله: (الشرنبلالية): آي: غنية ذوي الأحكام وبغية درر الحکام شرح غرر الاحکام 
للشیخ آبي الاحلاص حسن بن عمار بن یوسف المصري الشرنبلالي الحنفي 
(ت ۲۱۹ ۱۰ه). وانظر الشرنبلالية» کتاب الرهن» ۹/۲ ۲. (معجم المولفین» ۲۰۵/۳). 

(۲) قوله: (الحقائق): أي: شرح منظومة النسفية لي المحامد محمود بن محمد بن 
داود اللؤلؤي البخاري الأفشنجي استشهد سنة ۵٩۷۱‏ في واقعة بخارى. 

ز کف اون ۲ ۷ 

(۳) انظر رد المحتار کتاب الرهن؛ ۵ ان 

)٤(‏ وقد ذكر في رد المحتار» کتاب الرهن» (۸۵/۱۰) ما نصة: (قوله: وضمن بدعوی 
لهلاك بلا برهان): کذا في الدرر وشرح المجمع الملكي» وظاهره أنه يضمن قیمته 
بالغة ما بلغت وه لا يصِدّق بلا برهان واه باقامته ينتفي الضمان وهذا مذهب 
الإمام مالك. أمّا مذهبنا فلا فرق بين ثبوت الهلاك بقوله مع يمينه أو بالبرهان» وهو في 
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ولهذا الذي ذكرناه نظائر كثيرة اتفق فيها صاحب البحر و النهر 
و"المنح”27 و"الدرٌ المختار" وغيرهم» وهی سهو ومنشأها" الخطأ في النقل 
أو سبق النظ نبهت عليها في حاشيتي "رد المحتار" لالتزامي فيها مراجعة 
الكتب المتقدّمة التي یعزون"" المسألة إليهاء فأذكر أصل العبارة التي وقع 
السهو في النقل عنها وأضم إليها نصوص الكتب الموافقة لهاء فلذا كانت 
تلك الحاشية عديمة النظير في بابها لا يستغني أحد عن تطلابهاء أسأله 


سبحانه وتعالی“ أن یعیننی على إتمامها”'. 


الحقائق» وبه أفتى ابن الحلبي ومثله في فتاوى الكازروني وفي فتاوى المصنف. وقد 
زل قدم العلامة الرملي في ذلك تبعاً للمصنّف هناء فأفتى بضمان القيمة بالغة ما 
بلغت كما هو مسطور في فتاوا وصرّح بذلك أيضا في حاشية المنح. وممن رد 
عليه صاحب الفتاوی الرحيمية تبعا لشیخه الشرنبلالي فقال: هذا مخالف للمذهب 
رسا واحدا والرجوع إلى الحق أحق). 

)۱( قو له: (المنح): آي: «منح الغفار شرح تنوير الأبصار» للشيخ شمس الدین 1 
بن عبد الله بن آحمد بن تمرتاش الغزي الحنفي رت ۰ ۱۰ه). 

(ركشف الظنون» ۰۱/۱ وهدية العارفين» 557/7). 

(۲) في أ وب وج: (سهو منشأها). 

9ر64 قوله: رت آي: ینسیون من عر يعزو واسم المفعول منه وا كمقر 
بالتصحیح آرجح من معزي بالاعلال. ورد الما المقدمق 1۳/۱). 

(4) سقط من وب روتعالی). 

(ه) يا للأسف! أنه تمتى إتمامها ولم یمکنه ذلك» واه لما أكمل حواشیه على کتاب 
إحياء الموات راح من دار الفناء إلى دار البقاء عند المليك المقتدر. 3 أكملها 
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فإذا نظر قليل الاطلاع ورأى المسألة مسطورة في كتاب أو أكثر 
یظر" آن هذا هو المذهب ويفتي به ويقول: إن هذه الكتب للمتأحرين الذين 
اطلعوا على کتب من قبلهم وحرّروا فیها ما عليه العمل ولم يدر أن ذلك 
آغلبي وله یقع منهم حلافه كما سطرناه لك. 

وقد كنت مرّة آفتیت بمسألة في الوقف( موافقا لما هو المسطور 
في عامة الکتب وقد اشتبه فیها الأمر على الشیخ علاء الدین" الحصکف ی( 


نجله النبیل السیّد محمد علاء الدين آفندي بن السید محمد أمين الحنفی -رحمهما 
الله تعالی وبوآهما في الجنّة- من کتاب الأشربة إلى الفرائض» وسمّاها ب «قرّة عیون 
الأخيار تكملة رد المحتار». وفي آخره قال مؤلفه رحمه الله تعالی: قد فرغت من 
تأليفه أواخر شهر محرم الحرام سنة إحدى وسبعين وألف هجرية على صاحبها أفضل 
الصلاة وأ ز کی التحية. . 

(۱) انظر رد المحتار» كتاب الوقف» ۷۱۵۹-۷۰۱۷/۲. 

(۲) قوله: (علاء الدین): أي: معلي الدين ورافعه من حيث الحث على آوامره ونواهیه 
فعلاً وتركأء أو معلي أهل الدين أي: دين الاسلام بمعتى أنه ناصرهم ومظهر لهم 
الحقّ وإِنّما كان معلياً لهم؛ لاهم حيث عملوا بأمره ونهيه علوا دنيا وآحرق وهذا 
بالنظر للمعنی اللغوي والعملي لا يلزم فيه ملاحظة ذلك. 

(انظر رد المحتار» »59/١‏ والطحطاوي على الدرٌء .)١١/١‏ 

(۳) قوله: (الحصكفي): أي: الشيخ علاء الدين محمد بن علي بن محمد الملقب 
بعلاء الدين الحصكفي الدمشقي. فقيه وأصولي ومحدث ومفسّر ونحوي. من 
تصانيفه: الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فروع الفقه الحنفي» وشرح على 
المنار في أصول الفقه وشرح على القطر في النحو وغیرهارت۱۰۸۸ه). 


شرح عقود رسم المفتي 


عمدة المتأخّرين"' فذكرها في "الدرٌ المختار" على حلاف الصواب» فوقع 
حوابي الذي أفتيت به بيد جماعة من مفتى البلاد» كتبوا في ظهره بخلاف ما 
أفتيتُ به موافقين لما وقع في "الدرّ المختار" وزاد بعض هؤلاء المفتين: (إن 
هذا الذي في العلائی هو الذي عليه العمل؛ لأنه عمدة المتأخرین وإِنّه إن 
كان عند که خلافه لا نقبله منكم). فانظر إلى هذا الجهل العظيم والتهور 
في الأحكام الشرعية e‏ على الفتيا بدو ل علم و بده ن مر احعة و 
هذا القائل راجع حاشية" العلامة الشیخ إبراهيم الحلبی على "الدرٌ المختار" 
رن هر دا توا ما رک اش مق ین 


و«الحصکفی» نسبة إلى حصن کیفا وهو من ديار بکر. قال في المشترك: و حصن 
کیفا على دجلة بين جزيرة ابن عمر ومیّافارقین» و کان القیاس آن و 
7 وقد نسبوا الیه آیضا کذلك. لکن |ذا نسبوا إلى اسمین ضیف آحدهما الی 
الحر رکبوا من مجموع الاسمین اسما واحدا ونسبوا الیه کما فعلوا هناء و کذلك 
نسبوا إلى رأس عَيْن رَاسَعيني وإلى عبد الله عَبدلي وعبد شمس عَبْشَمِيّ وعبد الدار 
عَبْدَري. (انظر رد المحتار» ۱/۱ ومعجم المؤلفين» 47/9 ه). 

(۱) قوله: (عمدة المتأخرین): أي: معتمدهم في الأحكام الشرعية أو ما يعتمد عليه 
لمتأعرون الموجودون زمنه بحيث آلهم یرجعون إليه التوقف. رد المحتار» ۰/۱ 
الطحطاوي على الدن ۰0۱۳/۱ 

(۲) في د: (عندهم) وهو تصحیف. 

۳۱) قوله: (حاشية الشيخ. .. إلخ): وهي «تحفة الاعیار شرح الدر المتعتار » للشیخ 
إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي الحنفي (ت855ه). (الطبقات السنية» ۲۵۰/۱ 
ومعجم المؤلفين» ۲5/۱). 
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[لا يجوز الافتاء الا لمن أخذ العلم عن المعتبرين] 

وقد رأيت في "فتاوى العلامة ابن حجر(: (ستل في شخص يقرأ 
ويطالع في الكتب الفقهية بنفسه ولم يكن له شيخ» ويفتي ويعتمد على 
مطالعته في الكتب» فهل يجوز له ذلك أم لا؟ فأحاب بقوله: لا يجوز له الافتاء 
بوحه من الوجوه؛ لأنه عامی جاهل لا يدري ما يقول بل الذي يأحذ العلم عن 
المشايخ المعتبرين لا يجوز له أن يفتي من كتاب ولا من كتابين بل قال 
یو وتميف اله تقال ولا شم عقر 43 فان لش و عفر فك يتمذ ون 
كلهم على مقالة ضعيفة في المذهب. فلا يجوز تقليدهم فيهاء بخلاف الماهر 
الذي أحذ العلم عن أهله وصارت له فيه ملكة نفسانية» فإنّهِ يميز بين الصحيح 
من غیره(*) ويعلم المسائل وما يتعلق بها على الوجه المعت به( فهذا هو الذي 
يفتي الناس ويصلح أن يكون واسطة بينهم وبين الله تعالى. وأا غيره فيلزمه إذا 
تسور هذا المنصب الشريف التعزير البليغ والزحر الشديد الزاحر له ولأمثاله” 
عن هذا الأمر القبيح الذي يؤدي إلى مفاسد لا تحصىء والله تعالى أعلم) انتهى. 


(۱) الفتاوى الكبرى الفقهية» باب القضای ۲/4 ۳. 

(۲) في الفتاوى الكبرى الفقهية: (ويطالع الكتب الفقهية). 

(۳) قوله: (النووي): صاحب الأربعين وهو الإمام محدث الشام محي الدين يح بن 
شرف النووي الشافعي رت 1۷ه). 

)٤(‏ في د: (فاله يميز الصحیح من غیره). 

)٥(‏ في "الفتاو ی الکبری الفقهية : (علی الوجه المعتمد به). 

(5) في النسخ کلها: روالزحر الشديد الزاحر ذلك لأمثاله). 


سس« 


شرح عفود رسم المفتي 


[وجوب الافتاء بظاهر الرواية آي: بظاهر المذهب] 
وقولي: "و کان ظاهر الرواية... العا معناه أن ما كان من المسائل 
في الکتب التي رویت عن محمد بن الحسن رواية ظاهرة یفتی به وان 
لم يصرّحوا بتصحیحه. نعم! لو صحّحوا رواية أخرى من غیرکتب ظاهر 
الرواية یتبع ما صححوه. قال العلامة الطرسوسی"" في "أنفع الوسائل ۲ في 
مسألة الکفالة إلى شهر: ر القاضي المقلّد لا یجوز له آن یحکم الا بما هو 
ظاهر المذهب”" لا بالرواية الشاذة الا أن ينصّوا على أن الفتوی عليها) انتهی. 


(۱) قوله: (لطرسوسي): آي: آبو إسحاق إبراهيم بن علي بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد 
المنعم بن عبد الصمد الطرسوسي نجم الدين قاضي القضاة ابن قاضي القضاة عماد 
الدين» كذا ترجمه ابن قطلوبغا واللبوادي وغيرهما فيمن اسمه إبراهيم » وترجمه 
صاحب الجواهر فيمن اسمه أحمد» وأسقط اسم جده أحمد» والصحيح الأول. 
برع في الفقه والأصول ودرس وأفتى وناظر وأفاد مع الديانة والصيانة والتعفف. له 
الفتاوی الطرسوسية» ورفع الكلفة عن الاخوان في ذكر ما قدم فيه القياس على 
الاستحسان» وكتاب مناسك الحج وكتاب الفوائد المنظومة في الفقه وغيرها (ت 
۸ ۷ه). (الطبقات السنية» ١/ه-55).‏ 

(۲) قوله: (أنفع الوسائل): واسمه الكامل «أنفع الوسائل إلى تحرير المسائل». 

(انظر آنفع الوسائلء الكفالة إلى زمن» ص۳۰۳). 

(۲) قوله: (ظاهر المذهب): وفي النسخ كلها: (ظاهر الرواية) وهو حطاً والصواب ما 
أثبتنا وسيأتي ص4 ۱۷ من نص الشارح العلام في هذا الكتاب حيث قال: (ظاهر 
المذهب... إلخ)» فليتأمل. 
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++ 


وکثب ظاهر الرویات أت ستا وبالاصول أيْضاً سمي“ 
تاد تا الشيباني 1 فا الْمَذهَب النغمَّاني 
۶ ر ويم م .وم راهن مرا تام و اج ابر سر تيه 
الجامغ'" الصَّغيْرُ والکیر سییر الكب والصغير 
ثم الرَیادات مَعَ الْمَبْسُوط ‏ توائرت بالسّئد الْمَضبُوْط 


كَذَا له مسائل الترادر إسنَادُهَا فى الکثب غَيْرُ ظاهر 
وَبَعْدَهَا مُسّائل راز حَرَّجَهًا الأَشْيَاحُ بالدلائل 


[طبقات مسائل الحنفية ثلاث] 
اعلم أن مسائل أصحابنا الحنفية على ثلاث طبقات: 
الأولى: مسائل الأصول وتسمّی ظاهر الرواية أيضاء وهي مسائل 
رويت عن أصحاب المذهب وهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله 
تعالی ویقال لهم: العلماء الثلاْت. وقد یلحق بهم زفر( 1۳ 


(۱) في رد المحتار» المقدمق ۱۲/۱: 

(و کثبٌ ظاهر الرواية أت سا لكل ثابت عنهم حوّت). 

(۲) قوله: (الجامع): وقد ألفت في المذهب تآليف سَمّیت بالجامع فوق ما یُنوف عن 
أربعين. و کل تألیف لمحمّد وصف بالصغیر فهو من روایته عن ابي یوسف عن 
الإمام» وما وصف بالکبیر فروايته عن الامام بلا واسطة» ط. ررد المحتا ۱۲۳/۱). 

(۲) قوله: رزفر): أي: الامام زفر بن الهذیل بن قيس العنبري البصري صاحب آبي 
حنيفة كان بفضله ویقول هو آقیس آصحابي. ولا تزو ج فحضره آبو حنفية وقال 
في حطبته: هذا زفر بن الهذیل إمام من أثمّة المسلمین وعلم من أعلامهم في شرفه 
وحسبه وعلمه (ت8ه ١ه).‏ (تاج التراحم» ۱۰/۱ وهدية العارفین» ۳۷۳/۱). 


شرح عفود رسم المفتي 


والحسن”“ وغیرهما ممن أخذ الفقه عن" أبي حنيفة» لکن الغالب الشائم 
في ظاهر الرواية أن یکون قول الثلائة أو قول بعضهم. تم هذه المسائل التي 
تسمّی بظاهر الرواية والأصول هي ما وحد في کتب محمد التي هي 
"المبسوط" و الزیادات" و الجامع الصغیر" و السیر الصغیر" و الجامع الکبیر" 
و السیر الكبير"» وإلّما سمیت بظاهر الرواية؛ لأنها رویت عن محمد برواية 
لثقات فهی ثابتة عنه إِمَا متواترة أو مشهورة عنه. 

الثانية: مسائل النوادر وهی مسائل مروية عن آصحاب المذهب 
المذ کورین لکن لا في الکتب المذ کورة بل اما في کتب آخر لمحمّد غیرها 
كد الکیسانیازی ٩۱۷‏ ۳ واا لقانت و انما 
قيل لها غير ظاهر الرواية؛ لأنها لم ترو عن محمد بروایات ظاهرة ثابتة 
صحيحة کالکتب الأولى» وا في کتب غير محمّد ک"کتاب المجرّد" 
للحسن بن زياد وغیرها ومنها "کتب الأمالي" لأبي یوسف. 


)١(‏ قوله: رلحسن): آي: الامام آبو علي الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي قاضي 
الكوفة وصاحب آبي حنيفة. وکان یقول: کتبت عن ابن حریج اثني عشر آلف 
حديث (ت ۲۰ه). (شذرات الذهب» ۲۰/۳ والطبقات السنية» ۲۲۵/۱). 

(۲) في د: (أحذ الفقه علی). 

(۲) قوله: ولکیسانیات): رواها عنه شعیب بن سلیمان الكيساني. 

)٤(‏ قوله: رلهارونیات): جمعها في زمن الخليفة هارون الرشید. 

ره) قوله: الحرحانیات): رواها عنه علي بن صالح الجرجاني من صحابه. 

(5) قوله: (الرقيات): صتفها الامام حين نزل الرقة و کان وردها مع هارون الرشید 
فاضي علیها. 


شرح عقود رسم المفتي 


[تعريف الأمالي] : 

والأمالي جمع إملاء وهو أن يقعد العالم وحوله تلامذته بالمحابر 
والقراطیس» فيتكلم العالم بما فتحه الله تعالى عليه“ من ظهر قلبه في العلم 
وتكتبه التلامذة 2 یجمعون ما یکتبونه فیصیر كتابا فيسمونه الإملاء 
والأمالي» وكان ذلك عادة السلف من الفقهاء والمحدثين وأهل العربية 
وغيرها في علومهم فاندرست لذهاب العلم والعلماء وإلى الله المصير» وعلماء 
الشافعية يسمون مثله تعليقة» وإما بروايات مفردة مثل رواية ابن سماعة ومعلى 
ابن منصور وغيرهما”'' في مسائل معينة. 

الثالثة: الفتاوی والواقعات وهي مسائل استنبطها المحتهدون 
المتأحّرون لمّا ستلوا عن ذلك ولم يجدوا فيها رواية عن أهل المذهب 
لمتقدّمین وهم آصحاب آبي یوسف ومحمّد وأصحاب أصحابهما وهلم جرا 
وهم کثیرون» موضع معرفتهم کتب الطبقات لأصحابنا و کتب التواریخ. فمن 
آصحاب آي یوسف ومحمّد رحمهما ال تعالی مثل عصام بن مف وان 


(۱) في د: (بما فتح الله تعالی به). 

(۲) قوله: (وغیرهما): مثل ابن رستم وهشام وغیرهما كما يأتي في الثالنة. 

(۳) قوله: (عصام بن یوسف): ابن میمون بن قدامة آبو عصمة الحنفی الفقیه البلخي, 
من تصانیفه: "مختصر في الفقه ت۱5 ۲ه). (هدية العارفین» 171۳/۱). 

)٤(‏ قوله: (محمد بن سماعة): ابن عبد الله بن هلال بن و کیع بن بشر التميمي أبو عبد 
لله ذكره صاحب الهداية فى البيوع الإمام أحد الثقات الإثبات (ت۲۳۳ه). 


شرح عفود رسم المفتي 


وأبي سلیمان الجوزجاني" " وأبي حفص البخاري"" ومن بعدهم مثل محمد 
بن سلمة ومحمد بن مقاتل ونصیر بن یحبی وأبي النصر القاسم' " بن سلام. 
وقد يتفق لهم أن یخالفوا أصحاب المذهب لدلائل وأسباب ظهرت لهم. 

واوّل کتاب جمع في فتواهم فیما بلغنا کتاب "النوازل" للفقیه آبي 
للیث السمرقندي(» ثم جمع المشایخ؟؟ بعده کتبا الع کمجموع 
النوازل ۲۳ و الواقعات" للناطفی و الواقعات" للصدر الشهید. 


(۱) قوله: (آبي سلیمان الجوزجاني): هو العلامة الامام موسی بن سلیمان الجوزحاني 
الحنفي صاحب آبي یوسف ومحمد حدث عنهماء وله تصانیف منها کتب السیر 
الصغیر والرهن و کتاب الصلوة. (تاج التراحم» ۳۲۵/۱). 

(۲) قوله: (أبي حفص البحاري): آي: أحمد بن حفص الکبیر البخاري تفقه من 
محمد بن الحسن هو في فقهه وورعه وعمله یصلح أن یکون علم الزمان. 

(۳) في د: (آبي القاسم النصر بن سلام). 

(۶) قوله: (آبي اللیث السمرقندي): أي: إمام الهدی نصر بن محمد بن أحمد بن 
إبراهيم السمرقندي. له کتاب النوازل و کذلك العیون» فائه جمع صور فتاوي 
جماعة من المشايخ» ممن أدركهم بقوله: سئل آبو القاسم في رحل کذا أو كذاء 
فقال: کذا و کذا. سل محمد بن سلمة عن رحل کذا و کذاء فقال: کذا أو کذا. 

(تاج التراحم ۰۲۷/۱ والطبقات السئية في تراحم الحنفیق 45/۱). 

(ه) قوله: (المشایخ): في رد المحتار (771/57): "مطلب: المراد بأصحابنا أثمتنا 
الثلاثة» وبالمشایخ من لم يدرك الامام. قلت: لکن المشهور اطلاق آصحابنا على 
أئمتنا الثلائة أبي حنيفة وصاحبیه كما ذکره في شرح الو هبانیق وأما المشایخ ففي 
وقف النهر عن العلامة قاسم: أن المراد بهم في الاصطلاح من لم يدرك الامام. 

(”) في أ وب: (مجموع النوازل) وهو حطأ. وانظر رد المحتار» .٠٠١/١‏ 


شرح عقود رسم المفتي 


نم ذكر المتأخرون هذه المسائل مختلطة غير متميزة كما في "فتاوى 
قاضي خان" و"الخلاصة" وغيرهما وميز بعضهم كما في "كتاب المحيط" 
لرضی الدین السرحسی فاّه ذکر زلا مسائل اال النوادر ل الفتاوی 
ونعم ما فعل. 

[نسخ المبسوط المروي عن محمد رحمه الله تعالی] 

واعلم أن تت المبسوط المروي عن محمد متعددة وأظهرها مبسوط 
أبي سلیمان الجوزحاني. وشرح المبسوط جماعة من المتأخّرين مثل شيخ 
الإسلام“ بكر المعروف) و 


)١(‏ قوله: رشیخ الاسلام): أي: شيخ آهل الإسلام» أي: أفضلهم في عصره أو شيخ 
الإسلام حقيقة والمعتی أنه مُظهر أحكام الإسلام ومبينهاء والإضافة لتشريف 
المضاف فالسبب في مشيخته الإسلام. وقال العلامة الشامي: وهذا الوصف غلب 
على من كان في منصب الإفتاء أو القضاء. 

وقيل: «شيخ الإسلام»: يطلق على من تصدّر للإفتاء وحل المشكلات فيما شجر بينهم 
من النزاع والخصام من الفقهاء العظام والفضلاء الفخام. أطلقه السلف على المتبع 
لكتاب الله وسنّة رسوله مع التبحّر في العلوم من المعقول والمنقول. 

(الطحطاوي على الدن ۱۳/۱ ورد المحتار» ۰۸/۱ الفوائد البهيّة» ص۳۲۸-۳۲۷). 

(۲) قوله: (بكر المعروف): هكذا في النسخ كلها بدون لفظة «أبي». وفي رد المحتار 
(۱۳۲/۱): (شیخ الاسلام أبي بكر المعروف بخواهر زاده)» و کلاهما صحیح 
مستعمل» لاله قد تحذف لفظة «أبي» من «آبي بکر» كما في رد المحتار» کتاب 
الطلاق» فصل في الحداد. (۲۳۱/۵): (قوله: وسئل شيخ الاسلام: حیث آطلقوه 
تصرف إل كز المشهور بخواهرزاد)» ال فا انی 


شرح عفود رسم المفتي 


بخواهر زاد(؟ ویْسمّی "المبسوط الکییر "۳" وشمس راب الحلواني وغیرهماه 
ومبسوطائهم شروح في الحقيقة ذکروها محتلطة بمبسوط محمد كما فعل 
شراح "الجامع الصغیر" مثل فخر الاسلام وقاضی خان وغیرهما( فیقال: 
ذكره قاضي خان في "الجامع الصغیر 7" والمراد شرحه وكذا في غيره» انتهی 
ملخصا من شرح البيري على "الاشباه ۴۳ وشرح الشیخ إسماعيل النابلسي 
على "شرح ا 


)۱( قو له: (حواهر زاده): المراد منه - کما في الأعلام لا قاضي شهبة بخطه-: ابن 
آنحت القاضي آبي انت محمد بن ا البخحاري» ولهذا قيل له بالعجمي : حو اهر 
زاده» وتفسیره: ابن أحت. (الأعلام, ۱۰۰/5). 

(۲) قوله: (المبسوط الكبير): في خمسة عشر مجلدات. (كشف الظنون»؟/580١).‏ 

(۳) في أ وج ود ورد المحتار :)١7/1١(‏ (وغيرهم). 

)٤(‏ قال الامام أحمد رضا الحنفي رحمه الله تعالى: 

فائدة: إذا ذكر قاضي خان رحمه الله تعالى مثلاً مسألة في فتاويه وذكر خلافها في 
شرحه للجامع الصغير فالمعتمد ما في شرحه. 

)5١‏ قو له: (شرح البيري... إلخ): وهو «عمدة ذوي البصائر لحل مبهمات الاشباه 
والنظاتر» للشیخ إبراهيم بن حسین بن أحمد بن محمد بن أحمد بن بيري الحنفي 
رت 99١١ه).‏ (هدية العارفين» ۳/۱). 

(5) قوله: (شرح الدرر): وهو «الأحكام شرح درر الحكام» للشيخ إسماعيل بن عبد 
الغني بن إسماعيل النابلسي (ت ٦۲‏ ١١ه).‏ (هدية العارفين» ۲۱۸/۱). 


شرح عقود رسم المفتي 


[لا فرق بين رواية الأصول وظاهر الرواية] 

هذا" وقد فرّق العلامة ابن کمال باشا بین رواية الأصول وظاهر 
الرواية حيث قال في شرحه على "الهداية" في مسألة حج المرأة ما حاصله: 
(أه ذكر في "مبسوط السرحسي" أن ظاهر الرواية أنه يشترط أن تملك قدر 
نفقة محرمهاء وآئه ذكر في "المحيط" و"الذحيرة”" أنه روى الحسن عن 
آبي حنيفة آلها إذا قدرت علی نفقة نفسها ونفقة محرمها لزمها ت 
واضطربت الروایات عن محمد) اه. ثم قال: (ومن هنا ظهر أن مراد الامام 
السرحسي من ظاهر الرواية رواية الحسن عن آبي حنيفة واتضح الفرق بين 
ظاهر الرواية ورواية الأصول؛ إذ المراد من الأصول "المبسوط" و الجامم 
لصغیر" و الجامع الکبیر" و الزیادات و السیر الکبیر ولیس فیها رواية 
الحسن بل كلها رواية محمد. وعلم أن رواية النوادر قد تکون ظاهر الروايق 
تا میم مات ای ات غير ا الم کی جد هل فان 


)١(‏ قوله: (هذا): آي: حذ هذا الذي ذکرنه. وآراد الشارح رحمه الّه تعالی به الانتقال 
هنا عن البحث المذ‌کور إلى التنبیه على تفریق العلامة ابن كمال باشا بين رواية 
الأصول وظاهر الرواية. 

)۲( قوله: (الذخيرة): وهو و الفتاو ی» المشهور ب«الذخيرة البرهانیة»: لالامام 
برهان الدين أبي المعالي محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر البخاري الحنفي 
المعروف بابن مازه رحمه الله احتصرها من كتابه المشهور ب «المحيط البرهاني» 
وكلاهما مقبولان عند العلمای (ت ۰۱۲ ه). 

(کشف الظنون» ۸۲۳/۱ وهدية العارفین» 4/۲ 4۰). 


شرح عقود رسم المفتي 


سراح هذا الكتاب قد غفلوا عنه وقد صرّح"* بعضهم بعدم الفرق بين ظاهر 
الرواية ورواية الأصول وزعم أن رواية النوادر لا تكون ظاهر الرواية) اه. 

اقول ی خلت رفن امس و تن تن هه مان 
الحسن عن أبي حنيفة) لا یلزم منه أن تکون مخالفة لرواية الأصول فقد 
یکون رواها الحسن في کتب النوادر ورواها محمّد في کتب الأصولء وإِنْما 
ذکر رواية الحسن لعدم الاضطراب عنه بدلیل قوله: "واضطربت الروایات 
عن محمد" وحینقذ فقول السر سي : إنها ظاهر الرو ایقف يعاد أن ميد 
ذكرها في كتب الأصول فهي إحدى الروايات”" عنه وحینغذ فلم يلزم منه أن 
رواية النوادر قد تكون ظاهر الرواية» نعم! تكون ظاهر الروایة إذا ذكرت 
في كتب الأصول أيضا كهذه المسألة» فان ذكرها في كتب النوادر لا يلزه 
منه أن لا يكون لها ذكر“ في كتب الأصولء وإِنّما يصح ما قاله أن لو ثبت 
آن هذه المسألة لا ذکر لها في كب ظاهر روات وعبارة "المحیط" 
و الذخیرة" لا تدل على ذلك وحینقذ فلا وحه لجزمه بالغفلة على شرا 
"الهداية " الموافق کلامهم لما قدّمناه» والّه تعالی أعلم. 


(۱) في د: (وذکر). 

(۲) سقط من د: (معناه: أن محمدا ذکرها في کتب الأصول فهي إحدى الروایات). 
(۳) سقط من د: (نعم! تکون ظاهر الرواية). 

)٤(‏ سقط من د: (في کتب النوادر لا يلزم منه أن لا يكون لها ذكر). 
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[معنى السیر] 

تتمة: السيّرٌ جمع سیر وهي الطريقة في الأمور» وفي الشرع تختص 
بسیر النبی صلی الله تعالی علیه وسلم في مغازیه» کذا في "الهداية (. قال في 
"المغرب"*: (وقالوا السیر الکبیر فوصفوها بصفة المذکر لقیامها مقام 
المضاف الذي هو كتاب» کقولهم: صلاة" الظهر( وسیر الکبیر حطاً 
کجامع الصغیر وحامع الکبیر) انتهی. وحینقذ فالسيّر الکبیر بکسر السین 
وفتح الیاء على لفظ الجمع لا بفتح السین وسکون الیاء على لفظ المفرد 
كما ينطق به بعض من لا معرفة له. 


6۱۱ "الهداية کتاب السین ۳۷۸/۱. 

(۲) قوله: رالمغرب): آي: «المغرب في ترتیب المعرب» في اللغة لأبي الفتح ناصر بن 
أبي المکارم ام یشان الحنفي المطرزي الخوارزمي وت ١١5ه).‏ تكلم فيه على 
الألفاظ التي يستعملها 0 من الغريب. 

و«المطرّزي»: نسبة إلى من يطرز الثياب ويرقمهاء قال ابن خلکان: ولا أعلم هل كان 
يتعاطى ذلك بنفسه أم كان في آبائه. (انظر هدية العارفين» 4۸۸/۲). 

(۳) هكذا في أ وب ود ورد المحتار» ۰۱۸۰/۱ 

وفي المغرب: (وقالوا "السير الكبير"» فوصفوها بصفة المذكر لقيامها مقام المضاف الذي 
هو الكتاب كقولهم: ضلى الظهر ... الخ). 

(انظر المغرب» 2۲۷/۱ مادة «س ي ر»). 

)٤(‏ قوله: (كقولهم صلاة الظهر): قال الرافعی في تقريراته: فان الأصل صلاة وقت 

الظهر . 


واشتهر الْمَبْسُوطٌ بالأطل ودا لسبقه السّتَّةَ لصفا کذا 


الجَامعُ الصعْيْرُ بَعْدَهُ فما فيه علی الأصل لذا تَقَدَمَا 
وآخحر الستَة کصنتیفا ورد السیر الکبیر N sS‏ 


[كتب الأصول وغیرها] 

قدّمنا آن کتب ظاهر الرواية كت بالأصول ومنه قول "الهدایة" في 
باب التیمم"*: (وعن آبي حنيفة وآبي یوسف في غير رواية الأصول... إلخ). 
قال الشرّاح”2 هناك: (رواية الأصول رواية الجامعین والزیادات والمبسوط 
ورواية غير الأصول رواية النوادر والأمالي والرقیات والکیسانیات 
والهارونیات) انتهی. 

وکثیرا ما یقولون: ذکره محمّد في الاصل؛ ویفسره الشرا 
ب"المبسوطاء فعلم أن الأصل د هو "المبسوط" اشتهر به من بين باقي 
کت هل 

وقال في البحر“ في باب صلاة العید عن "غاية البیان : (سمّی الأصل 
أصلاً؛ لأنه صنف ولا تم الجامع الصغير ثم الکبیر نم الزيادات) انتهی. وقال: 
(إن الجامع الصغیر صنّفه محمّد بعد الأصل فما فيه هو المعوّل عليه) انتهی. 


(۱) الهداية» کتاب الطهارق باب التيمم» ۰۲۹/۱ 

(۲) انظر "العناية کتاب الطهارق باب التیمم» ۰۱۲۰/۱ 

(۳) قوله: (البحر): كذا في النسخ كلها وهو خطأء والصواب: (النهر) كما یظهر من 
مراجعة رد المحتار (۱7۷/۱) حيث قال: 20 قال في النهر: سمي الأصل أصلا؛ 


شرح عقود رسم المفتي 


[سبب تأليف الجامع الصغير] 

وسبب تألیفه) اه طلب منه آبو یوسف"؟ آن یجمم له کتابا برو 
عنه عن آبي حتيفة فحمعه له ثم عرضه علیه فأعجبه. وهو کتاب مبارك 
یشتمل على آلف ومس مائة وان ولان مسألة كما قال البزدوي. 
وذکر بعضهم أن آبا پوسف مع حلالة قدره لا یفارقه في سفر ولا حضر 
وكان على الرازي یقول: من فهم هذا الکتاب فهو آفهم آصحابنا؛ ‏ و کانوا 
لا تنج السام حكن وو 

وفي "غاية البيان" عن فخر الإسلام: (أن "الجامع الصغیر" لما عرض 
علی آبي یوسف استحسنه وقال: حفظ أبو عبد اله آلا مسائل حطاه في 


له صنّف ولا ثم الجامع الصغيرء ثم الکبیی نم الزيادات» كذا في غاية البیان)» 
والله تعالی أعلم. 

(۱) قوله: (تأليف): التأليف جعل الأشياء الكثيرة بحيث يطلق عليها اسم الواحد سواء 
كان لبعضها نسبة إلى بعض بالتقدّم والتأخر أو لا. وعليه فيكون التأليف آعم من 
الترتيب» اه تعريفات السید. قيل: وهو آعم من التصنیف؛ لأنّه مطلق الضب 
والتصنيف جعل كل صنف على حدة. وقيل: المؤلف مَنْ يجمع کلام غيره 
والمصثف من يجمع مبتكرات أفكاره» وهو معتّی ما قيل: واضع العلم أولى باسم 
N‏ شو دور O‏ 

(۲) في رورسم اله أن ايوس 


69 زيادة من د وقد سقط من أ وب و ج. 


شرح عقود رسم المفتي 


فقال محمّد: آنا حفظتها ولكنه نسي» وهی ست مسائل ذكرها في "البحر" 
في باب الوتر والنوافل(. 


(۱) قوله: رفي "البحر"... إلخ): وانظر البحر» كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل 
الاو لى مسألة ترك القراءة وقد علمتّها. 

الثانية: مستحاضة توضات بعد طلوع الشمس تصلي حتی يخرج وقت الظهر قال ابو 
يوسف: نما رويت لك حتى يدحل وقت الظهر. 

الثالفة: المشتري من الغاصب إذا أعتق ثم أحاز المالك البيع نفذ العتق» قال: نما 
رویت لك اله لا ینفذ. 
نكاحهاء قال: ما رویت لك أنه يجوز نکاحها ولکن لا یقربها زوحها حتی تضع 
الحمل. 

الخامسة: عبد بين اثنين قتل مولی لهما فعفا آحدهما بطل الدم كله عند آبي حنيفة» 
لك عن آبي حنيفة کقولنا إثما الاحتلاف الذي رویته فى عبد قتل مولاه عمدا وله 
ابنان فعفا أحدهما إلا أن محمدا ذکر الاحتلاف فيهماء وذکر قول نفسه مع آبي 
یوسف في الاولی. 

السادسة: رحل مات وترك ابنا له وعبدا لا غير فادّعی العبد أن المیت كان أعتقه في 
صحته وادعی رجحل على المیت ألف دینار وقيمة العبد آلف» فقال الابن: صدقتماء 
یسعی العبد في قيمته وهو حر ويأحذها الغریم بدینه وقال آبو یوسف: الما رو یت 


لك ما دام يسعى في قيمته أنه عبد انتهى). 


سس« 


شرح عقود رسم المفتي 


[وجه الفرق بين الصغير والكبير] 

ولي اا فى بيج ا تین 
لحسن موصوف بالصغیر فهو باتفاق الشیخین آبي یوسف ومحمد بخلاف 
لکبیر؛ فاه لم يعرض على آبي یوسف) انتهی. 

و قال المحقق ابن آمیر حاج الحلبم ای شرحه علی "المنية ٩‏ في 
بحث التسمیم: اد محمدا قرا آکثر الکتب على أي یوسف الا ما کان فیه 
اسم الکبیر فاه من تصنیف محمد کالمضاربة الکبیر" و المزارعة الکبیر" 
و"المأذون الکبیر"" و الجامع الکبیر" و السیر الکبیر) انتهی. وذکر المحقق 
ابن الهمام كما في فتاوی تلمیذه العلامة قاسم: أن ما لم يحك محمد فيه 
حلافا فهو قولهم جمیعا. 


(۱) "البحر كتاب الصلاة» باب صفة الصلاق ۵۷۹/۱. 

(۲) في د: (في باب الشهید). 

(۳) قوله: (المحقق ابن آمیر الحاج الحلبي): أى یی الل میقم 
محمد بن الحسن المعروف بابن آمیر حاج الحلبي. عالم الحنفية بحلب وصدرهم 
وکان ماما علامة مصتّفا. له حلبة المحلي وبغية المهتدي في شرح منية المصلي 
في الفقه الحنفي وداعي منار البيان لجامع المنسکین بالقرآن وذخيرة الفقر في 
تفسیر سورة العصر وغیرها (ت ۸۷۹ه). 

(شذرات الذهب» ۰۳۲۸/۷ وهدية العارفین» ۲۰۸/۲). 

)٤(‏ حلبة المجلي» فصل فیما یکره فعله في الصلاة» ۲۱۸/۲) محطوط. 

(ه) سقط من ب وج وحلبة المجلي: (والمأذون الکبیر). 


سس« 


شرح عقود رسم المفتي 


[سبب تأليف السير الكبير] 

وذكر الإمام شمس الائمة السرحسي في أوّل شرحه على "السير 
الکبیر ۳: (أن السير الکبیر۱) هو آخر تصنیف" صتفه محمّد في الفقه). نَم 
قال“: و کان سبب تألیفه أن "السیر الصغیر" وقع بيد عبد الرحمن بن عمرو 
الأوزاعي عالم آهل الشام فقال: لمن هذا الکتاب؟ فقیل: لمحمد العراقی 
فقال: ما لأهل العراق والتصنیف في هذا الباب» فائه لا علم لهم بالسير» 
ومغازي رسول الّه صلی اله تعالی علیه وسلم وأصحابه کات من جانب 
لشام والححاز دون العراق فائها محدثة فتحا. فبلغ ذلك محمّداً فغاظه ذلك 


وفر غ نفسه حتی صنف هذا الکتاب, فحکی أنه لما نظر فيه الأوزاعي قال: 


(۱) شرح السیر الکبین المجلد الأوّل؛ ۳/۱. 

(۲) سقط من ب: (أن السیر الکبیر). 

(۳) قوله: (السير الکبیر... إلخ): قال الامام أحمد رضا الحنفي رحمه الله تعالی في 
حدٌ الممتار على رد المحتا کتاب الجهاد فصل في الجزية» (4۰۱/4): لكني 
ریت في بيوع جواهر الألاطي” عن الإمام السغناقي أن الجامع الصغير آحر 
تصانیفه» فليراحع وليحرر. 

N شرح السير الكبير» المجلد الأول‎ )٤( 


2 في جواهر الأحلاطي» کتاب البيو ع) فصل في جواز البيع وفساده» ص۰۸۲ 
مخطوط: (نصّ السغناقي أن الجامع الصغير آخر تصنيف الإمام على ما استقرٌ 
مذهبه علیی فتأمل عند الفتوى). 


سس« 


شرح عقود رسم المفتي 


ين 


لولا ما ضمنه من الأحاديث لقلت اه يضع العلم" وان الله تعالى عیّن جهة 
اصابة الجواب في رأيه. صدق لله العظيم: و قوق کل ؤئ عِلْم عَلِئْد #0 
على عجلة إلى باب الخليفت فأعجبه ذلك و عده من مفاحر زمانه(؟). 

وفي "شرح الأشباه" للبيري: (قال علماؤنا: إذا كانت الواقعة مختلفا 
فيها فالأفضل والمختار للمجتهد أن ينظر بالدلائل وينظر إلى الراحح عنده. 
والمقلد يأحذ بالتصنيف الأحير وهو السير الا أن يختار المشايخ المتأخرون 


حلافه فيجب العمل به ولو كان قول زفر). 


(۱) في شرح ار الک (يضع العلم من عند نفسه). 
ركم في شرح السیر الکبیر: رل باب الحليفق فقیل للحليفة: قد صتّف محمد کتابا 
یحمل على العجلة ا الات فأعجبه ذلك و عله من مفاخر آيامه) . 


سس« 


شرح عقود رسم المفتي 


وَبَجْمَعُ الست كتَابْ الكافي للحاکم الشّهِيّد فهر الكافي 
وی شروحه لدي کالشْمُس بط شمْس لام 17 السرخسي 
معتمد لول ل لقم بخلفه لیس غ ل 


[بیان "الكافي" للحاکم الشهید ومبسوط السرخسي] 
قال في "فتح القدیر ۲ وغیره": (إن کتاب "الكافي" هو جمع کلام 
وفي "شرح الاشیاه" رن [بر اهیم البپری: (اعلم آن من کتب 
مسائل الأصول كتاب "الكافي" للحاكم الشهيد وهو كتاب معتمد في نقل 


(۱) قوله: (مبسوط شمس الامة السرحسي): فيه تغيير اقتضاه الوزن فائه ملقب 
با شمس الأئمة" جمع إمام. 
فائدة: لقب بشمس الائمة جماعة من آئمتنا منهم شمس الائمة الحلواني ومنهم تلمیذه 
شمس الائمة السرحسی ومنهم شمس الأئمة محمد عبد الستار الكردري ومنهم 
شمس الائمة بكر بن محمد الزرنجري ومنهم ابنه شمس الأئمة عماد الدین عمر بن 
بكر بن محمد الزرنجري ومنهم شمس الأئمة البيهقي ومنهم شمس الأثمة 
الاو ز جندي و اسمه محمو د و کثیرا ما یلقب بشمس الإإسلام, كذا في حاشية لوح 
آفندي على الدرر والغرر في فصل المهر. 
(۲( الفتح" کتاب الرضاع ۳ ۰ ۳ ا 
(۳( قوله: (وعيره): مثل منحة الخالق. (انظر 'منحة الخالق كتاب الطلاق» باب الكنايات 
في الطلاق» 4/۳ ۳). 


سس« 


شرح عقود رسم المفتي 


المذهب» شرحه جماعة من المشايخ منهم شمس الأئمة السرحسي وهو 
قال الشيخ إسماعيل اا (قال العلامة الطرسوسي: "مبسوط 
السرحسي" لا يعمل بما يخالفه ولا يركن الا إليه ولا يفتى ولا یعوّل إلا 
وذکر عمسي ی طبقانه(" آشعارا کثيرة في مدحه منها ما آنشده 
عَلَْكَ بمَبْسُوْط السرخسي ENE‏ الفر 0 مسا 
ولا کمن لا كد دف بجاب باعْطاء AN‏ سائله 


(۱) قوله: (الشيخ إسماعيل النابلسي): آي: الشیخ إسماعيل بن عبد الغني بن إسماعيل 
النابلسي. فقيه ومفسر ومحدث. من تصانيفه: الأحكام شرح درر الحكام لمنلا 
حسرو في فروع الفقه الحنفي ومنظومة في علم الفرائض والایضاح في بیان السنة 
وغيرها (ت 557" ١١ه).‏ (انظر معجم المؤلفين» ۲۷۷/۲). 

(۲) قوله: (التميمي): أي: الشيخ تقي الدين بن عبد القادر التميمي الغزي القاضي 
المصري الحنفي فقيه متأدب. وله من الكتب حاشية على شرح الألفية لابن مالك 
والسيف البراق عن عنقي الولد العاق والطبقات السنية في تراجم الحنفية ومختصر 
يتيمة الدهر للتعالبي وغیرها رت ۱۰ ۱۰ه). 

(هدية العارفين» ۲5/۱ والاأعلای ۸۵/۲). 

(۳) قو له: (في طبقاته): في الطبقات السنية في تراجم الحنفية. 

)٤(‏ في د: (الفرید شمائله). 


شرح عفود رسم المفتي 


قال العلامة الشیخ هبة الله البعلی في شرحه على "الأشباه": "المبسوط" 
للامام الکبیر محمّد بن محمد بن آيي سهل السرحسي آحد الائمة الکبار 
المتکلم الفقیه الأصولي لزم شمس الأئمة عبد العزیز الحلواني» وتخرّج به 
حتی صار آنظر آهل زمانه وأحذ بالتصنیف!؟ وأملی "المبسوط" نحو خحمسة 
عشر مجلدا وهو في السجن بأوزجند بكلمة"» كان فیها من الناصحین 


توفي سنة آربعمائة و تسعین . 


(۱) في د: (أحذ في التصنیف). 

(۲) قوله: روآملی المبسوط... إلخ): وکان سبب حبسه على ما في رد المحتار والبحر 
عن المعراج: "لما عر شمس الأئمة من السجن زوج السلطان آمهات الاولاد من 
خُدَامهِ الأحرار» فسأل العلماء عن هذه فقالوا: نعُمّ ما فعلت» فقال شمس الأئمة له: 
أحطأت؛ لأن تحت كل حادم حرّة وهذا تررج الأمة على الحرّة فقال السلطان؛ 

وأحدد العقدَ فسأل العلمای فقالوا: نم ما فعلت» فقال شمس الأئمة له: 
أحطأت؛ لأن العدّة تجب عليهنٌ بعد الإعتاق» فکان تزویج المعتدة من الغیر فأنسى 
اسان الا الا تفن هام اسان ا ف تصن ا الى ولگ 
حکاها محب الدین بن الشحنة فیما کته علی الهداية علی كين هذا الوحه وهو آله 
لما حطأه في الثانية آغراه عليه القاضي فحبسه وأن هذا كان سبب حبسه وأن 
القاضي حينغذ كان فخر الإسلام البزدوي وإن طلبته وعلماء عصره لا ينقطعون عنه 
ولا يتركون الاشتغال عليه فمنعوا عنه كتبه فأملى المبسوط من حفظه. 

وقالة کات شیب ی سافان رای نیام من ع کی ها 
بعضهاء فمدحه القاضي فأنکر عليه شمس الأثمة» فقال: لا یمدح إذا ترك جمیعه 
فکیف بترك بعضه فحبسه. (انظر رد المحتا کتاب الطلاق باب العدّق ۱۸۵/۵). 


۰ 
هو 


سس« 


شرح عقود رسم المفتي 
[المبسوطات للحنفية] 

وللحنفية مبسوطات كثيرة منها لأبي يوسف ولمحمّد ويسمى 
مبسوطه بالأصل و"مبسوط الجرحاني" ولخواهر زاده ولشمس الائمة 
الحلواني ولأبي اليسر البزدوي(؟ ولأحيه على البردوي وللسید ناصر الدين 
السمرقندي( ولأبی اللیث نصر بن محمد. وحیث أطلق "المبسوط" فالمراد 
به "مبسوط السرحسي" هذا وهو شرح "الكافي"؛ و الكافي" هذا هو "كافي 
تاکن اه العا اکر مان تیا پر با بين عدا ولی 
قضاء بخحاری(؟ 3 ولاه الأمير المجيد صاحب خراسان وزارته» سمع 


(۱) قوله: (آبي الیسر البزدوي): أي: الامام محمد بن محمد بن الحسین بن عبد 
لکریم بن موسی بن مجاهد أبو الیسر البزدوي آخو الامام علي صاحب التصنیف 
في الأصول ویکتی باش الیسر اسر تصانیفه له أصول الدین وغیره (ت ٩۳‏ ه). 

(ناج التراحم» ۰۲۲/۱ وهدية العارفین؛ ۰۷۷/۲ والفوائد البهية» ص۱۸۸). 

(۲) قوله: (ناصر الدین السمرقندي): آي: الشیخ الامام ناصر الدین آبو القاسم محمد 
بن یوسف بن المديني الحسيني السمرقندي الحنفي, المعروف بأبي القطن. صف 
بلوغ الأرب من تحقيق استعارات العرب» وجامع الفتاوى ويسمى أيضا بالجامع 
الكبير» وخلاصة المفتي في الفروع» ورياض الأخلاق» وفتح الغلق في التوحيد 
ومبسوط في الفروع وغيرها (ت5ه هه). (هدية العارفين» 515/7). 

(۳) قوله: (بحاری): وهي -بضم الباء- أعظم مُذنْ ما وراء النهر وأحلها عبر إليها من 
آمل الشط وبينها وبين حيحون يومان من هذا الوجحه وكانت قاعدة ملك السامانية. 
وائها مدينة قديمة نزهة كثيرة البساتين واسعة الفواكه جیدئها عهدي بفواكهها 
تحمل إن مرو اه معجم ابلد‌ال: 


سم 
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الحدیث من کثیرین وجمع کتب محمد بن الحسن في مختصره. هذا ذکره 
لذهبي(٩‏ و 

وقال الحاكو'" في "تأريخ نیسابور": (ما رأیت في جملة من کتبت 
عنهم من أصحاب آبي حنيفة أحفظ للحدیث و آهدی برسومه وآفهم له منه 
قتل ساجداً في ربيع الآحر سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة). 

قلت: وللحاکم الشهيد. المختصر" و"المنتقن"9 و الاشارات" 
وغیرها. وقول السرعسی: فرآیت الصواب في تألیف "شرح المختصر 
یل فلن أن بوط الس ی رتم الد ل ارج الکاقی کا 


)۱( قو له: (الذهبي): اي: الامام شمس الدین ابو عبد الله موك بن احمد بن تفال 
بن قایماز التركماني المصري الذهبي حافظ محدث مورخ. من مصنفاته: تأريخ 
الاسلام في أثنى عشر مجلدا والتبیان في مناقب عثمان بن عفان وتذكرة الحفاظ 
وغیرها (ت۷۸ه). (هدية العارفين» 5/۲ ۱9-۱). 

(۲) قوله: (وأثتى علیه): أي: في تذكرة الحفاظ وغيره» انظر من تذكرة الحفاظ 
الطبقة السادسق ۰۲۱/۱ 
حمدویه ابن نعیم بن الحکم الضبي الطهماني النيسابوري الشافعي المعروف بابن 
البيع» محدث» حافظ مورخ له: من تصانیفه الکثیرة: المستدرك تاريخ نیسابور 
الا کلیل في الحديث» تراجم الشیو خ) وفضائل فاطمة الزهراء وغیرها (ته ۰ عه). 

(شذرات الذهب. ۳-۳۳/۰) ومعجم المؤلفين» 45۹/۳). 

(۶) قوله: المنتقی): في رد المحتار )١77/١(‏ عن المنتقی: (أنّه من کتب المذهب 

ا إلا آن فيه بعض النوادر). 


سس« 


شرح عقو د رسم المفتي 
توهّمه الخير الرملى في حاشية "الأشباه"» فان "الكافي" مختصر ا 
اختصر فيه كتب ظاهر الرواية كما علمت» وقد أكثر النقل في "غاية البيان" 
عن "الكافي" بقوله: قال الحاكم الشهيد في مختصره المسمى ب"الكافي'", 
والله تعالى أعله”". 


(۱) قوله: (حاشية الأشباه): وهي «نزهة النواظر على الأشباه والنظاثر». 
(۲) سقط من د: (والله تعالى أعلم). 
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الم بان عن آبی خییفه جاءت روایات غدت مُیفه 
اختار مها بَعْضَهًا والباقي يَخْتَارُ من سائ“ الرّفاق 
فلم يكن لقره جواب كما عله أَفسَم الأَصْحَاب 
[هل يصح أن یکون للمجتهد قولان في مسألة؟] 

علم بأن المنقول عن عامة العلماء في کتب الأصول: أنه لا يصح في 
مسألة لمجتهد قولان للتناقضء فان عرف المتأخر منهما تعيّن کون ذلك 
رجوعاً وال وحب ترجيح المجتهد بعده بشهادة قلبه كما في بعض كتب 
الحنفية المشهورة» وفي بعضها: أنّه إن لم يعرف تأريخ فان نقل في أحد 
القولين عنه ما يقويه فهو الصحيح عنده وال فان وحد متبع بلغ الاحتهاد في 
لمذهب رحح بما مر من المرححات ان وحد والاً یعمل بأیهما شاء بشهادة 
قلبه» وان كان عامياً اتبع فتوی المفتی فيه الأتقى الأعلم؛ وإن كان متفقها تبع 
المتأخرين وعمل"" بما هو أصوب واأحوط"" عنده. كذا في التحرير“ 
للمحقق ابن الهمام. 


(۱) قوله: (سائر): بمعتى: باقي أو جميع على حلاف بسطه في ذرّة الغواص. ررد 
المحتار» ۱۳۹/۱). 

(۲) في التحرير: (وعلم). 

(۲) في د: (وأحفظ) وهو خطأ. 

)٤(‏ انظر التحرير» الباب الخامس في القياس» مسألة الجبائي» وينسب إلى المعتزلة... 
إلى 444/8 ده 4 


سس« 
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[وجوه الاختلاف في الرواية عن الإمام الأعظم رحمه الله تعالى] 

واعلم أن احتلاف الروايتين ليس من باب اختلاف القولين؛ لأن 
القولين نص المجتهد عليهما بخلاف الروايتين» فالاختلاف في القولين من 
حهة المنقول عنه لا الناقل» والاختلاف في الروايتين بالعكس كما ذكره 
المحقق ابن أمير حاج في شرح "التحرير””2. 

کو بعده عن الامام اف بکر البليفي في اکر :ر 
الا حتلاف في الرواية عن آبي حنيفة من وجوه: 

۱ منها: الغلط في السماع كأن يجيب بحرف النفي إذا سئل عن 
حادنة ویقول: لا يجوزء فيشتبه على الراوي فینقل ما سمع. 

؟. ومنها: أن يكون له قول قد رجع عنه ویعلم بعض من یختلف اليه 
رحوعه فيروي الثاني والآخر لم یعلمه فيروي الأوّل. 

۳ ومنها: أن یکون قال آحدهما على وجه القیاس والاخر على وجه 
لاستحسان فیسمع کل واحد آحدهما فینقل کما سمع. 
قو له: (التحریر): آي: في أصول الفقه: للشيخ الامام كمال الدین محمد بن عبد 

الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام الحنفي (ت ١٦۸ه).‏ 
(کشف الظنون ۰۲۰۳/۲ ومعجم المولفین 1۹/۳). 
(۱) انظر شرح التحریر = التقریر والتحبیر» 457/7 . 
(۲) قوله: (لكن ذکر): أي: ذکر المحقق ابن أمير الحاج في شرح التحرير» انظر 
التقریر و التحبین 471/۳ 4. 

(۲) في التقریر والتحبیر: (في الغرر). 


سس« 
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4. ومنها: أن یکون الجواب في المسألة من وجهین من جهة الحکم 
ومن جهة الاحتیاط فینقل كل كما سمع)» انتهی. 

قلت: فعلی ما عدا الوجه الأول یکون الاختلاف في الروايتين من 
جهة المنقول عنه آیضا لابتناء الاعتلاف فیهما علی احتلاف القولین 
ای ای ی ی کت 
فان إحدى الروایتین قد تکون في کتاب من کتب الأصول والأحرى في 
کتب النوادر بل قد يكون كل منهما في کتب الأصول والکل من جمع 
واحد وهو الامام محمد رحمه الله تعالی» وهذا ينافي الوحه الأول ویبعد 
الوحه الثاني فالأظهر الاقتصار على الوجهین الأخيرين» لکن لا في کل فرع 
احتلفت فيه الرواية بل بعض ذلك قد یکون لأحدهما والبعض الاخر للآخر 
لکن هذا نما یتأئی فیما یصلح أن يكون فيه قياس واستحسان أو احتیاط 
وغیره» نعم یتأئی الوجهان الاوّلان فیما إذا احتلف الراوي. 
وقد يقال: او ع 

ه. تردّد المحتهد في الحكم لتعارض الأدلة”'' عنده بلا مرجح. 

". آو لاحتلاف ر مدلول الدلیل الواحد فان الدلیل قد یکون 
محتملا لوجهین و آکثر قيس علی کل واحد جواباه نم قد یترحح عنده 
آحدهما فینسب إليه» ولهذا تراهم یقولون: قال آبو حنيفة کذا وفي رواية عنه 
کذا. 


(۱) في د: (لتعارض المجتهد). 
(۲) في د: (لاختلافه). 
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۷ وقد لا بتر جح عنده آحدهما فيستوي راه فيهما ولذا تراهم 
یحکون عنه في المسألة القولین على وجه يفيد تساویهما عنده فیقولون: وفي 
المسألة عنه رو ایتان أو قولان. 

وقد قدّمنا عن الامام القرافي: أنه لا يحل الحکم والافتاء بغير الراجح 
آي: فان له الحکم بأيهما شاء لتساویهما عنده» وعلی هذا فیصح نسبة کل 
من القولین إليه لا كما یقوله بعض الاصولیین من أنه لا ينسب إليه شيء 
منهماء وما يقوله بعضهم من اعتقاد نسبة آحدهما الیه؛ لأن رجوعه عن الآخر 
غير معین؛ إذ الفرض تساویهما في رأيه وعدم ترجح آحدهما على الآخر. 
نعم إذا ترحح عنده أحدهما مع عدم إعراضه عن الآخر ورجوعه عنه ينسب 
إليه الراحح عنده ويذكر الثاني رواية عنه. ما لو أعرض عن الآخر بالكلية 
لم يبق قولا له بل يكون قوله هو الراحح فقط. 

لكن لا يرتفع الخلاف في المسألة بعد الرحوع كما قاله بعض 
الشافعية وأيّده بعضهم بأن أهل عصر إذا أجمعوا“ على قول بعد احتلافهم 
فقد حكى الأصوليُون قولين في ارتفاع الخلاف السابق فما لم يقع فيه 
إجماع أولى. لكن ما ذكر في كتب الأصول عندنا من أنه لا يمكن أن يكون 


(۱) في د: (احتمعوا). 

(۲) قوله: (ارتفاع الحلاف السابق): احتلف أثمتنا الثلائة في ذلك» فعند آبي حنيفة 
وأبي یوسف رحمهما الله تعالی لا یرفع وعند محمد رحمه الله تعالی یرفع» كما في 
فتح القدیر والبدائع والبحر وغیرها. 
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للمجتهد قولان -كما مر ينافي ذلك؛ لأنه مبني فيما يظهر على ما ذكروا 
في تعارض الأدلة أنه إذا وقع التعارض بين آيتين يصار إلى الحديث فان 
تعارض فإلى أقوال الصحابة فإن تعارضت فإلى القياس فإن تعارض قياسان ولا 
ترحيح فإنّه يتحرّى فيهما ويعمل بشهادة قلبه» فإذا عمل بأحدهما ليس له 
العمل بالآخر الا بدليل فوق التحرّيء قالوا: وقال الشافعي: يعمل بأيهما شاء 
من غير تخر ولهذا صار له في المسألة قولان واكش .وأما الرواينان0© عن 
آصحابنا في مسألة واحدة» فإتّما كانتا في وقتين فاحداهما صحيحة دون 
الأحرى لکن لم تعرف المتأحرة منهما) انتهی. 

وعلی هذا فما یقال: فيه عن الامام روايتان» فلعدم معرفة الأخير وما 
يقال فیه: وفي رواية عنه كذاء إِمّا لعلمهم بأنها قوله الأوّل أو لکون هذه 
الرواية رویت عنه في غير کتب الاصول وهذا آقرب. 

لکن لا يخفى أن ما ذکروه في بحث تعارض الأدلة مشکل؛ لأنّه يلزء 
منه أن یکون ما فيه روایتان عن الامام لا يجوز فيه العمل بواحدة منهما لعدم 
لعلم بالصحيحة من الباطلة منهما وأنّهِ لا ينسب إليه شىء منهما كما مر عن 
بعض الأصوليين مع أن ذلك واقع في مسائل لا تحصیء ونراهم برجحون 
إحدى الروايتین على الاحری وینسبونها إليه» فالذي یظهر ما مر عن الإمام 
البليغي من بیان تعدّد الأوحه في احتلاف الرواية عن الامام مع زيادة ما ذکرناه 
من تردّده في الحکمین واحتمال کل منهما في رأیه مع عدم مرک عنده 


(۱) في د: (أو آکثر. وأما الروایق). 
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نم لا یحفی أن هذا الوحه الذي قلناه أكثر اطرادا من الأوحُه الأربعة 
المارّة في احتلاف الروايتين لشموله ما فيه استحسان أو احتياط”'' وغيره. 
[إنما أقوال أصحاب الإمام الأعظم هي أقواله حقيقة] 
إذا تقرّر ذلك فاعلم: أن الامام آبا حنيفة رحمه الله تعالى من شدة 


احتیاطه وورعه وعلمه ا اا مرن آثار ا قال لاصحابه: إن 


(۱) في د: (أو طرادا) وهو تصحیف. 

(؟) قوله: (بأن الاعتلاف): أي: بين المجتهدین في الفروع لا مطلق الاحتلاف. «رد 
المحتار؛ ۱۱۰/۱): 

(۳) قوله: (من آثار الرحمة): فان احتلاف أئمة الهدى توسعة للناس كما في أوّل 
تا حانيق وهذا يشير إلى الحدیث المشهور على ألسنة الناس وهو (احتلاف أمتّي 
رحمة)» قال في المقاصد الحسنة: رواه البيهقي بسند منقطع عن ابن عباس رضي 
اله تعالی عنهما بلفظ: قال رسول ال صلی اله علیه وسلم: (مهما ارت من كناب 
الله فالعمل به لا عذر لأحد في ت ركه» فان لم يكن في کتاب الله فسنّة مني ماضية» 
فان لم تكن سنّة مي فما قال أصحابي إن أصحابي بمنزلة النجوم في السمای فأيّما 
أحذتم به اهتديتم» واختلااف أصحابي لکم رحمة)» وأورده ابن الحاجب في 
المختصر بلفظ: (احتلاف أمتّى رحمة للناس)» وقال منلا على القاري: إن السيوطي 
قال: أخرحه نصر المقدسي في الحجة والبيهقي في الرسالة الأشعرية بغير سند 
ورواه الحليمي والقاضي حسين وإمام الحرمين وغيرهم» ولعله حرج في بعض 
كتب الحفاظ الي لم تصل إلينا. 

ونقل السيوطي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يقول: ما سرّني لو أن أصحاب محمّد 
صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا؛ لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة. وأخرج 
العطیب آن هارون الرشید قال لمالك بن آنس: یا ناحيف اللا نکتب هذه الکتب 
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توه لکم دليل”'' فقولوا به فکان کل يأحذ برواية عنه(" ویرجحها كما 
حکاه فى "لر المختار(*. وفي "الولوالجية ۳" من کتاب الجنایات(؟: 
(قال آبو یوسف: ما :قلاع قولا خالفت فیه با حنيفة الا قولا قد كان قاله» 


وروي عن زفر أنه قال: ما خالفت آبا حنيفة في شيء الا قد قاله ثم رحع 


-يعني : مؤلفات الامام مالك- ونفرقها في آفاق الاسلام لنحمل علیها الأمة» قال: 
يا أمير المؤمنين! إن احتلاف العلماء رحمة من الله تعالى على هذه الم كل یتبم 
ما صح عنده وکلهم على هدی» و کل یرید الله تعالى. (رد الميحتار» ا 

)١١‏ قوله: (إن توجه لکم دلیل): آي: ظهر لکم في مسألة وجه الدلیل على غير ما 
آقول ط. رد المحتان ۱5۸/۱). 

رم قولف وفقولوة نی قاف لقا فا الا هن الان نم نس د 
المذهب» ولکن الا کثر في الاعتماد على قول الامای ط. (رد المحتار» ۱۵۹-۱۵۸/۱). 

(۳) قو له: رفکان کل يأحذ برواية عنه): آي: فلیس لأحد منهم قول حارج عن أقواله. 
ورد المحتار ۱9۹/۱). 

۰۱۱۰-۱6۸۱ انظر "الدرٌ المختار"» مقدمق‎ )٤( 

(ه) قوله: (الولوالجیة): أي: الفتاوی الولوالجية لظهیر الدین آبي الفتح عبد الرشید بن 
أبي حنيفة نعمان بن عبد الرزاق بن عبد الله الولوالجی فقیه حنفي (ت۰؛ هه). 
و"ولوالج": بفتح الواو وسکون اللام والجیم من أعمال بدعشان. رکشف الظنون؛ 
۲ وهدية العارفین» )557//١‏ 

وانظر "الفتاوی الولوالجية" کتاب الدیات الفصل الثاني ۰۳۱۱/۵ 

(7) قوله: (كتاب الجنايات): هكذا في النسخ» ولکن نم نعثر علیه في کتاب 
الجنايات» بل ما هو في كتاب الديات فلیحرر وال تعالى أعلم. 


لل ل 
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عنه» فهذا إشارة إلى أنّهم ما سلكوا طريق الخلاف بل قالوا ما قالوا عن 
احتهاد ورأي اتباعاً لما قاله أستاذهم أبو حنيفة) انتهی. 


وفي آخر "الحاوي القدسی۳*: (وإذا أحذ بقول واحد منهم يعلم 


قطعا أنه يكون به آحذا بقول أبي حنيفة» فإنّه روي عن جميع أصحابه من 
الكبار كأبي يوسف ومحمد وزفر والحسن آنهم"" قالوا: ما قلنا في مسألة 
قولاً إلا وهو روايتنا عن أبي حنيفة» وأقسموا عليه أيماناً غلاظاً فلم يتحقق 
AE‏ لد كتفت ها كانه نوما تسب إلى يوه الا 
بطريق المجاز للموافقة)» انتهى. 

فان قلت: إذا رحم المجتهد عن قول لم يبق قولاً له؛ لأنه صار 
كالحكم المنسوخ كما سيأتي وحينئذ فما قاله أصحابه”' مخالفين له فيه 
ليس مذهبه بل صارت آقوالهم مذاهب لهم» فكيف تنسب إليه؟! والحنفي 


مه 


(۱) قوله: (الحاوي القدسي): أي: في الفرو ع: للقاضي جمال الدین أحمد ابن محمد 
بن نوح القابسي الغزنوي» الحنفي» (ت ٩۹۳‏ ۵ه). (كشف الظنون» ۲۲۷/۱۲). 

(۲) في "الحاوي القدسی"؛ ۵۱۳/۲: (وإذا أذ بقول واحد منهم یعلم قطعا أنه 
یکون آحذه به أكون بقول أ حنيفة فائه روي عن جمیع آصحاب آبي حنيفة من 
الکبار کات يو سف و محمد وزفر والحسن قالوا... إلخ). 

(۲) في د: (أصحابنا). 


سس« 


شرح عقود رسم المفتي 


قلت: قد كنت استشکلت ذلك“ وأحبت عنه في حاشيتي "رد 
لمحتار ۳ علی الد المختار": (بأن الامام لما آمر أصحابه بان یأعذوا من 
آقواله بما يجه لهم منها الدلیل عليه صار ما قالوه قولاً له لابتنائه على قواعده 
التي أسّسها لهم» فلم يكن مرجوعا عنه من كل وحه. 
[معتی قول أبي حنيفة: إذا صح الحديث فهو مذهبي] 
ونظير هذا ما نقله العلامة البيري في أوّل شرحه على "الأشباه" عن 
"شرح الهداية" لابن الشحنة الكبير”" والد شارح الوهبانیة وشيخ ابن الهماء 


(۱) في د: (استشکلت عن ذللك): 

(۲) "رد المحتار مقدمة» مطلب: صح عن الإمام أنه قال: إذا صح الحدیث فهو 
مذهبي ۱٦۰-۱٥۹/۱‏ . 

(١‏ قوله: (شرح الهداية): هو «نهاية النهاية في شرح الهداية»: ات الفضل محمد بن 
محمد بن محمد بن محمد بن محمود» محب الدين المعروف بابن الشحنة الصغير 
الحلبي (ت ۰ ٩۸ه).‏ (انظر كشف الظنون» ۲۰۳۲۰/۲). 

(4) قوله: (شارح الوهبانية): أي: قاضي القضاة شيخ الاسلام عبد البر بن محمد 
المعروف بابن الشحنة الحلبي (ت١471ه).‏ 

و«الوهبانية» هي منظومة ابن وهبان في فروع الحنفية وهو الشيخ عبد الوهاب بن 
أحمد بن وهبان الدمشقي (ت۷1۸ه). وهي قصيدة رائعة من بحر الطويل ضمنها 
غرائب المسائل وهي نظم حيد متمكن في آربعمائة بيت» سماها «قيد الشرائد 
ونظم الفرائد», آحذها من ستة وثلائین کتابا ورتبها على ترتيب الهداية. ثم شرحها 
في مجلدين وسماه «عقد القلائد في 1 فيد الشرائد»: 


س 


شرح عقود رسم المفتي 


ونصّه: إذا صِمّ الحديث وكان على حلاف المذهب عمل بالحديث ويكون 
ذلك مذهبه ولا يخر ج مقلده عن كونه حنفيا بالعمل به» فقد صح عن آبي 
حنيفة أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي" . وقد حكى ذلك الإمام ابن 


وقد شرحها العلامة عبد الب وسماها «تفصيل عقد الفوائد بتكميل قيد الشرائد». وهو 
شرح مقبول وک ا أطنب في شرحه بتو جیه المسائل وه لم 
یتعرض إل لکن زاد فیه: ما آهمله والحق به فروعا غريية غير ما عسر فهمه من 
بعض أبياته بآوضح منه» وسماه «تفصیل عقد الفوائد بتکمیل قيد الشرائد». 

(انظر کشف الظنون» ۲۰۳۲۰/۲). 

)١(‏ قوله: (إذا صح الحدیت فهو مذهبي): قال الامام أحمد رضا الحنفي رحمه الله 
تعالی في الفتاوی الرضوية (۸۸-۱/۲۷): 

أقول: يريد الصحة فقها ویستحیل معرفتها إلا للمحتهد لا الصحة المصطلحة عند 
المحدئین كما بینته في "الفضل الموهبی" بدلائل قاهرة يتعين استفادتها. 

وانظر للتفصیل الرسالة «الفضل الموهبي في معنی إذا صح الحدیت فهو مذهبي» من 

(۲) قوله: (ابن عبد البر): آي: الامام آبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد 
البرّ النمري القرطبي المالكي» من كبار حفاظ الحديث مؤرخ أديب بحاثة. يقال له 
بيان العلم وفضله والانتقاء في فضائل الثلاثة الفقهاء والإنصاف فيما بين العلماء 
من الاختلاف وغيرها (ت ۰۳ ع ه). 


(شذرات الذهب. ۲۰۰/۵ -۲۰۹). 


شرح عفود رسم المفتي 


عن أبي حنيفة وغیره من الأئمة انتهی. ونقله أيضا الامام الشعراني( عن 
الأئمة الأربعة. 

قلت ٠:‏ ولا يخفى أن ذلك لمن كان أهلا للنظر في النصوص ومعرفة 
محكمها من منسوخهاء فإذا نظر أهل المذهب في الدليل وعملوا به صح 
نسبته لی المذهب لکونه صادرا باذن صاحب المذهب؛ ا لا شك أله لو 
علم بصعف دليله رجع نے و اتبع الدلیل الاقو ی ولذا رد المحقق اپن 
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الهمام على [بعض]"" المشايخ حيث آفتوا بقول الإمامين باه لا يعدل عن 
قول الإمام الا لضعف دلیله(). 


)١(‏ قوله: (الإمام الشعراني): أي: الشيخ أبو محمد عبد الوهاب بن أحمد بن على 
الحنفی» نسبة إلى محمد ابن الحنفية الشعراني من علماء المتصوفين. من مؤلفاته: 
الأنوار القدسية في ملزمة آداب العبودية» وتنبيه الأغبياء على قطرة من بحر علوم 
الاولیای والجواهر والدرر» ودرر الغواص في فتاوی سيدي علي الحواص» وفتح 
الوهاب في فضائل الال والأصحاب. والمیزان الشعرانية المدخلة لجمیع آقول الائمة 
المحتهدین ومقلدیهم في الشريعة المحمدية في مجلدین مطبوع بمصر والیواقیت 
و الجواهر في بیان عقائد الا کابر وغیرها» (ت۷۳٩ه).‏ (هدية العارفین» 14۱/۱). 

(۲) سقط من د: (رجع عنه). 

(۳) زيادة من رد المحتار . 

ری قوله: (الإمام الا لضعف دليله): قال الإمام أحمد رضا الحنفی رحمه الله تعالى في 
الفتاوى الرضوية (۱۳۲-۱۳۳/۱): 

أقول: هذا غير معقول ولا مقبول وكيف يظهر ضعف دلیله في الواقع لضعفه في نظر 
بعض مقلديه وهؤلاء أجلة أئمة الاحتهاد المطلق مالك والشافعي وأحمد ونظراژهم 


سس« 


شرح عقود رسم المفتي 


رضي الله تعالى عنهم يطبقون کثیرا على حلاف الإمام وهو إجماع منهم على 
ضعف دلیله ثم لا يظهر بهذا ضعفه ولا أن مذهب هؤلاء مذهبه فكيف بمن 
دونهم ممن لم يبلغ رتبتهم؟! نعم هم عاملون في نظرهم بقوله العام فمعذرون بل 
مأحورون ولا يتبدل بذلك المذهب ألا ترى أن تحديد الرضاع بثلاثين شهرا دليله 
ضعيف بل ساقط عند أكثر المرجّحين ولا يجوز لاحد أن يقول الاقتصار على 
عامين مذهب الإمام وتحريم حليلة الأب والابن رضاعا نظر فيه الإمام البالغ رتبة 
الاجتهاد المحقق على الإطلاق وزعم أن لا دليل عليه بل الدليل قاض بحلهما ولم 
أر من أصجاب عنه وقد تبعه عليه الشامي فهل يقال: إن تحليلهما مذهب الإمام 
كلا بل بحث من ابن الهمام. 

وليس فيما ذكر عن ابن الهمام إلمام إلى ما ادعى من صحة جعله مذهب الإمام إِنْما 
فيه جواز العدول لهم إذا استضعفوا دليله وأين هذا من ذاك! نعم في الوجوه السابقة 
تصح النسبة إلى المذهب لاحاطة العلم بأنّه لو وقع في زمنه لقال به كما قال في 
"التنویر" لمسالة نهي النساء مظننا عن حضور المساحد علی المذهب وهذه نکتة 
غفل منها المحقق الشامی ر المذهب مذهب المتأخرین. 

هذا وأمّا نحن فلم نؤمر لا باعتبار كأولي الأبصار بل بالسؤال والعمل بما یقوله الامام 
غير باحثين عن دليل سوى الأحكام فإن كان العدول للوحوه السابقة اشترك فيه 
الحواص والعوام» إذ لا عدول حقيقة بل عمل بقول الإمام وإن كان لدعوى ضعف 
الدليل احتص بمن يعرفه ولذا قال في البحر": (قد وقع للمحقق ابن الهمام في 
مواضع الردٌ على المشايخ في الإفتاء بقولهما بأنّه لا يعدل عن قوله !لا لضعف دليله 
لكن هو (أي: المحقق) أهل للنظر في الدليل ومن ليس بأهل للنظر فيه فعليه الإفتاء 
بقول الامام). 


سس« 


شرح عفود رسم المفتي 


وآقول أيضا: ينبغي تقييد ذلك بما إذا وافق قولا في المذهب؛ إذ لم 
يأذنوا في الاجتهاد فيما حرج عن المذهب بالكلية مما اتفق عليه أثمتنا؛ لأن 
احتهادهم أقوى من احتهاده فالظاهر أنّهم رأوا دليلا أرحح مما رآه حتی لم 
۳ قال العلامة قاسم في حقّ شيخه خاتمة المحققين الكمال 
ابن الهمام: لا يعمل بأبحاث شیخنا التی تخالف المذهب» وقال في 
"تصحیحه ٩"‏ علی القدوري: (قال الامام العلامة الحسن بن منصور بن 
محمو د الاوزحندي المعرو ف بقاضي حال في تا نت الفتاو ی" آله : تج 
المفتی فی زماننا من آصحابنا (ذا استفتی عن مسألت زن کانت مروية عن 
أصحابنا في الروایات الظاهرة بلا حلاف بينهم» فاله یمیل إليهم ويفتى 
بقولهم ولا يخالفهم برأيه و ان كان خی متقنا؛ لأن الظاهر أن يكون 
الحق مع أصحابنا ولا يعدوهم» واحتهاده لا يبلغ احتهادهم ولا ینظر إلى 
قول من خالفهم ولا تقبل حجته آیضا؛ لانهم عرفوا الادلة وميزوا بين ما صح 


(O) ع‎ 


إلى . ۲ (ع) . ۱ 4 
ولبت وبين ضده... إلخ). نم نقل نحوه عن شرح برهان الائمة 5200 


(۱) في د: زلم يعمل به» ولذل). 

(۲) "تصحیح القدوري" ص ۰۱۲۹-۱۲ 

(۳) زيادة من الأصل. 

.)۱۲۹-۱۲۸ قو له: نقل): أي: العلامة قاسم. (انظر "تصحیح القدوري"‎ )٤( 

ره) قوله: (شرح برهان الائمة): آي: للامام برهان الالمة عمر بن عبد العزیز بن مازه 
المعروف بالحسام الشهید (ت575ه). وهو المشهور المتداول الیوم من بين 
الشرو ح. «کشف الظنون» ۰۲-۱/۱ ومعجم المؤلفين» ۷). 


س و 


شرح عقود رسم المفتي 


على "أدب اه O‏ اف ۳ 

قلق :لحن و عافد وا عهما اتقو هليه تجتنا ایور مامتها کار 
في مسألة الاستئجار على تعليم القرآن ونحوه من الطاعات التى في ترك 
الاستتحار عليها ضياع الدين كما قرّرناه سابقا فحينئذ يجوز الإفتاء بخلاف 
قولهم كما نذكره قريبا عن الحاوي القدسی وسياتي بسطه أيضا آخر 
الشرح عند الكلام على العرف. 

والحاصل أن ما حالف فيه الأصحاب إمامهم الأعظم لا يخرج عن 
مذهبه إذا رجححه المشايخ المعتبرون وكذا ما بناه المشايخ على العرف 
لأن ما رجّحوه لترجّح دليله عندهم مأذون به من جهة الامای وكذا ما بنوه 
على قار LS ga‏ از كان ا E‏ با اويدف لاد ما 
قالوه ما هو مببی علی قواعده أیضا فهو مقتضی مذهبه, لکن ینبغی أن لا یقال؛ 
قال ابو هه كان از اهما ووم عن ضويها و ان اه ی ماه 


)١(‏ قوله: رآدب القاضي للحصاف): آي: للامام بي بكر أحمد بن عمر بن مهير 
الشيباني المعروف بالعصاف (ت۲۱۱ه). رتب علی مائة وعشرین بابا وهو کاب 
جامع غاية ما في الباب ونهاية مآرب الطلاب ولذلك تلقوه بالقبول وشرحه فحول 
امد الفرو ع والاصول. 

(هدية العارفین» 44۹/۱ و کشف الظنون ۲-۱/۱). 

(۲) قوله: رونحو ذلك): مثل حدوث حرج أو تعامل أو مصلحة مهمة تجلب أو 

مفسدة ملمة تسلب» كما آفاده الامام أحمد رضا الحنفی رحمه الله تعالی. 


سس« 


شرح عفود رسم المفتي 


أبي حنيفة کذا كما قلنا. ومثله تخريجات المشایخ بعض الأحكام من قواعده 
أو بالقیاس على قوله ومنه قولهم: وعلی قياس قوله بکذا یکون کذا" ‏ فهذا 
كله لا يقال فیه: قال أبو حنيفة» نعم یصح أن یسمّی مذهبه بمعتّی أنه قول 

وعن هذا" لما قال صاحب "الدرر والغرر" في كتاب القضاء””: (إذا 
قضى القاضي في مجتهد فيه بخلاف مذهبه لا ينفذ. قال“: أي: أصل 
المذهب كالحنفي إذا حكم على مذهب الشافعي أو نحوه أو بالعکس, وأما 
فلیس تکیت بیخحلاف رآیه) انتهی . 

والظاهر أن نسبة المسائل المخرّحة إلى مذهبه آقرب من نسبة المسائل 
ات فان هار ور تيك رنه أن الم ا اقواغادة 
وأصوله» وأما المسائل التي قال بها آبو يوسف ونحوه من اصحاب الامام 
فكثير منها مبني على قواعد لهم خالفوا فيها قواعد الامام؛ لأنّهم لم يلتزموا 
قواعده كلها كما يعرفه من له معرفة بكتب الأصول. نعم قد يقال: إذا كانت 
أقوالهم روايات عنه -على ما مرّ- تكون تلك القواعد له أيضا لابتناء تلك 
الأقوال علیها وعلی هذا ا تکون نسبة العخریجات إلى مذهبه آقرب) 


(۱) سقط من د: (ومنه قولهم: وعلی قياس قوله بکذا یکون کذا). 
(۲) في د: (وعلی هذا). 

(۳) "درر الحكام", کتاب القضای 4۰۹/4 ملحصا. 

)٤(‏ قوله: (قال): أي: الإمام البليغي فيا حي ترش 


سس« 


المفتي 
شرح عفود رسم 


۰ ا 
دا قص اقا ۱ 
بححها علیها فاذا قضی ضی 
نّم أقواله علیها فا ۱ 
59 عله التی رج وبنی 0 ا ۳ ۱ ۳ 
2 فذ قضاوه كما ینفذ بما صح اه تعا ۱ 
. هذا الباب من 
تقریره فى باب 
لي تقريره في 
۱ لما میم 
وإليه المرجع والماب 


شرح عقود رسم المفتي 


و هه م2 سر ص و و ° 
> مهد ىن ° ويه سا اه ۶ ۵ مياه وم ۵ س وم 0 7 هر مس ۶ , هس ه 


تم محمد فقولا الحسن ثم ذفر وانن زياد الحسن 
وقیل بائّخیُر في فوا إن خالف الإمَامَ صاحبَاة 


رقیل مَنْ ذلیله آفزی رجح رذا لمُفت ذي اجنهاد الأصّح 
ترتیب التخيبر في روایات المذهب ومعنى التخيير] 

فك مایت سا ور او قفا أن سای کید شا لبحو میتی 
في مذهبهم أن یعدل عنه برأيه؛ لان رأيهم أصمّ وأشرت هنا إلى آنهم زذا 
احتلفوا يقدّم ما احتاره أبو حنيفة سواء وافقه أحد أصحابه أو لاء فان لم یوحد 
له اختيار قدّم ما احتاره يعقوب» وهو اسم أبي يوسف أكبر أصحاب الإمام 
وعادة الإمام محمّد أنه يذكر آبا يوسف بكنيته إلا إذا ذكر معه أبا حنيفة فإنه 
يذكره باسمه العلّم فيقول: "يعقوب عن أبي حنيفة"» وكان ذلك بوصية من 
أبي يوسف تأدّباً مع شيخه أبي حنيفة رحمهم الله تعالى جميعاً ورحمنا بهم 
وأدام بهم النفع إلى يوم القيامة. 

وحيث لم يوحد لأبي يوسف اختيار قدّم قول محمّد بن الحسن أحل 


ارات أبي حنيفة بعد آبي یوسف. ثم بعده يقدم قول زفر والحسن بن زياد 


(۲) النهر الفائق» كتاب القضای ۰۵۹۹/۳ ey‏ 


سس« 


شرح عقود رسم المفتي 


هم بقول الحسر(» وقیل: |ذا حالفه صحابه وانفرد بقول یتخیر المفتي 
وقیل: لا يتخير الا المفتی المجتهد فیختار ما كان دلیله قوی ). 

قال في "الفتاوی السراجية””: سم الفتوی على الاطلاق على قول 
أبي حنيفةء تم قول ابي یوسف» نم قول محمد. تم قول زفر والحسن بن 
زياد» وقيل”؟: إذا كان أبو حنيفة في جانب وصاحباه في جانب فالمفتي 


وقوله: (وعبارة النهر... ال): أي: لإفادة أن رتبة الحسن بعد زفر» بخلاف عبارة متن 
التنوير الآتية فان عطفه بالواو يفيد آنهما في رتبة واحدة» وعبارة التنوير هي 
المشهورة في الکتب. ررد السار ۹/۸ . 

(۱) قوله: (ثم بقول الحسن): قال الإمام أحمد رضا الحنفي رحمه الله تعالى في 
الفتاوى الرضوية (۱۷۷/۱): أقول: وهو حسن فإن مكانة زفر مما لا ینکر» لكن 
قال الشامي "الواو" هي المشهورة في الكتب اه. ومعنى الترتيب» أي: إذا لم يجد 
قول الإمام. 

(۲) ولفظ النهر الفائق» 545/7: رم بقول الحسن بن زياد وقيل: إن كان الإمام في 
حانب وصاحباه في جانب فالمفتي بالخيار وإلاً فبالأصح إذا لم يكن مجتهدا. 
وفي الحاوي القدسي: أن العبرة بقوّة المدرك وما في المنية أضبطء والله أعلم). 

(۳) قوله: رفي الفتاوى السراحية): أي: في كتاب أدب المفتي والتنبيه على الجواب 
ص5 .١‏ وهي للشيخ علي بن عثمان بن محمد بن سليمان» أبي محمد» سراج 
الدين التيمي الأوشي الفرغاني الحنفي؛ (ت بعد 5 هه). 

(کشف الظنون» ۱۲۲/۲ الأعلام .)5١١/4‏ 

)٤(‏ في الفتاوی السراجية : و بقول صاحبیه. ۰ بقول آبي يو سف» 0 بقول 


محمد بن الحسن» ثم بقول زفر بن الهزيل» ثم بقول حسن بن زیاد). 
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الا وال اس إذا م يكن الف مجتهدا) اتهی. له في مت 
"التنویر" اول کتاب القضاء(". 

وقال في آحر كتاب الحاوي ا (ومتى ١‏ یوحد في 
المسألة عن أبي حنيفة رواية یوحذ بظاهر قول أبي يوسف ثُمّ بظاهر قول 
محمد تم بظاهر قول زفر والحسن وغيرهم» الأكبر فالأكبر هكذا إلى آخر 
من كان من كبار الأصحاب)» وقال قبله!*: (ومتّى كان قول أبي يوسف 
ومحمّد موافق قوله لا يتعدّى عنه إلا فيما مسّت إليه الضرورة وعلم أنه لو 
كان آبو حنيفة رأى ما رأوا لأفتی به وكذا إذا كان أحدهما معه فان خالفاه 


في الظاهر؟ قال بعض المشایخ: یأحذ بظاهر قوله» وقال بعضهم: المفتي 


مه 


)١(‏ قوله: (والأوّل آصح إذا لم يكن المفتي مجتهدا) : قال الامام أحمد رضا الحنفي 
رحمه الله تعالی في الفتاوی الرضوية (۱۸۲/۱): 

آقول: فرق التعبیر لا يكون علافا حتى يوفق» وبالجملة فتوهم المقابلة بینهما أعحب» 
وأعجب منه أن العلامة المولف تبه له في صدر الکتاب ثم وقع فيه في کتاب 
القضاء فسبحان من لا ینسی. 

(۲) انظر "تنویر الأبصار کاب القضای ۳۹/۸. 

(۲) الحاوي القدسي" فصل» 91۲/۲ 

)٤(‏ الحاوي القدسي" فصل» 577/7. وفیه: (...ومحمد غير موافق قوله) وهو كما 
تری خطأ. 

(ه) قوله: (الظاهر): المراد ب"الظاهر" في المواضع الأربعة ظاهر الرواية كما آفاد 
الامام أحمد رضا الحنفی رحمه الله تعالی في "الفتاوی الرضویة ۰۱۸/۱ 
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مخير بينهما إن شاء أفتى بظاهر قوله ون شاء أفتى بظاهر قولهما والأصح 
أن العبرة لقوّة الدليل) انتهى. 

والحاصل: أله إذا اتفق أبو حنيفة وصاحباه على جواب لم يجز 
العفو كله :إل" ر کح یاهمان و افر ما 
بجواب و خالفاه فيه فان انفرد کل ششهها ‏ ا ان 5 يتفقا على 
شيء واحد فالظاهر ترجیح قوله أیضا" وامّا إذا حالفاه واتفقا على حواب 
واحد حتی صار هو في حانب وهما في حانب فقیل: يرجّح قوله أيضاء وهذا 
قول الامام عبد الله بن المبارك"* وقیل: يتخيّر المفتي وقول "السراجية": 
(والأوّل أصمّ إذا لّم يكن المفتي مجتهدا) يفيد احتیار القول الثاني إن كان 


(۱) في أ وب: (بظاهر بقولهما). 

(۲) سقط من د: (وخالفاه فيه فان انفرد كل منهما). 

(۳) قوله: (والحاصل أله إذا أثفق... إلخ): قال الإمام أحمد رضا الحنفي رحمه الله 
تعالى في "الفتاوى الرضوية" :)١/5/١(‏ 

آقول: وهذه نفيسة أفادهاء و کم له من فوائد أجادها والأمر كما قال؛ لقول "الحانية": 
(يأحذ بقول صاحبيه)» وقولها: (يختار قولهما)» وقول "السراجية" وغيرها: 
(وصاحباه في جانب). 

(ء) قوله: (عبد الّه بن المبارك): آي: الامام آبو عبد الرحمن عبد ال بن المبارك بن 
واضح الحنظلي المروزي تركي الأب الخوارزمي نزیل بغداد. من تصانیفه: آربعین 
في الحديث وتفسیر القرآن الدقائق في الرقائق و کتاب الجهاد. و کتاب الزهد 


وغیرها (ت ١۸١ه).‏ (هدية العارفین؛ 4۳۸/۱). 
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ومعتى تخييره أنه ینظر في الدلیل فيفتي بما یظهر له ولا يتعين عليه 
قول الإمام» وهذا الذي صحّحه في "الحاوي”2 أيضا بقوله: (والأصح أن 
العبرة لقوّة الدليل)؛ لأن اعتبار قوة الدليل شأن المفتي المجتهد فصار فيما إذا 
حالفه صاحباه ثلاثة أقوال: 

الأوّل: اتباع قول الإمام بلا تخيير. 

الثاني : التخيير 0 

الثالث: -وهو الاصح- التفصيل بين المجتهد وغيره وبه حزم قاضي 
حان كما يأتي. 

والظاهر أن هذا توفيق بين القولين بحمل القول باتباع قول الإماء 
على المفتي الذي هو غير مجتهد» وحمل القول بالتخییر على المفتي المجتهد. 
ولذا لم یوحد للامام :هر یقدّم قول آبي یوسف ثم محمد... لش والظاهر 
أن هذا في حقّ غير المحتهد. أمّا المفتي المجتهد فیتخیّر بما يترجّح عنده 
و نظیر ما قبله. 


(۱) "الحاوي القدسي" فصل» .٠ ٦۲/۲‏ 

(۲) قوله: (والظاهر أن هذا في حقّ غير المجتهد... إلخ: قال الامام أحمد رضا 
الحنفي رحمه الله تعالى في الفتاوى الرضوية (۱۷۷/۱): 

آقول: آي: إذا لم يجد قول الامام لا يتقيد بالترتیب فیتبع قول الثاني وان اذى رأیه إلى 
قول الثالث كما كان لا يتخيّر اتفاقا إذا كان مع الامام صاحباه أو أحدهما والذي 
استظهره ظاهر... إلخ. 
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وقد علم من هذا أنه لا حلاف في الأحذ بقول الإمام إذا وافقه 
أحدهماء ولذا قال الإمام قاضی خان(): (وإن كانت المسألة مختلفا فيها بين 
أصحابناء فان كان مع آبي حنيفة أحد صاحبيه يأحذ بقولهما -أي: بقول 
الإمام ومن وافقه- لوفور الشرائط واستجماع أدلة الصواب فيهما"» وان 
خالفه صاحباه في ذلك فان كان اختلافهم اخحتلاف عصر وزمان كالقضاء 
بظاهر العدالة يأحذ بقول صاحبيه لتغير“ أحوال الناس» وفي المزارعة 
والمعاملة ونحوهما"" يختار قولهما لإجماع'' المتأخرين على ذلك وفيما 
سوى ذلك يخيّر المفتي المجتهد ويعمل بما أفضى إليه رأيه» وقال عبد الله بن 
المنارك؟ باد ول حنيفة)» ا 


(۱) 'الحانية"» فصل في رسم المفتي» ۰۳/۱ (هامش "الهندية"). 

(۲) في أ وب ود: (فيها). 

(۳) في أ وب: (لتغيير). 

)٤(‏ في أ وب: (ونحوها). 

(°) في الخانية: (لاجتماع). 

(5) قوله: روأمًا إذا عالفاه واتفقا... إلخ): قال الامام أحمد رضا الحنفي رحمه الله 
تعالى في الفتاوى الرضوية (۱۹۳-۱۸۸/۱): فقد اعترف رحمه الله تعالى بالصواب 
في جميع تلك الأبواب غير أنه استدرك على هذا الفصل الأخير بقوله: (لكن 
قدمتا...[الی أن قال:]... الا في مسائل بسيرة احتاروا الفتوی فیها علی قولهما أو 
قول أحدهماء ون كان الآخر مع الإمام)» وهو محل استشهاده. 

آقول: إن کلام العلامة قاسم فا یخالف فیه قولهم الصوري جمیعاً فضلاً عما إذا 
حالف آحدهم و کذا کلام التاترحانية فانه إِنْما استشى ما آجمع فيه المرححون على 
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حلاف الامام ومن معه من صاحبیه ولا یوجد قط إلا في أحل الوجوه الستة وحینعذ 
لا يتقيّد بوفاق أحد من الأئمة الثلائة رضي الله تعالی عنهم. ألا تری إلى ذکر احتیار 
قول زفر. 

ما حدیثا إذا صح الحدیث وضعف الدلیل فشاملان ما یحالف الثلاثة رضي الله تعالی 
عنهم آلا تری أن الامام الطحاوي خالفهم جمیعا في عة مسائل» منها: تحریم 
لضب» والمحقق حيث آطلق في تحریم حليلة الأب والابن رضاعا؛ فکیف بحص 
الکلام بما إذا وافقه آحدهما دون الاخر. 

فان قلت: إذا وافقاه فلا حلاف عندنا أن المجتهد في مذهبهم لا یسعه مخالفتهم 
فلأجل هذا الاجماع یخحص الحدیثان بما إذا خالفه أحدهما. 

قلت: كذا لا حلاف فيه عندنا إذا كان معه أحد صاحبيه رضي الله تعالى عنهم كما 
اعترفتم به تصریحا. 

فالأوجه عندي أن معنى نهي المجتهد عنه نهی المقلد أن يتبعه فيه نهياً وفاقياً بحلاف 
ما إذا حالفاه فان فيه قیلا إن التخيير عام» فلان يتبع مرجحا رحح قولهما أولى. 
وریما يلمح إليه قول المحقق حیث أطلق في مسألة الجهر بالتأمین لو كان الي في 
هذا شىء لوفقت بأن رواية الحفض يراد بها عدم القرع العنیف ورواية الجهر 
بمعتی قولها في زير الصوت وذیله... إلخ فلم یمتنع عن إبداء ما عن له وعلم أنه لا 
یتبع عليه» فقال: لو كان إلي شىء والله تعالی آعلم. 

ومجیء النهي على هذا الاسلوب غير مستنکر أن یتوجه إلى أحد والمقصود به غيره» 
قال تعالی: لا يَصُنَّنّكَ عنها من لا ومن بها » [طه.؟: (01] وقال عزوحل: ولا 
يَسْتَحِفنَكَ الَّذِيْنَ لا يُوقتُوْنَف [لروم ۳۰: «.ح] أي: لا تقبل صدّه ولا تتفعل 
باستخفافهم. والّه تعالی أعلم. 
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قلتٌ: لكن قدّمنا أن ما نقل عن الامام من قوله: إذا صمّ الحديث فهو 
مذهبي محمول على ما لم يخرج عن المذهب بالكلية كما ظهر لنا من 
التقرير السابق» ومقتضاه جواز اتباع الدليل وان حالف ما وافقه عليه أحد 
صاحبيه. ولهذا قال في البحر ۳ عن "التتارحانية": (إذا كان الامام في 
حانب وهما في جانب خير المفتي» وإن كان أحدهما مع الإمام أحذ بقولهما 
الا إذا اصطلح المشايخ على قول الآخر فيتبعهم كما احتار الفقيه أبو الليث 
قول زفر في مسائل) انتهی. 

وقال في رسالته المسماة "رفع الغشا في وقتي العصر والعشا؟: 
(لا برحُح قول صاحبیه أن آحدهما علی قوله الا لموجب(؟) وهو إنا ضعف 
دلیل الامام» وم للضرورة والتعامل کترحیح قولهما في المزارعة والمعامل 
ولٍمّا لأن حلافهما له بسبب اختلاف العصر والزمان واه لو شاهد ما وقع في 
عصرهما لوافقهما کعدم القضاء بظاهر العدالة). 

ویوافق ذلك ما قاله العلامة المحقق الشیخ قاسم في "تصحیه "° 
ونصّه: (علی أن المحتهدین لم یفقدوا حتّی نظروا في المحتلف ورجّحوا 


(۱) البحر کتاب القضای فصل يجوز تقلید من شاء من المحتهدین؛ 55١/5‏ . 

(۲) "التتارحانية" = "التاترخانية" = "التاتارحانية": للعلامة عالم بن العلاء الانصاري 
الدهلوي الهندي (ت۵۷۸۲۱). 

(۳) رسائل ابن نجیم الرسالة الخحامسة, رفع الغشا فى وقتي العصر و العشا» صه ع . 

)٤(‏ في رفع الغشاء صه ؛ : (بموحب). 


(۵) '"تصحيح القدوري › ص 
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وصححوا» فشهدت مصنفاتهم بترجیح ا و ا يفره الا 
في مسائل يسيرة احتاروا الفتوى فيها على قولهما أو قول آحدهما وإن كان 
الآخر مع الامای كما احتاروا قول أحدهما فيما لا نص فيه للامام للمعاني 
التي آشار إليها القاضي -رحمه الله-0" بل اختاروا قول زفر في مقابلة قول 
الكل لنحو ذلك. وترحیحائهم وتصحیحائهم) باقية» فعلینا اتباع الراجح 
والعمل به كما لو أفتوا“ في حياتهم ') انتهی. 
[تعريف المجتهد] 
تتمة: قال العلامة البيري: والمراد بالاحتهاد أحد الاجتهادين وهو 
المجتهد في المذهب وعرّف باه المتمکن من تخریج الوجوه على منصوص 
إمامه أو المتبخر في مذهب إمامه المتمكن من ترحيح قول له على آخر 
طلقه اه« وسيأتي توضيحه. 


(۱) في د: (وصنفوا). 

(۲) في النسخ کلها: (بترحيح قول). 

(۳) زيادة من الأصل . 

)٤(‏ سقط من د: (تصحيحاتهم). 

)٥(‏ هكذا في النسخ كلهاء وفي تصحیح القدوري» ص-۱۳۱: (کما لو افونا به). 

(5) قوله: (كما لو أفتوا في حياتهم): أي: كما نتبعهم لو كانوا أحياء وأفتونا بذلك 
فائه لا يسعنا مخالفتهم. وهذا إشارة إلى التسليم وعدم المعارضة باستظهار أو بدليل 
آحر. (ردٌ المنفا نه المقدمت ۱۸/۱ و 

(۷) لله در الامام أحمد رضا الحنفي رحمه الله تعالی ما أحسن وأجاد تنقیح هذا المبحث 
كله في «فتاویه» (۱۷۳-۱۳/۱) ونأتي بملختّصه للإفادة, قال رحمه الله تعالی: 


س 
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ال :وات اتف داهو اش رن لالز قور aa‏ تساه أن ed‏ 
أن يحدث فيها شيء من الحوامل الست أو لا. )١(‏ على الأول الحكم للحامل 
وهو قول الإمام الضروري المعتمد على الإطلاق سواء كان قوله الصوري بل وقول 
أصحابه وترجيحات المرححین مواقا ا ای تفا الى دش هذا في 
زمانهم لحكموا به فقول الإمام الضروري شيء لا نظر معه إلى رواية ولا ترحيح بل 
هو القول الضروري للمرجّحين أيضا ولا يتقيّد ذلك بزمان دون زمان. 

وعلى الثاني إن لم تكن فيها رواية عن الإمام فخارج عمّا نحن فيه» ولا شك أن 
الرحوع إذ ذاك إلى المجتهدين في المذهب. وإن كانت فيها رواية عنه» فإما 
مختلفة عنه أو لا. (؟) على الأوّل الرجوع إليهم ما كان لا يكون روجا عن قوله 
رضي الله تعالى عنه ولا أعني بالاختلاف مجيء النوادر على خلاف الظاهرء فان 
ما حرج عن ظاهر الرواية مرجوع عنه كما نص عليه البحر والخير والشامي 
وغیرهم» وما رجع عنه لم يبق قولاً له فتبّت. 

وعلی الثاني اما وافقه صاحباه أو آحدهما أو خالفاه (۳) على الأول العمل ی 
ولا يجوز لمجتهد في المذهب أن يخالفهم إلا في صور الثنيا أعني: الحوامل 
الست» فإنّه ليس خلافهم بل في خلافه حلافهم (4) وكذلك على الثاني كما نصوا 
aE‏ 

وعلي الثالث إمّا أن يتفقا على شيء واحد أو خالفا وتخالفا. (ه) على الثاني العمل 
بقوله مطلقا. وعلی الأول إمّا أن يتفق المرجّحون على ترجيح قولهما أو قوله أو لا 
ولا بان یختلفوا فيه أو لا يأتي ترحیح شيء منهما. 

(59) الأول لا كان ولا يكوة فد أبن الا في احدی الحوامل الست وحينئذ نتبعهم؛ 


لاه قول إمامنا بل أئمتنا الثلاثة رضي الله تعالى عنهم صوريا لهما وضروريا له وان 
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بيه انا الدبو امع اید کیو رتود 
آحرهم علی ترك قوله واختیار قولهما فلن یجدنه بدا وله الحمد. 

(۷) والثاني ظاهر أن العمل بقوله إجماعاء لا ينبغي أن ینتطح فيه عنزان فالمسائل إلى 
هنا لا حلاف فیها؛ وفیها جمیعاً العمل بقول الامام مهما وحد. 

(۸) بقي الثالث وهو امن ثمانية من هذه الشقوق فهو الذي آتی فيه الحلاف فقیل: 
هنا آیضا لا تخيير حى للمجتهد بل يتّبِع قول الامام وان اذى احتهاده إلى ترحیح 
قولهماء وقیل: بل يتخيّر مطلقا ولو غير مجتهد والذي اتفقت کلمائهم على 
تصحیحه التفصیل بأن المقلد يتّبع قول الامام وأهل النظر قرّة الدلیل. 

فقد التأمت الکلمات الصحيحة المعتمدة جمیعا على أن المقلد لیس له الا تقلید الاماء 
وان آفتی بخلافه مفت أو مفتون فإن إفتاءهم جمیعا بخلافه في غير صور الثنیا ما 
كان وما يكون» والحمد لله رب العالمین وصلاه الدائمة على عالم ما كان وما 
یکون وعلی أله و صحبه وابنه وحزبه أفضل ما سأل السائلو ن. هذا ما تلخص لنا 
من کلماتهم وهو المنهل الصافي الذي ورده البحر). 
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فالآن لا ترجيْحَ بالدَليّل فیس إلا القؤل باتّفصيل 
ما لَمْ يكن خلافة الْمُصّحَّحا ‏ فأخذ الذي لَهُمْ قَدْ رضحا 
فالا راهُمو قذ رجُخوا مقال بَعْضَ صحبه وَصَحَحُوا 
من ذاك ما قذ رجُخوا لژفر . مقاله في سبعَة وعشر 


[الان يجب اتباع أهل الترجيح والتصحيح] 

قد علمت أن الأصحّ تخيير المفتي المجتهد» فيفتي بما يكون دليله 
أقوى ولا يلزمه المشي على التفصيلء ولْمّا انقطع المفتي المجتهد في زماننا 
ولم يبق إلا المقلّد المحضء وحب علينا اتباع التفصيل فنفتی( ولا بقول 
لامام نم وم ما لم نر المحتهدین في المذهب مو اة لقرة دلیله و 
لتغیر الزمان أو نحو ذلك مما یظهر لهم فنتبع ما قالوا كما لو کانوا أحياء 
وأفتونا بذلك» كما علمته آنفا من كلام العلامة قاسم؛ لأئهم أعلم وأدرى 
بالمذهب وعلی هذا عملهی فئنا رآیناهم قد برجحون قول صاحبیه تارة 
وقول أحدهما تارة وتارة قول زفر في سبعة عشر موضعا ذکرها البيري في 
رسالة"» ولسيدي آحمد الحموي منظومة في ذلك“ لکن بعض مسائلها 


(۱) سقط من د: (ففتي). 

(۲) قوله: ررسالة): واسمها القول الازهر فیما قاله الامام زفر للعلامة إبراهيم بن 
حسین بن أحمد بن بيري زاده (ت۱۰۹۹ه). 

(*) قوله: (منظومة): واسمها "عقد الذّرر فیما یفتی به من أقوال زفر للإمام أحمد بن 
محمد مكي الحموي الحنفي (ت3/8١٠ه)»‏ وهي رسالة نظم فيها المسائل التي 
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كك لكونه لم يختص به زفر» وقد تمت في ذلك منظومة فريدة» 
أسقطت منها ما هو مستدرك وزدت على ما نظمه الحموي عدة مسائل وقد 
ذكرت هذه المنظومة في حاشيتي "رد المحتار 7" من باب النفقة. 


يفتى بها على قول الامام زفر بن الهذيل -رحمه الله- في واحد وثلاثين بيتا وعدد 
المسائل حمس عشرة مسألة. 
(۱) نظم العلامة الشامی رحمه الله في "رد المحتار کتاب الطلاق» باب النفقت 


(۳۰-۳۳۹/۵) ما نصه: 


بحمد إله العالمين مبسملا 
وبعد. فلا يفتى بما قاله زفر 
حلوس مريض مثل حال تشهد 
وتقدير إنفاق لمن غاب زوجها 
يرابح شاري ما تعیب عنده 
وليس يلي قبضا وكيل خصومة 
وتسليم مكفول بمجلس حاكم 
ويبقى خيار عند رؤية مشتر 
كذا رؤية للبيت من صحن داره 
قضاه عاد عن زیوف آدانها 
مبادر إشهاد على أحذ شفعة 
نوی لقطة في حال حبس لأخذ ما 
وزد ضرب حساب أراد مطلق 
ورجح اا ك دور ده 
و ایض نکاس فيه توقیت ملة 


آتوج نظمي والصلاة على العلا 
سوی صور عشرین تقسیمها 
کذا من يصلي اغ متنفلا 
بلا ترك مال منه ترحو تخولا 
إذا قال إِنّي ابتعته سالم الحلى 
ويضمن ساع بالبريء تقولا 
تحتم أن يشرط على من تكفلا 
شوب بلا نشر لمطويه خلا 
إذا لم يكن من داحل قد تأملا 
فلا جبر إن لم يرض أن یتقبلا 
بتأحیره شهرا لذلك آبطلا 
صرفت علیها مسقط ذا مکملا 
يصح بترجیح الکمال تعدلا 
بتردیده بالقتل والموت فانقلا 
يصح وذا التوقیت یجعل مرسلا 
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[هل يجب علينا الإفتاء بقول الإمام وإن أفتى المشايخ بخلافه] 

وقال في "البحر"“ من کتاب القضاء: (فإن قلت: كيف جاز 
للمشايخ الإفتاء بقول غير الإمام" الأعظم مع آنهم مقلدون؟ قلت: قد أشكل 
علي ذلك مدّة طويلة ولم آر عه ° جوابا ال ما فة ان من کلامهم وهو 
آنهم نقلوا عن أصحابنا؟: آنه لا يحل لأحد أن یفتی بقولنا حتّى يعلم من أين 


ووقف دنانیر أحز و دراهم كما قاله الأنصاري دام مبجلا 
وواطی من قد ظنها زوحة إذا أتته بلیل حدّه صار مهملا 
ویحنث في واه لست معي ذا لزید إذا آعطی لمن حاء مرسلا 
لمن حاف فوت الوقت ساغ تيمم ولکن لیحتط بالاعادة غاسلا 
طهارة زبل في محل ضرورة كمجرى میاه الشام صينت من البلا 
فهاك عروسا بالجمال تسربلت وجاءت عقود الدر في جيدها 
وصلی على ختم النبيين ربنا ‏ وآل وأصحاب ومن بالتقی علا 
وم "درك کاب فا هه ماهم 

(۲) في البحر : (بغير قول الإمام). 

(۳) في "البحر": (فيه). 

(4) قوله: (نقلوا عن أصحابنا): قال الإمام أحمد رضا الحنفي رحمه الله تعالى في الفتاوى 
الرضوية (۰۵/۱ ۱۰۷-۱): (قال الرملي: هذا مروي عن أبي حنيفة رضي الله تعالى 
عنه و کلامه هنا موهم أن ذلك مروي عن المشايخ كما هو ظاهر من سیاقه) اه. 

آقول: أي حرف في کلامه يوهم روايته عن المشایخ وأي سياق يظهره» نما جعل 
حلاف المشایخ؛ لأنهم منهیون عن الافتاء بقول الأصحاب ما لم یعرفوا دلیله فهم 


منهيون لا ناهون» أمّا الأصحاب فنعم روي عنهم كما روي عن الإمام رضي له 
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قلناء حتّى نقل في السراجیة": أن هذا سبب مخالفة عصام للإمام و کان يفتي 
بخلاف قوله کثیرا؛ لأنه لم یعلم الدلیل و کان یظهر له دلیل غيره فيفتي به. 
فأقول: إن هذا الشرط كان في زمانهم. أمّا في زماننا فيكتفي بالحفظ 
كما في "القنية”2 وغيرهاء فيحل الإفتاء بقول الامام بل يجب وان لم نعلم 
من آين قال. وعلی هذا فما صححه في "الحاوی۲۳ جايو من آن الاعتبار 
لقوّة الدلیل- مبني على ذلك الشرط وقد صحّحوا أن الافتاء بقول الامام 
فینتج من هذا أنه يجب علینا الافتاء بقول الامام وإن آفتی المشایخ بخلافه؛ 
لأنهم إِنْما آفتوا بخلافه لفقد الشرط في حقهم وهو الوقوف على دلیله وم 
نحن فلنا الافتاء وان لم نقف على دلیل وقد وقع للمحقق ابن الهمام في 
مواضع الردٌ على المشایخ!" في الافتاء بقولهما باه لا یعدل عن قوله الا 


تعالی عنهم في مناقب الامام للامام الكردري عن عاصم بن یوسف: لم ير مجلس 
آنبل من مجلس الامام وکان آنبل أصحابه آربعة زفر وآبو يوسف وعافية وأسد بن 
عمری وقالوا: لا يحل لاحد أن يفتي بقولنا حتى یعلم من أين قلناء ولا أن يروي 
عثا شیف لم یسمعه منا. وفیها عن اين جبلة: سمعت محمدا یقول: لا یحل لحد أن 
يروي عن کتبنا الا ما سمع أو یعلم مثل علمنا). 

(۱) قوله: (القنية): أي: قنية المنية لتتمیم الغنية" للشيخ الامام أبي الرجاء نجم الدین 
مختار بن محمود الزاهدي الحنفي الغزميني (ت15۸ه). 

(انظر کشف الظنون ۱۳۵۷/۲ هدية العارفین» 4۲۳/۲). 
(۲) انظر "الحاوي القدسي" فصل» ۲/۲ 
(۳) قوله: (علی المشايخ): ا على بعض المشایخ اكوا یر 
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لضعف دليله» لكن هو آهل للنظر في الدليل ومّن ليس بأهل للنظر فيه فعليه 
الافتاء بقول الإمام. 
[معتى أهلية النظر] 
al aL‏ بين الأقاويل» له قدرة على 
ترجیح بعضها على بعض ولا يصير [الرحل]“ أهلاً للفتوى ما لم يصر 
صوابه أكثر من خطأه؛ لأن الصواب متى كثر فقد غلب ولا عبرة في 
المغلوب( بمقابلة الغالب. فان آمور الشرع مبنية علی الع الأغلب کذا 
في "الولوالجية". وفي "مناقب الكردري؟: قال ابن المبارك -وقد سثل متی 
يحل للرحل أن يفتي ويلي القضاء؟ قال-: إذا كان بصیرا بالحدیث والرأي 
عار فا بقول ا حنيفة حافظا له» وهذا محمول على احدی الروایتین عن 
أصحابنا وقبل استقرار المذهب” ‏ أمّا بعد التقرر فلا حاجة إليه؛ لأنّه یمکنه 


التفلید) انتهی » هذا آخر کلام البحر . 


(۱) زيادة من الأصل. 

(۲) في د: (ولا عبرة بالمغلوب). 

(۳) قوله: (مناقب الكردري): ا «مناقب الإمام أبي حنیفة» للشیخ الا مام حافظ الدین 
محمد بن محمد بن شهاب المعروف بابن البزازي الكردري الحنفي (ت ۵۸۲۷ 
والكردري نسبة إلى «کردر» ناحية من نواحي خوارزم أو ما یتاحمها من نواحي 
الترك. (انظر کشف الظنون ۱۳۰۷/۲ هدية العارفین» ۰۱۸۵/۲ ومعجم البلدان 45۰/4). 


(۶) في البحر : (استقرار المذاهب). 
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أقول: ولا يخفى عليك ما في هذا الكلام من عدم الانتظام" ولهذا 
اعترضه محشيه الخير الرملی(" بأن قوله: "يجب علينا الإفتاء بقول الإمام وإن 
1 نعلم من أين قال" مضاد لقول الإمام ”“: "لا 6 لأحد أن يفتي بقولنا 
حتّی یعلم من أين قلنا"؛ إذ هو صریح في عدم جواز الافتاء لغیر أهل الاحتهاد 
فکیف یستدل به على وجوبه؟! فنقول: ما یصدر من غير الأهل لیس بافتاء 


(۱) قوله: (ولا يخفى عليك ما في هذا الکلام من عدم الانتظام): قال الامام أحمد 
رضا الحنفی رحمه الله تعالی في الفتاوی الرضوية (۱۳۸/۱): أقول: بل هو متسق 
النظام آحذ بعضه بحجز بعض كما ستری. 

(۲) قوله: (محشيه الخير الرملي): اك محشي البحر الرائق» واسم حاشتیه: «مظهر 
الحقائق الخفيّة من البحر الرائق». 

(۳) قوله: (مضاد لقول الامام): قال الامام أحمد رضا الحنفي رحمه الله تعالی في 
الفتاوى الرضوية (۱۳۹-۱۳۸/۱: آقول: تعرف بالرابعة أن قول الامام في الفتوی 
الحقيقية فیختص بأهل النظر لا محمل له غيره وال كان تحریما للفتوی العرفية مع 
حلها بالاجماع وفي قضاء "منحة الخالق" عن "الفتاوی الظهيرية : (روی عن أبي 
حنيفة رضي الله تعالی عنه أنه قال: لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا ما لم يعلم من أين 
قلناء وإن لم يكن من أهل الاحتهاد لا يحل له أن يفتي الا بطریق الحكاية) اه. 

وقول "البحر" في الفتوی العرفية لا محمل له سواه لقوله: (آما في زماننا فيكتفي 
بالحفظ) وقوله: (وان لم نعلم)» وقوله: (یجب علینا الافتاء بقول الامام)» وقوله: 
(أما نحن فلنا الإفتاء) فأين التضاد ولم يردا مورداً واحدا. 

)٤(‏ قوله: (إذ هو صريح في عدم جواز الإفتاء... إلخ): قال الامام أحمد رضا الحنفي 
رحمه الله تعالى في الفتاوی الرضوية (۱۰-۱۳۹/۱): 


د 
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حقيقة“ وإِنّما هو حكاية عن المحتهد؟ أله قائل بکذا وباعتبار هذا الملحظ 
تجوز حكاية قول غير الامام!" فكيف يجب علينا الإفتاء بقول الإمام“ ون 


آقول: نعم صريح في عدم جواز الحقيقي» ونشوء الحرمة والجواز معا عن شيء واحد 
فرغنا عنه فى الثالثة. 

)١(‏ قوله: (فنقول ما يصدر من غير الأهل ليس بإفتاء حقيقة): قال الامام أحمد رضا 
الحنفي رحمه الله تعالى في الفتاوی الرضوية (۱۰/۱): أقول: فيه كان الجواب 
عن التضاد لو التفتم اليه 

(۲) قوله: روما هو حكاية عن المجتهد): قال الامام أحمد رضا الحنفي رحمه الله 
تعالی في الفتاوی الرضوية (۱۰/۱): آقول: لاء وانظر الاولی. 

(۳) قوله: (تجوز حكاية قول غير الامام): قال الامام أحمد رضا الحنفي رحمه الله 
تعالى في الفتاوى Ee E‏ 
خا ريع عن المذهب. اما الکلام في التفلید» والمحتهد المطلق ادن به ممن دونه 
فلم لا تجیزون الافتاء بأقوال الأئمة الثلاثة بل ومن سوی الأربعة رضي الله تعالی 
عنهم؟! فان أحزئم ففیم التمذهب وتلك المشاجرات» بل سقط المبحث راسا 
وانهدم النزاع بنفس النراع كما سيأتي بیانه إن شاء الله تعالی. 

(:) قوله: (فکیف يجب علینا الافتاء بقول الامام): قال الامام أحمد رضا الحنفي 
رحمه الله تعالی في الفتاوی الرضوية (04۲-۱4۱/۱: أقول: لأا قلدناه لا من 
سواه وقد اعترف به السید الناقل في عدة مواضع منها صدر "رد المحتار قبیل 
رسم المفتي: (أَنَا التزمنا تقلید مذهبه دون مذهب غيره» ولذا نقول: إن مذهبنا 


حنفي لا يوسفي ونحوه) اه. آي: الشيباني» نسبة إلى آبي یوسف أو محمد رضي 
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أفتى المشایخ بخلافه؟! ونحن اما نحکی فتواهم لا غير فلیتأمّل انتهی. 
وتوضیحه أن المشایخ اطلعوا على دلیل الامام وعرفوا من أين قال" 
و اطلعوا على دلیل أصحابه فير ححون ۳ دلیل آصحابه على دلیله فیفتو ل 


لله تعالى عنهم» وقال في "شرح العقود": (الحنفي ما قلد آبا حنيفة ولذا نسب 
إليه دون غیره) اه. 

)١(‏ قوله: روما نحکی فتواهم لا غیر): قال الامام أحمد رضا الحنفي رحمه الله تعالی 
في الفتاوی الرضوية (۲/۱ ۳-۱ ۱): 

آقول: سبحان الله! بل ما نقلد إمامنا لا غير» ثم لیس فتاونا عندکم الا حكاية قول 
غیرنا فمن ذا الذي حرم علینا حكاية قول إمامنا وآوحب حكاية قول غیره من آهل 
مذهبنا فان کانوا مرجحین -بالکسر- فلیسوا مرجّحين على الامام -بالفتح-. 

(۲) قوله: (المشایخ اطلعوا على دلیل الامام وعرفوا من أين قال): قال الامام آحمد 
رضا الحنفي رحمه الله تعالی في الفتاوی الرضوية (۳/۱ 4-۱ ۱): 

آقول: من أين عرفتم هذا وبأي دلیل اطلعتم علیه؟! إِنّما المنقول عن الامام المسائل 
دون الدلائل واحتهد الأصحاب فاستخرجوا لها دلائل كل حسب مبلغ علمه 
ومنتهی فهمه ولم ید رکوا شاوه ولا معشاره» ولربما لم یلحقوا غباره. فان قلتم: 
فقولوا: اطلعوا على دلیل قول الامام ولا تقولوا على دلیل الامام ورحم الله سيّدي 
ط إذ قال في قضاء حواشي الدر [کتاب القضای ۱۷۰/۳]: (قد یظهر قوة قوله 
-أي: لأهل النظر في قول حلاف قول الامام- بحسب إدراكه ویکون الواقع 
بخلافه أو بحسب دلیل ویکون لصاحب المذهب دلیل آخر لم یطلع علیه) اه. 


(۲( زیاده من د. 


سح( 
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به ولا یظن بهم انهم عدلوا عن قوله لجهلهم بدلیله" فان نراهم قد شحنوا 


)١١‏ قوله: (ولا يظِن بهم آنهم عدلوا عن قوله لجهلهم بدليله): قال الإمام أحمد رضا 
الحنفي رحمه الله تعالى في الفتاوى الرضوية (44/۱ ۱4۹-۱): 

آقول أوّلاً: أفيظنّ به أنه لم يدرك ما أدركوا فاعتمد شینا أسقطوه لضعفه فيا للإنصاف! 
أي الظنين أبعد. 

ثانياً: ليس فيه إزراء بهم إن لم يبلغوا مبلغ إمامهم وقد ثبت ذلك عن أعظم المجتهدین 
في المذهب الإمام الثاني فضلاً عن غيره» في "الخيرات الحسان" للامام ابن حجر 
المکي الشافعي: (روی الخطیب عن آبي یوسف ما ب أحدا علم بتفسیر 
الحدیث ومواضع النکت التي فيه من الفقه من أبي حنيفة. وقال آیضا: ما حالفته 
في شيء قط فتدیرثه الا ریت مذهبه الذي ذهب إليه أنجى في الاحرق و کنت 
ریما ملت إلى الحدیث فکان هو آبصر بالحدیث الصحیح متی» وقال: كان لذا 
صمّم على قول درت على مشایخ الكوفة هل آحد في تقوية قوله حدیفا و ار 
فربما وحدت الحدیئین والثلائة فأتيته بها فمنها ما یقول فیه: هذا غير صحیح أو 
غير معروف. فأقول له: وما علمك بذلك مع أله یوافق قولك؟ فیقول: أنا عالم بعلم 
أهل الکوفة. وكات عند الأعمش فستل عن مسائل, فقال لأب حنيفة: ما تقول 
فیها؟ فأحابه» قال: من أين لك هذا؟ قال: من أحاديثك التي رویتها عنك وسرد له 
عدة أحاديث بطرقهاء فقال الأعمش: حسبك ما حدئتك به في مائة يوم تحدثني به 
في ساعة واحدة ما علمت آتك تعمل بهذه الأحاديث» يا معشر الفقهاء! آنتم 
الاطباء ونحن الصيادلة و آنت آیها الرحل! أحذت بكلا الطرفین) اه. 

آقول: وائما قال: ما علمت... لقع لاله لم بر في تلك الاحادیث موضعا لتللث 
الأحكام التي استنبطها منها الامای فقال: ما علمت أنْك تأحذ هذه من هذه. وقد 
قال الامام الأحل سفیان الثوري لامامنا رضي الله تعالی عنهما: اه لیکشف لك من 
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كتبهم و م یقولون: الفتوی علی قول آبي بوسف ا 


العلم عن شيء کلنا عنه غافلون. وقال أيضاً: إن الذي یحالف أبا حنيفة يحتاج إلى 
وت ای فلار و دقو عله دز يس سا وه دی مان لله ابن شرت 
عجزت النساء أن يلدن مثلك ما عليك في العلم كلفة» وقال أبو سليمان: كان أبو 
حنيفة رضي الله تعالى عنه عجبا من العجب وإنما يرغب عن كلامه من لم يقو 
عليه. وعن علي بن عاصم قال: لو وزن عقل أبي حنيفة بعقل نصف أهل الأرض 
لرحح بهم» وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه: ما قامت النساء عن رجل أعقل من 
أبي حنيفة. وقال بكر بن حبيش: لو جمع عقله وعقل أهل زمنه لرحح عقله على 
عقولهم. الکل من "الخیرات الحسان". 

وعن محمد بن رافع عن يحيى بن أدم قال: ما كان شريك وداود إل اضفر فيان 
أبي حنيفة وليتهم كانوا يفقهون ما يقول. وعن سهل بن مزاحم وكان من أئمة مرو 
ما خالفه من خالفه؛ لاله لم يفهم قوله» هذان عن "مناقب الإمام الكردري". وفي 
"ميزان الشريعة الكبرى" لسيدي العارف الإمام الشعراني: (سمعت سيدي عليا 
الخواص رضي الله تعالى عنه يقول: مدارك الإمام أبي حنيفة دقيقة لا يكاد يطلع 
عليها إلا أهل الكشف من أكابر الأولياء) اه. 

(۱) قوله: (شحنوا كتبهم بنصب الأدلة): قال الامام أحمد رضا الحنفي رحمه الله تعالى 
في الفتاوى الرضوية (۱4۹/۱): أقول: دراية لا رواية» وأين الدراية من الدراية. 

(۲) قوله: 1 یقولون: الفتوی على قول آبي یوسف مثلا): قال الامام أحمد رضا 
الحنفي رحمه الله تعالى في الفتاوى الرضوية (۹/۱ ۱۵۰-۱): آقول: لأنهم لم يظهر 
لهم ما ظهر للامام وهم أهل النظر فلم يسعهم إلا اتباع ما عن لهم وذلك قول 
الإمام: لا يحل لأحد أن يفتي... إلخ ولو ظهر لهم ما ظهر له لأتوا إليه مذعنين. 


سس« 
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وحيث لم نكن نحن أهلا للنظر في الدليل ولم نصل إلى رتبتهم في حصول 
شرائط التفريع والتأصيل فعلينا حكاية ما یقولونه" + لأنهم هم أتباع 
المذهب'' الذين نصبوا أنفسهم لتقريره'" وتحريره باحتهادهم. وانظر إلى ما 
قدّمناه من قول العلامة قاسم: إن المجتهدين لم يفقدوا“ حتّی نظروا في 
المختلف ورجحوا وصححو"' إلى أن قال: فعلينا اتباع الراحح والعمل به 
كما لو أفتوا في حياته.”؟. وفي "فتاوى العلامة ابن الشلبي"2: (ليس 


(۱) قوله: (فعلینا حكاية ما يقولونه): قال الإمام أحمد رضا الحنفي رحمه الله تعالى في 
الفتاوى الرضوية :)١5١/١(‏ أقول: هذا على من ترك تقليده إلى تقليدهم؛ اما من 
هویم خلت وا حك يه 

(۲) قوله: رلانهم هم آتباع المذهب): قال الامام أحمد رضا الحنفي رحمه الله تعالی 
في الفتاوی الرضوية (۱5۰/۱): آقول: فالمتبو ع أحق بالاتباع من الأتباع. 

(۳) قوله: (نصبوا آنفسهم لتقریره): قال الامام آحمد رضا الحنفي رحمه الله تعالی في 
الفتاوى الرضوية (۱۰۰/۱): آقول: على الرأس والعين وإِنّما الکلام في تغييره. 

)٤(‏ في د: (لم يفتوا). 

(ه) قوله: (رجحوا وصححو): المراد الترجیح بأي لفظ كان من علامات الإفتاء 
لا حصوص لفظ الترحیح والتصحیح. (انظر ط مقدمة, ۱ ملخصا. 

(<) قوله: (عن العلامة قاسم كما لو آفتوا في حیاتهم): قال الامام أحمد رضا الحنفي 
رحمه الله تعالی في الفتاوی الرضوية (۱۵۲-۱۵۱/۱): 

آقول الا رحمك الله ریت إن كان الامام 7 في الدنیا و هو لاء أحياء و آفتی و آفتوا 
نا كنت تقلد؟!. 


ا د 
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وثانیا: اما كلام العلامة فیما فيه الرحو ع إلى فتوی المشايخ حيث لا رواية عن الامام 
أو احتلف الرواية عنه أو وحد شيء من الحوامل الست المذكورة -[أي: حدوث 
ضرورة أو حرج أو عرف أو تعامل أو مصلحة مهمة تجلب أو فده مل تیلب | 
في الخامسة فاله عين تقليد الإمام. 

وأنا آت عليه ببينة عادلة منكم ومن نفس العلامة قاسم فهو أعلم بمراده. قلتم في 
شرح عقودكم': (قال العلامة المحقق الشيخ قاسم في تصحيحه : إن المجتهدين 
قول أبي حنيفة والأحذ بقوله إلا في مسائل يسيرة اختاروا الفتوى فيها على قولهما 
أو قول آحدهما ون كان الآخر مع الإمام كما احتاروا قول أحمدهما فيما لا نص 
فيه للإمام للمعاني التي أشار إليها القاضي بل احتاروا قول زفر في مقابلة قول الكل 
لنحو ذلك وترحیحانهم وتصحیحانهم باقية» فعلينا اتباع الراحح والعمل به كما لو 
أفتوا في حياتهم) اه. 

و کلام الامام القاضي صرح فيه أن العمل بقوله رضي الله تعالى عنه ون خالفاه إلا لتعامل 
بخلافه أو تغيّر الحكم بتغيّر الزمان -فتبيّن ولله الحمد- أن قول العلامة قاسم: (علينا 
اتباع ما رححوه) نما هو فيما لا نص فيه للامام ويلحق به ما احتلفت فيه الرواية 
عنه أو في إحدى الحوامل الست فاحفظه حفظا جيدا ففيه ارتفاع الحجب عن 
آخرهاء ولله الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه آبدا. وهذه عبارة العلامة قاسم التى 
أوردها السيد هاهنا ملتقطا من أولها وآخرها لو تأملها تماما لما كان ليخفى عليه 
الأمر وكثيرا ما تحدث أمثال الأمور لأجل الاقتصارء وبالله العصمة. 
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للقاضي ولا للمفتي العدول عن قول الإمام لا إذا صرّح أحد من المشايخ بأن 
الفتوی على قول غيره"» فليس للقاضي أن يحكم بقول غير أبي حنيفة في 


راك علی فرض الغلط لو آراد العلامة قاسم ما تریدون لکان محجوحا بقول ليده 
لمحقق حيث أطلق الذي نقلتموه وقبلتموه من رده مرارا وعلی المشایخ إفتاءهم 
تولييي فا تا مدل هم قله لا اطع وله 

(۱) قوله: (فتاوی ابن الشلبي): آي: للشیخ آبي العباس آحمد بن یونس بن محمد 
شهاب الدین المعروف بابن الشَلبي المصري الحنفي (ت۹۶۷ه). جمعها حفیده 
الشيخ نور الدين علي بن محمّد رت ۵۱۰۱۰ ورثّبها على آبواب "الکنز. 

کشف الظنون» ۱۲۱۸/۲ شذرات الذهب ۲۲۷/۸). 

(۲) قوله: إلا إذا صرح أحد من المشایخ... إلخ): قال الامام زان رضا الحنفي 
رحمه الله تعالى في الفتاوى الرضوية (4/۱ ۱۵۸-۱۵ 

آقول وله سائرهم موافقون لهذا المفتي أو مخالفون له أو ساكتون فلم يرجحوا شیا 
حتى في التعلیل والجدل ولا یوضعه متنا أو الاقتصار أو التقديم أو غير ذلك من 
وجوه الا حتیار. 

الثالث لم يقع والثاني ظاهر المنع و کیف یعدل عن قول الامام المرجح من عامة 
آصحاب الترجیح بفتوی رجل واحد قال في "الدر" في تنحس البئر: (قالا من 
وقت العلم فلا یلزمهم شیء قبله» قیل: وبه یفتی) اه. 

قال الشامی: (قائله صاحب الجوهرة . وفي فتاوی العتابي : قولهما هو المختار) اه. 
قال ط: (وإتما عبر بقیل لردٌ العلامة قاسم له لمخالفته لعامة الکتب فقد رجح دلیله 
في کثیر منها هو الحوط "نهر اه. بل قال في "الدر": (لا حدّ بشبهة العقد عند 
الامام کوطء محرم نکحهاء وقالا: إن علم الحرمة حل وعلیه الفتوی» "خلاصة". 
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لکن المرحح في جميع الشرو ح قول الامام فکان الفتوی عليه آولی؛ قاله قاسم في 
"تصحيحه"» لکن في القهستاني" عن المضمرات" على قولهما الفتوی) اه. قال 
ش: (الاستدراك على قوله في جمیع الشروح فان "المضمرات" من الشروح» وفیه 
أن ما في عامة الشروح مقدم) اه. 

فهاهنا حعلت الفتاوی على قولهما الفتوی ووافقها بعض الشروح المعتمدة ولم يقبل؛ 
لأن عامة الشروح رححت دلیله. بقي :الأول وهر مسلم لا شك ولا یوجد الا في 
(حدی الصور الت وح یکون عدولاً إلى قوله لا عنه كما علمت. 

و انیا بوجه آخر آرآیت إن قال الامام قولا وحالفه ان صاحبیه ولا رواية عن الجر 
فأفتى آحد من المشایخ بقول الصاحب فان وافقه الباقون فقد مر أو حالفوه فظاهر 
و کذا إن حالف بعضهم ووافق بعضهم لما مر في السابعة آما إن لم يرد عن الباقین 
شيء وهي الصورة التي آنکرنا وقوعها فهل يجب حيئئذ اتباع تلك الفتوی أم لا؟ 
على الثاني أين قولکم: علينا اتباع ما صحّحوه كما لو أفتوا في حیاتهم؟ فان فتوی 
الحياة واحبة العمل على المستفتي وإن كان المفتي واحدا لم یخالفه غيره وليس له 
التوقف عن قبولها حتى يجتمعوا أو يكثروا. وعلى الأوّل لم يجب العدول عن قول 
الإمام إلى قول صاحبه إلا لترحح رأي صاحبه بانضمام رأي هذا المفتي إليه» إذ 
ليس هذا الإفتاء قضاء يرفع الحلاف بل ولا إفتاء مفت لمن أتاه من مستفت لیم 
حاصله أن الرأي الفلاني أرجح عندي» فإذن ترحح رأي أحد الصاحبين بانضمام 
رأي الآخر أعلى.وأعظم؛ لأن كلا منهما أعلم وأقدم من جمیع من جاء بعذهما من 
المرححين فكل ما حالف فيه الإمام صاحباه وحب فيه ترك قوله إلى قولهما وهو 
حلاف الإجماع. 

وثالثا: على التسليم معكم ابن الشلبي وانظروا من معنا آحر الكلام. روانظر للتفصيل 


الفتاوی الرضوية» ۱۷۱-۱۶۳/۱). 
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مسألة لم يرجح فيها قول غیره" " ورجحوا فيها دليل أبي حنيفة على دليله'" 
فان حكم فيها فحكمه غير ماض ليس له غير الانتقاض)» انتهی. 
[معتی قول الإمام "لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا حتی يعلم من أين قلنا"] 
نم اعلم أن قول الإمام: لا يحل لأحد أن يفتى بقولنا... ال يحتمل 
معنیس . 
آحدهما: أن یکون المراد به ما هو المتبادر منه وهو أنه إذا ثبت عنده 
مذهب إمامه في حکم کوجوب الوتر مثلا لا يحل له أن يفتى بذلك حتّی 
یعلم دليل إمامه» ولا شك أله على هذا حاص بالمفتی المحتهد دون المقلد 
المحض؛ فإن التقليد هو الأحذ بقول الغير بغير معرفة دليله. 


(۱) سقط من د: (فلیس للقاضي أن یحکم بقول غير أبي حنيفة في مسألة لم يرجّح 
فیها قول غیره). 

(۲) قوله: (فلیس للقاضي أن یحکم بقول غير آبي حنيفة...!لخ): قال الامام أحمد 
رضا الحنفی رحمه الله تعالی في الفتاوی الرضوية (۱5۹-۱۵۸/۱): 

آقول: هذا تعد فوق ما مر فان مفاده أن ما لم يرجّح فيه دلیل الامام فللقاضی ومثله 
المفتي العدول عنه إلى قول غيره وان لم يذيل آیضا بترحيح» فالّه بنی الحکم بعدم 
العدول على وحود وعدم وحود ترحیح دلیله وعدم ترحيح قول غیره» فما لم یجتمعا 
حل العدول ولم يقل باطلاقه الثقات العدول» فاه یشمل ما ٍذا رجحا أو لم يرجح 
شيء منهماء والعمل فیهما بقول الامام لا شك. مر الأول في السابعة. وقال سيدي 
ط في زكاة الغنم: (مسألة صرف الهالك إلى العفو من المعلوم أنه عند عدم التصحیح 
لا يعدل عن قول صاحب المذهب) اه. 
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قالوا: فخرج أحذه مع معرفة دلیله فإنّه لیس بتقلید؛ لاه أحذ من 
لدلیل لا من المحتهد بل قیل: إن أحذه مع معرفة دلیله نتيجة الاحتهاد؛ لأن 
معرفة الدلیل إِنّما تکون للمجتهد لتوقفها على معرفة سلامته(۲ من المعارض 
وهي متوقفة على استقراء الأدلة كلها ولا يقدر على ذلك إلا المحتهد. أن 
مجرّد معرفة أن المجتهد الفلاني أحذ الحكم الفلاني من الدليل الفلاني فلا فائدة 
فيهاء فلا بد أن يكون المراد من وحوب معرفة الدليل على المفتي أن يعرف 
حاله حتّی يصح له تقليده في ذلك مع الجزم به وإفتاء غيره به. وهذا لا یتأئی 
الا في المفتي المجتهد في المذهب وهو المفتي حقيقة أمّا غيره فهو ناقل. 

لكن کون المراد هذا بعيد؛ لأن هذا المفتي حيث لم يكن وصل إلى 
رتبة الاحتهاد المطلق يلزمه التقليد لمن وصل إليها ولا يلزمه معرفة دليل إمامه 
الا على قولء قال في "التحریر "1ن (مسألة غیر المجتهد المطلق یلزمه التقلید 
وان کان مجتهدا في بعض مسائل الفقه أو بعض العلوم کالفرائض علی القول 
بتجزي الاحتهاد وهو الحقّ فیقلد غيره فیما لا يقدر عليه» وقیل في العالم اما 
یلزمه التقلید بشرط تبيّن صِحّة مستند المحتهد والا لم یجز له تقليده)» انتهی. 

والأوّل قول الحمهور والثاني قول لبعض المعتزلة كما ذکره شارحه! » 
فقوله: "يلزمه التقلید" مع ما قدّمناه من تعریف التقلید يدل على أن معرفة 
الدلیل للمجتهد المطلق فقط واه لا یلزم غيره ولو كان ذلك الغير مجتهدا 
(۱) في د: (سلامتها). 


)۲( "التحریر +/وه:. 
(۳) انظر التحبير والتقرير» ٠٥۹/۳‏ . 


شرح عقود رسم المفتي 


في المذهب. لكن نقل الشارح() عن الز ركشي من الشافعية أن إطلاق 
إلحاقه بالعامي الصرف فيه نظرء لا سيما في أتباع المذاهب المتبحرين؛ فإِنُهم 
لم ينصبوا أنفسهم نصبة المقلدين ولا شك في إلحاقهم بالمجتهدين؛ إذ لا يقلد 
بيك وا و سق a‏ ابم سا که 
قال ابن المنیر: والمختار آلهم مجتهدون ملتزمون أن لا يحدثوا مذهباء م 
كونهم مجتهدين فلأن الأوصاف قائمة بهم وأمّا كونهم ملتزمين أن لا يحدثوا 
ا فلأن إحداث مذهب لل يجيت يحون لفروعه اصن وقواعد مباينة 
لسائر قواعد المتقدمین فمتعذر الو جود لاستیعاب المتقدمین ا الاسالیب» 
نعم لا يمتنع علیهم تقلید إمام في قاعدة» فإذا ظهر له صحة مذهب غير إمامه 
في واقعة لم يجز له أن یقلد إمامه» لکن وقوع ذلك مستبعد لکمال نظر من 
قبله) انتهى . 

وما استبعده غير بعيد كما أفاده في "شرح التحرير" فإنّه واقع في 
مثل أصحاب الإمام الأعظم فالهم خالفوه في بعض الأصول وفي فروع 


(۱) انظر التحبير والتقرير» 4707/7 . 
)۲( قو له: (الزر كشي): آي: الشيخ بدر الدين أبو عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله 
وهو كتاب كبير فيه فوائد حليلة» والنكت على البخاري وغير ذلك (ت4 ٩‏ ۷ه). 


(شذرات الذهب» ۷۲/۸١-۷۳ه»‏ وهدية العارفين» 4/۲ ۱۷). 


شرح عقود رسم المفتي 


الثاني من الاحتمالین: أن یکون المراد الافتاء بقول الامام نم وید 
واستنباطا من آصوله قال في "التحریر" وشرحه: (مسألة: افتاء غیر 
لمجتهد بمذهب مجتهد تخريجا) على أصوله (لا نقل عینه إن كان مطلع" 
على مبانیه) آي: مآحذ أحكام المجتهد (أهلاً) للنظر فیها قادرا على التفریم 
على قواعده متمكناً من الفرق والجمع والمناظرة في ذلك بأن يكون له ملكة 
الاقتدار على استنباط أحكام الفرو ع المتجدّدة التي لا نقل فيها عن صاحب 
المذهب من الأصول التي مهدها صاحب المذهب. وهذا المسمى بالمحتهد 
في المنعب (حاز"؟ وال یکن کذلك ن بجوز. وفي "شرح ا 
للهندي*: وهو المختار عند كثير من المحققین من صحابنا وغیرهم فائه 
قل عن آبي یوسف وزفر وغیرهما من آئمتنا آلهم قالوا: لا یحل اعد اذ 
يفتي بقولنا ما لم يعلم من أين قلنا؛ وعبارة بعضهم: من حفظ الأقاويل 
وم یعرف الحجج فلا يحل له أن يفتي فیما احتلفوا فیه. (وقیل) حاز (بشرط 
عدم مجتهد واستغربه”” العلامق وقیل: يجوز مطلقا) أي: سواء كان مطلعا 


(۱) التحرير وشرحه» الباب الخامس» فصل في الاعتراضات الواردة على القیاس؛ 
۰۳-۳ 8. 

(؟) في "التحرير" وشرحه: (مطلقا) وهو تصحیف. 

(۳) قوله: (جاز) جواب الشرط في قوله: (إن كان مطلعا... إلخ). 

)٤(‏ قوله: (شر ح البدیع للهندي) : آي: « کاشف معاني البديع وبيان مشكلة المنيع» فی 
أصول الفقه: لابي حفص سراج الدین عمر بن إسحاق بن آحمد العَرّنوي الهندي 
نم المصري الحنفي رت ۷۲ ۷ه) . (انظر کشف الظنون» ۲۳۰/۱). 

(ه) في النسخ کلها: (واستقرٌ به) وهو تصحیف. 


شرح عقود رسم المفتي 


على المأحذ أم لاء عدم المجتهد أم لا. وهو مختار صاحب "البديع" و کثیر 7 
من العلماء؛ لاله ناقل» فلا فرق فيه بين العالم وغیره. وأحیب يانه لیس 
الخلاف في النقل بل في التخريج؛ لأن النقل لعين مذهب المحتهد یقبل 
بشرافط الراوي من العدالة وغیرها اتفاقا) انتهی» ملخعصا. 
آقول: ویظهر مما ذکره الهندي أن هذا غير خاص بأقوال الامام بل 
آقوال أصحابه کذلك وأن المراد بالمحتهد في المذهب هم أهل الطبقة الثالثة 
من الطبقات السبع المارّة وأن الطبقة الثانية وهم أصحاب الامام أهل احتهاد 
مطلق الا نهم قلدوه في آغلب أصوله وقواعده بناء على أن المجتهد له أن 
یقلد آحر وفيه عن أبي حنيفة روايتان ويؤيّد الجواز مسألة أبي یوسف لما 
صلی الجمعة فأخبروه بو جود فارة في حوض الحمای فقال: نقلد أهل 
المدينة» وعن محمد يقلد أعلم منه» أو ع انه وافق احتهادهم فیها 
احتهاده وحيث نقل مثل هذا عن بعض الأئمة الشافعية کالقفال" والشيخ 


(۱) في التحرير وشرحه: (وقال شارحه: وهو مذهب كثير). 

(۲) قوله: (أو على) معطوف على قوله: (على أن المحتهد). 

(۳) قوله: (القفال): أي: الإمام أبو بكر عبد الله بن أحمد القفال المروزي» شيخ 
الشافعية بحراسان» ضار إمام الحراسانیین» كما أن القفال الکبیر الشاشی شیخ 
طريقة العراقيين» لکن المروزي أكثر ذکرا في کتب الفقه ويذكر مطلقاء وإذا ذکر 
کر رتش وإنما قيل له: القفال, لاه كان يعمل الأقفال في ابتداء أمره» 
وبرع في صناعتهاء حتّی صنع قفلا بآلاته ومفتاحه. وزن أربع حبات» (ت ۱۷ ع ه). 


(شذرات الذهب» .)۸۷/١‏ 


شرح عقود رسم المفتي 


ا علي والقاضي حسین انهم کانوا یقولون: لسنا مقلدین للشافعي بل وافق 
زایا رأیه. يقال له في أصحاب أن حنيفة مثل آبي یوسف ومحمّد بالأولی 
وقد حالفوه في كثير من الفروع ومع هذا لم تحرج آقوالهم عن المذهب 
کما مر تقربره. تم ریت بخط من الق به ما نصّه: (قال ابن الملقن( في 
"طبقات الشافعية": فائدة: قال اين برهان(؟ في الأوسط۳؟: احتلف 


)١(‏ قوله: ربن الملقن): آي: سراج الدّين آبو حفص عمر بن آبي الحسن علي بن 
لحمد بن محمد بن عبد ال الأتصاري الأندلسي الوادي آشي نم المصري 
المعروف بابن الملقن. توفي والده وله من العمر سنة واحدة وأوصى إلى الشیخ 
شرف الدین عیسی المغربي لکتاب الله بالجامع الطولوني و کان تا 
فتزوّج أمَّ الشيخ سراج الدّين وربّاه فعرف بابن الملقن نسبة إليه. من مصتفاته: 
أخبار قضاة مصرء طبقات الصوفية» والبدر المنیر في الفرو ع ودرر الجواهر في 
مناقب الشیخ عبد القادر وغیرها (ت٤‏ ۸۰ه). 

(شذرات الذهب. ۰۷۲-۷۱/۹ وهدية العارفین» ۷۹۱/۱). 

(۲) قوله: (ابن برهان): آي: الشیخ آحمد بن علي بن محمد الوکیل آبو الفتح 
المعروف بابن برهان -بفتح الباء- البغدادي الشافعی له الوحیز والوسیط والبسیط 
والوصول إلى الأصول وغیرها رت ۲۰ هه). 

(شذرات الذهب. ۰۱۰۱/۰ وهدية العارفین» ۸۲/۱). 

)۳( قوله: (الأوسطع: اق في أصول الفقه للشيخ أحمد بن علي بن محمد الو کیل آبي 

الفتح المعره ف بابن برهان -بفتح الباء- البغدادي الشافعي وت١٠٠هه).‏ 


(هدية العارفین» ۸۲/۱). 


شرح عقود رسم المفتي 


۱ 1 O) )0( < a “2. 1 1 ۱ 1 


ومحمد بن الحسن فقیل: مجتهدون مطلقا وقیل: في المذهبین( وقال إماء 
الحرمین: أرى كل اختیار المزني تخريجا فاّه لا يخالف أصول الشافعي 
لا كأبي یوسف ومحمد فائهما یخالفان صاحبهما. قال الرافعي”؟ في باب 
الوضوء: تفردات المزني لا تعد من المذهب إذا لم یخرجها على أصل 
الشافعي)» انتهي. 


)١(‏ قوله: (المزني): آي: الامام آبو إبراهيم إسماعيل بن یحبی بن إسماعيل المزني 
صاحب الامام الشافعي. کان زاهدا عالما و والمزني نسبته إلى مزينة بنت 
کلب بن وبرة أم القبيلة المشهورة من مضر. من كتبه: الجامع الکبیر والصغیر 
و المختصر والترغیب في العلم وغيرهاء (تع ۱ ۲ه). 

(شذرات الذهب» ۰۲۷۸/۳ وهدية العارفین» ۲۰۱۷/۱). 

(۲) قوله: (ابن سریج): أي: الامام آبو العباس آحمد بن عمر بن سریج البغدادي 
لشافعی و کان يقال له: الباز الأشهب. وله من المصنفات آربعمائة مصنف. منها: 
حواب القاشاني في الأسئلة والخصال في الفرو ع والردٌ على عیسی بن آبان والغنية 
في الفرو ع وغیرها (ت۳۰۲ه). (شذرات الذهب» /۳۰-۲۹ وهدية العارفین» 5۷/۱). 

(۲) قوله: (في المذهبین): آي: مجتهدون في المذهب. 

)٤(‏ قوله: (الرافعي): أي: الامام آبو القاسم عبد الكريم بن محمد القزويني الرافعي 
الشافعى» انتهت إليه معرفة المذهب ودقائقه. من تصانيفه: آمالي الشارحة على 
مفردات الفاتحة في الحدیث. والإيجاز في أخطار الحجاز» والتدوين في أخبار 
قزوين وروضة في الفروع وسواد العينين في مناقب الغوث في الفروع وغير ذلك 


رت ۳ ۲۲ ه). (شذرات الذهب» ۰۱۸۹/۷ وهدية العارفين» ۰۹/۱). 


شرح عفود رسم المفتي 


فقد تحرّر مما ذکرناه أن قول الامام وأصحابه: "لا يحل لأحد أن یفتی 
اشتراك أهل الطبقة الثالثة والرابعة والخامسة في ذلك. وأن من عداهم یکتفی 
بالنقل وأن علينا اتباع ما نقلوه لنا عنهم من استنباطاتهم الغير المنصوصة عن 
المتقدمين ومن ترحیحاتهم ولو كانت لغير قول الامام كما قررناه في صدر 
هذا البحث؛ لأنهم لم يرجّحوا ما رجّحوه جزافا وإِنْما رجّحوا بعد اطلاعهم 

[الإمام ابن الهمام وتلميذه العلامة قاسم من أهل الترجيح والاجتهاد] 

الروايات أو الأقوال ما لم يخرج عن المذهب. فان له احتيارات خالف فيها 
المذهب فلا يتابع عليها كما قاله تلميذه العلامة قاسم ركنن كرون اماد 
لذلك وقد قال فيه بعض أقرانه وهو البرهان الأبئاسي”؟: لو طلبت حجج 
الدين ما كان في بلدنا من يقول بها عيره) اه. 


(۱) قوله: (البرهان الأبناسی): أي: العلامة برهان الدّين أبو محمد إبراهيم بن موسى 
بن أيوب الشافعي المقري الشهیر بالابناسي نسبة إلى آبناس قرية صغيرة بالوحه 
البحري» وله من التصانيف الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح» وشرح الألفية لابن 
مالك في النحو وملخص الرساج المنير في مناقب أبي عباس البصير (ت۸۰۲ه). 
(شذرات الذهب» ۰۱۲/۹ هدية العارفين» .)١3/١‏ 


شرح عقود رسم المفتي 


قلت: بل قد صرّح العلامة المحقق شيخ الإسلام على المقدسی في 
شرحه على نظم الک في باب نکاح الرقیق: يان ابن الهمام بلغ رتبة 
الاحتهاد. و کذلك نفس العلامة قاسم من أهل تلك الكتيبة» فائه قال في أوّل 
رسالته المسمّاة "رفع الاشتباه عن مسألة المیاه": (لما منع علمانا رضي الله 
تعالی عنهم من كان له أهلية النظر من محض تقلیدهم على ما رواه الشیخ الامام 
العالم العلامة آبو إسحاق ابراهيم بن یوسف"" قال: حدئنا آبو یوسف عن 
أبي حنيفة رحمه الله تعالی أنه قال: لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا ما لم یعرف 
من أين قلناء تبعت“ مآعذهم وحصلت منها بحمد الله تعالی على الکثیر 
ولم أقنع بتقلید ما في صحف كثير من المصنفین... إلخ). وقال في رسالته 
آحری: (وائی -ولله الحمد- لاقول كما قال الطحاوي لابن حربوية: لا یقلد 
لا عصبي أو غبي) انتهی. 

ویوخذ من قول صاحب البحر : (یجب علینا الافتاء بقول الامام... 
إلخ» أنه نفسه لیس من أهل النظر في الدلیل فإذا صح قولاً مخالفا لتصحیح 


(۱) قوله: رفي شرحه على نظم الکنز): واسمه «أوضح رمز على نظم الکنر» للشیخ 
علي بن محمد بن خليل بن محمد بن ابراهيم بن موسی المعروف بابن غانم 
المقدسي الحنفي وتغ١٠٠١ه).‏ 

(۲) قوله: (آبو إسحق إبراهيم... إلخ): أي: إبراهيم بن يوسف بن علي البرهان 
القاهري الحنفي المعروف بابن العداس. اشتغل بالفقه والقراءات وغيرهما 
(ت ٠‏ ۸۸ه). (الطبقات السنیق ۷۵/۱). 


(۳) قوله: (تتبعت): حواب قوله: (لما)» كما لا یخفی على حادم العلماء. 


شرح عفود رسم المفتي 


غيره لا یعتبر فضلاً عن الاستتباط والتخریج على القواعد خلافاً لما ذکره 
البيري عند قول صاحب البحر" في کتابه الاشباه" النوع الأوّل: معرفة 
القواعد التي ترد إليها وفرعوا الأحكام علیها!" وهی آصول الفقه في الحقيقة 
وبها يرتقي الفقیه إلى درحة الاحتهاد ولو في الفتوی" وأکثر فروعه ظفرت 


(۱) قوله: (معرفة القواعد التي ترد... إلخ): قال العلامة الحموي في غمز عیون 
لبصاثر: (أي: ترد الفرو ع إليهاء والمراد بر الفرو ع إليها استحراجها منها» وطریق 
لاستخراج آن تضمٌ کبری إلى الصغری سهلة الحصول» كان يتان مثلا: هذا 
الثوب طاهرٌ يقيناء و کل طاهر یقینا لا ترول طهارثه بالشك. ينتجّ بعد إسقاط 
المکرر من الشکل الأول: هذا التوب لا ترول طهارثه بالشك. وبهذا التقریر بظهر 
أن لا حاجة إلى قوله: "وفرعوا الأحكام علیها". 

و المعرفة": العلم وقد فرق الأكثرون بینهما من وجهین أحدهما: أن العلم یتعلق 
بالنسب آي: وضع لنسبة شيء إلى آخر ولهذا يتعدّى إلى المفعولین بخلاف 
"عرف" فاّه وضع للمفردات تقول عرفت زیدا. الثاني: أن العلم لا يستدعي سبق 
حهل بخلاف المعرفة ولهذا لا یقال: الله تعالی عارفٌ. ویقال له "عالم؛ وقد نص 
حماعة من الأصوليين أيضا ومنهم الامدي في إبكار الأفكار على نحوه فقال: إن 
المعرفة لا تطلق على العلم القدیم. 

(۲) قوله: روبها يرتقي الفقیه... إلخ): أي: أنه بمزاولة التحریج على تلك القواعد يبلغ 
لفقيهٌ درحة الاحتهاد. والمراد بالفقیه: المقلد في الفقه, والدرجة: المرقاق والمراد 
بها هنا المرتبة. والاحتهاد عبارة عن الملكة التي تحصل للانسان یقتدر بها على 
استنباط الاحکام. وقوله: (ولو في الفتوی): آي: ولو كان ذلك الاجتهاد الحاصل 
من مزاولة القواعد کائنا في الفتوی. ومجتهد الفتوی هو الذي يقدر على استخراج 
أحكام الحوادث التي لم ينص عليها الامام ولا أصحابه من قواعدهم وأصولهم كنصير 
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به... الخ" فقال البيري بعد أن عرّف المجتهد في المذهب بما قدمناه عنه: 
(وفي هذا إشارة إلى أن المؤلف قد بلغ هذه المرتبة في الفتوى وزيادة وهو في 
الحقيقة قد من الله تعالى عليه بالاطلاع على خبایا الزوايا وكان من جملة 
الحفاظ المطلعين) انتهى. إذ لا يخفى أن ظفره بأكثر فروع هذا النوع لا يلزم 
منه أن يكون له أهلية النظر في الأدلة التي دل كلامه في "البحر" على آنها 
لم تحصل له وعلى أنّها شرط للاحتهاد في المذهب. فتأمّل”". 


بن يحيى والفقيه أبي الليث ومحمد بن الفضل وغيرهی اه غمز عيون البصائر. 

,۱( قو له: روآ کثر فروعه ظفرت لك... إلخ): آي: و آکثر فروعها ظفرت به في كتب 
غريبة. الظفر": هو الفوز بالمطلوب. والمراد الغريبة بالنسبة إلى بعض الناس» لعدم 
يجوز النقل من الکتب الغريبة التي لم تشتهر... إلخ)» اه غمز عیون البصائر. 

(۲) قوله: (فقال البيري بعد أن عرّف المحتهد في المذهب... إلخ): قال الامام أحمد 
رضا الحنفي رحمه الله تعالی في الفتاوی الرضوية (۳۵/۲ -4۳۸): 

آقول: أي: بالمعتی الذي عرّفه به بيري زاده شاملا للمجتهد في المسائل وأهل التخریج 
و المجتهد في الفتوی حيث قال: (المجتهد في المذهب عراف نا المتمکن من 
تخریج الوجوه على منصوص إمامه والمتبخر في مذهب امامه المتمکن من ترجیح 
قول له على آخحر) اه. لا المجتهد في المذهب الذي هي الطبقة الثانية الفائقة على 
الثلاثة الباقية لقول البحر": ولو في الفتوی. 

واقول: لم يدع البحر أن من عرف الفرو ع ارتقی إلى مرتبة الاحتهاد» وأين جمعها من 
آهلية النظر في الدلیل والصيدلة من الطب» نيا راد آن تلك القواعد من آدرك 
حقائقها وأن الفروع كيف تستنبط منها وترد إليها كان ذلك سلما له يرتقي بها 
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إلى آدنی درحات الاجتهاد ولم يذدّع هذا لنفسه إِنْما ذکر الظفر بأکثر الفرو ع 
فان هلان دا وعدي کش خی زا كانى لاه بير هم وضوحه. هر 
اا لم يشهد بحصول درج الاحتهاد في الفتوی له رحمهما اله تعالی. نما زعم 
أن في کلام "البحر" إشارة الیه وشهد بکونه من الحفاظ المطلعين» وهذا لا شك 
فيه» وقد قال السید أبو السعود الأزهري في "فتح الله المعین": (لا یعتمد على 
فتاوی ابن نجيم ولا على فتاوى الطوري'©))) اه. وأقرّه ش في غير موضع من "رد 
المحتار". وفي "ط" عنه: (سمعت کی | وه ا ا سخا 
الله تعالی) "فتاوی الطوري" ك"فتاوى الشیخ زین" لا يوثق بهما الا ذا تأيْدت بنقل 
آخر) اه. و کیف يصح لمجتهد في الفتوی أن یمنع العمل بفتاواه. 


(2) قوله: ا نتم على ,:: إلخ): أقول: كذا قال» ولم أطلع علیها لاعلم حالها؛ 
لکن قال في " کشف الظنون" من الذال تحت "ذحيرة الناظر في الاشباه والنظائر": 
(أنها للعالم الفاضل علي الطوري المصريٌ الحنفي (ت؛ ۱۰۰ نم قال: قال 
الاميني في "خلاصة الاثر"(۲۰۰/۳): أذ عن الشیخ زین الدين بن نجيم وغیره 
حتى برع وتفنن وألف مولفات ورسائل في الفقه كثيرة كان يفتي وفتاواه جيدة 
مقبولة» وبالجملة فهو في فقه الحنفية الجامع الكبير له الشهرة التامة في عصره 


والصيت الذائع») انتهى. منه غفر له [أي: من الإمام أحمد رضا الحنفي رحمه الله تعالی]. 
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وَاخْتَلفَ دين قذ روا يرجح الذي عليه الأكثر 
مثل الطّحَاوي وأبي حفص اكير وَأَبَوَيْ جغفر وَاللَيْثْ الشهير 
خی لم جذ لهؤلاء مَقَالَةَ وَاحْسيِجَ للفتاه 
لير الْمُفتي بج واجتهاذ ‏ ولیخش بطش ره یوم المع 
فليس یَجُسر ی الأخكام ‏ سوّى شقي خاسر المرام 

[حکم الافتاء فیما اختلف فيه المتأخرون ولم توجد الرواية 

فيه عن المتقدمین] 

قال في آحر "الحاوي الس :زو لى بوحد في المسألة عن 
أبي حنيفة رواية یو حذ بظاهر قول آبي یوسف تم بظاهر قول محمّد ثم بظاهر 
قول زفر والحسن وغیرهم الا کبر فالاکبر هکذا إلى آحر من كان من کبار 
الأصحاب. ولذا لم یوحد في الحادثة عن واحد منهم حواب ظاهر وتکلم 
فيه المشايخ المتأخرون قولاً واحدا یوعذ بهء فان احتلفوا يؤحذ بقول 
الأكثرين مما" اعتمد عليه الکبار المعروفون كأبي حفص وأبي حعفر وأبي 
الليث والطحاوي وغيرهم فيعتمد عليه» وان لم يوجد منهم جواب البتة نصا 
ينظر المفتي فيها نظر تأمّل وتدبر واحتهاد ليجد فيها ما يقرب إلى الخحروج 
عن العهدة ولا یتکلم فيها حزافا بجاهه لمنصبه وحرمته وليخش الله تبارك 


10 "الحاوي القدسي › فصل» امك" 
(۲) في "الحاوي القدسي": (الأكثرين ثم الأكثرين ما اعتمد... إلخ). 
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وتعالی" ' ويراقبه فاه أمر عظيم لا یتجاسر عليه إلا كل حاهل شقي) انتهی. 

وفي "الخانية": (وإن كانت المسألة في غير ظاهر الرواية» فان 
كانت توافق أصول أصحابنا يعمل بهاء فان لم يجد لها رواية عن أصحابنا 
واتفق فيها المتأحرون على شيء يعمل به» وان اختلفوا يجتهد ويفتي بما هو 
صواب عنده وإن كان المفتي مقلدا غير مجتهد يأحذ بقول من هو أفقه 
الناس عنده ويضيف الجواب إليه» فان كان أفقه الناس عنده في مصر آخر 
يرجع إليه بالكتاب ويثبت في الجواب( ولا يجازف خوفا من الافتراء على 
الله تعالی بتحریم الحلال و ضده) انتهی . 

قلت وقوله: (وإن كان المفتي مقلدا غير مجتهد... إلخ) يفيد أن 
المقلد المحض ليس له أن يفتي فيما لم يجد فيه نص عن أحد ويؤيده ما في 
لبیحر ۲۳ عرن "التاثرعانية ۳: وان اعتلف. المتاعرون احذد بقول واحد؛ 
فلو لم يجد من المتأخرين يجتهد برآیه۳) إذا كان یعرف وجوه الفقه ویشاور 


أهله) انتهى. 


(۱) في أ وب ود: (حزافا لمنصبه وحرمته وليخش الله تعالى). 

(۲) "الخانية"» فصل في رسم المفتي» ۰۳/۱ (هامش "الهندية'). 

(۳) في أ وب: (ويكتب بالجواب) وفي د: (يرجع إليه بالجواب ويكتب بالجواب). 

.451١/5 "البحر"» كتاب القضای فصل يجوز تقليد من شاء من المجتهدين»‎ )٤( 

(ه) "التاتر حانية» مقدمة الكتاب» ۰۸۲/۱ 

(5) في "البحر": (مجتهدا برأيه) وهو حطأ كما يظهر من مراجعة التاترحانیق ففيها 
عن التهذيب» ۸۲/۱: (ولو لم يجد من المتأعدّرين يجتهد برأيه... إلخ). 
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فقوله: (إذا كان يعرف... إلخ) دليل على أن من لم يعرف ذلك بل 
قرأ کتابا أو أكثر وفهمه وصار له أهلية المراحعة والوقوف على موضع 
الحادثة من كتاب مشهور معتمد إذا لم يجد تلك الحادثة في كتاب ليس له 
أن يفتي فيها برأيه بل عليه أن يقول: لا آدري(" كما قال من هو أجل منه 
قدراً من مجتهدي الصحابة” ومن بعدهم'”" بل من أيّد بالوحي صلی الله 


)۱( احرج الطبراني في (الاو سط» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «العلم ثلاثة 
کتاب ناطق و سنة ماضیه ولا آدري». 

(۲) قوله: (من مجتهدي الصحابة): مثل آمیر المؤمنين أبي بكر الصدیق وأمير المؤمنين 
للسيوطي رحمه الله تعالی: (في الفضائل عن إبراهيم التمیمی أن أبا بكر الصدیق 
سئل عن قوله هو فَاكِهَةَ و ایام [عبس ۸۰: (۳۱)] فقال: أي سماء تظلني» وأي 
أرط تقلتى إن آنا قلت في کتاب الّه ما لا آعلم. 

وأخرج عن أنس أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر ام فقال: «هذه الفاكهة 
قد عرفناهاء فما الأب؟» ثم رحع إلى نفسه فقال: «إن هذا لهو الکلف یا عمر !». 

وأخرج من طريق مجاهد عن ابن عباس قال « كنتت لا آدري ما فاطر السموات 
أتاني أعرابيان يختصمان في بثر فقال أحدهما: آنا فطرئهاء يقول: أنا ابتدآتها). 
(انظر «الإتقان في علوم القرآن» النوع السادس والثلاثون في معرفة غريبه» ۸۲/۱). 

649 قو له: (ومن بعدهم). مثل الائمة الار بعة وعیرهم رحمهم الله تعالی» فرو ي عن 
النتین وئلالین منها: «لا آدري». و کان الامام أحمد بن حنبل تن فيكثر أن 
یقول: «لا آدري». و الامثلة في ذلك كثيرة تشهد على اعتبار هذا الاصل و الالتجاء 
إليه عند عدم القدرة والعلم. 
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تعالى عليه وسلم(. والغالب أن عدم وجدانه النصّ لقلة اطلاعه أو عدم 
معرفته بموضع المسألة المذكورة فيه؛ إذ قل ما تقع حادثة الا ولها ذكر في 
کتب المذهب إمّا بعينها أو بذكر قاعدة كلية تشملها. ولا يكتفي بوحود 
نظيرها مما يقار بها فاه لا يأمن أن يكون بين حادثته وما وحده فرق لا يصل 
إليه فهمه» فكم من مسألة فرقوا بينها وبين نظيرتها حتى ألّفوا كتب الفروق"“ 
لذلك. ولو وكل الأمر إلى أفهامنا لم ندرك الفرق بينهما. بل قال العلامة ابن 
نجيم في "الفوائد الزينية"": (لا يحل الإفتاء من القواعد والضوابط وإِنْما 
على المفتي حكاية النقل الصريح كما صرّحوا به) انتهى. وقال أيضاً: رن 


تعالى في «صحيحه» بابا في ذلك ما نصّه: (باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم 
شال مما لم ل عليه الوحي فيقول: «لا أدري» أو لم يحب حتی ينزل عليه 
الوحي ولم يقل برأي ولا بقیاس ... إلخ). (انظر ي البتحاري» "كناب الاعتصام 
بالكتاب والستة» صه ۱۸۰) 

(۲) قوله: (کتب الفروق): مثل «كتاب الفروق» لعبيد الله بن إبراهيم بن أحمد بن عبد 
الملك اف جمال الدّین المحبويي البخاري الحنفی المعروف ا حنيفة الثاني 
الکرابیسی النيسابوري الحنفي (ت۳۹٩ه)‏ و«أنوار البروق في آنواء الفروق» 
لشهاب الدین آبي العباس آحمد بن إدريس القرافي المالكي (ت۱۸4ه) وغیرها. 

(۲) قوله: (الفوائد الزينية): قال في کشف الظنون من الاشباه والنظائر: (وآن الفاضل 
زين الدين الحنفي لما وصل في شرح الکنز إلى البیع الفاسد آلف مختصرا في 
الضو ابط و الاستثناءات منها وسماه «بالفو ائد الزينية». 
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المقرر في الاربعة المذاهب آن قواعد الفقه أكثرية لا کل انتهی, نقله 
أعلم منه ولو في بلدة آحری كما يعلم مما نقلناه عن "الخانية . 

وفي ا (وإن ل يكن من أهل الاجتهاد لا 006 له آن 
يفتي إلا بطريق الحكاية فيحكي ما يحفظ من أقوال الفقهاء) انتهى. نعم قد 
سنذكره آخر المنظومة. 


)١١‏ قوله: (الظهيرية): أي: الفتاو ی الظهيرية للشیخ آبي بکر محمّد بن حمد بن عمر 
القاضي ظهير الدين المحتسب البخاري الحنفي (ت94١5ه).‏ ذكر فيها: آله جمع 
کتابا من الواقعات والنوازل ممّا يشتّد الافتقار الیه وفواگد غیر هذه. كفن الظنون 


۲ هدية العارفین؛ ۱۱۱/۲). 
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سر مر گر مر 42 7 وو ساي ماه E o‏ £ رم وى 2 ود 
وها هنا ضوابط محرره عدت لدي اهل النهی مقر و1 
في کل أبواب العبادات رجح قول الإمام مطلقا ما لم تصح 


عله رِوَايّة بها لیر آغذ مثل يمم لمَنْ کنرا لبذ 
وَفيْ مسائل ذَوي الْأَرْحَام قذ افوا بما یله مُحَمّد 
وَرَجَّحُوا امْتحسَائهُمَ عَلَى قاس لا مسائل وَمَا فبا التباس 
وَظَاهِرُ الْمَرْوِيَ لیس یُفدل عنة إلى خلافه إذ يقل 
٩‏ ينبغي الْعْدُوْلَ عن دراي إِذَا اى بوفقها رای 


ماع 


۹ و2 وم رز دق 5 هد هه 2 
وكل قول جاء يفي الکفرا عن مسلم ولو ضعیفا خی 
وکل رجَع عله المْجتهد صارَ کمنسُوّخ فعَيْرْةُ اعتمد 


ركل قول في امن أثبتا قَذَاكَ ترجيْخ له ضمنا أتى 


©1 


e 
ا‎ 


فرجخت عَلى الشروح والشرو ح على الفتاوى القدّم من ذات رجوح 
مَا لم يكن سواه لفظا صُحَّحَا فالارَجَم الذي به قذ صرحا 


6 قوله: (غدت لدي... الخ): "غدت" من غدا یغدو» أي: صارت. واللهی: بضم 
ارت امن کما ورد في القرآن: ان ن یات کیت ذو الین اطه ‏ ۲: 
(51)]» آي: أهل الحجی والعقول. 

قال الامام النووي في شرحه على مسلم: قال أمل اللغة: (َهُی) ية بض النون وهي 
العقل ورجل ته وهی من قوم تهین وسمّي العقل یت لاله ينتهي إلى ما مر به 
ولا یتجاوز» وقیل: لاله يَنْهَى عن القبائح. 
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[القواعد في معرفة القول الراجح] 

جمعت في هذه الأبيات قواعد ذكروها مفرقة في الكتب وجعلوها 

علامة على المرحح من الأقوال: 
[الفتوی على قول الامام في العبادات مطلقا] 

الاولی: ما في "شرح المنية ۳" للبرهان ابراهيم الحلبي من فصل 
التيمّم حيث قال: (فلله در“ الامام الأعظم ما دق نظره وما سد" فکرهه 
ولأمر ما“ حعل العلماء الفتوی على قوله في العبادات مطلقا وهو الواقع 
بالاستقراء ما لى یکن عنه روا کقول المخالف کما في طهارة الماء 
المستعمل والتیمم فقط عند عدم غير نبیذ التمر). 


)۲( و لله دَر): 5 في الأصل ما ید أي: ما ینزل من الضّرْع من ان ومن 
لیم من المطر وهو هنا كناية عن فعل الممدوح الصادر عنه؛ اما سب فعله لله 
عا فا E‏ لكأن ال تعالی منشیم العجائب» وکل شيء عظیم بریدون 


ل و و 


التعجب منه ینسبونه الیه تعالی ویضیفونه الیه؛ فمعتی "لله در ما َعجب فعله 
وفي القاموس: وقولهم: اوه دره": أي عمله کذا في حواشي الجامي للمولی 
عصام اه ابن عبد الرزاق. (انظر رد المحتار» 1۹/۱). 

(۳) وفي النسخ (أشدّ) والصواب ما آنبتناه. 

)٤(‏ هکذا في النسخ كلها وشرح المنية» وهو الصواب. 

(۵) قو له: (ما لم يكن عنه رواية): أ قد صححها آهل المذهب. (انظر تقریرات 
الرافعي» ۱۷۰/۱). 


شرح عقود رسم المفتي 


[الفتوی على قول أبي يوسف فيما يتعلّق بالقضاء] 

الغانية: ما في "البحر" ' قبيل فصل الحبس قال: (وفي "القنية" من 
باب المفتي: الفتوى على قول أبي يوسف فيما يتعلق بالقضاء لزيادة تجربته 
وكذا في "البزازية" من القضاء) انتهى. أي: لحصول زيادة العلم له بتجربته» 
ولهذا رحع أبو حنيفة عن القول بأن الصدقة أفضل من حي التطوّع لما حج 
و عرف مشقته(. 

زاد في "شرح البيري" على "الأشباه": (آن الفتوی على قول آبي 
يو سف ایضا في الشهادات). قلت : لکن هي من توابع القضاء. 

وفي ۳ ود کاب الا إلى سک المذعی عليه ولم 
E u aa cE E e a‏ 
قال الإمام السرحسي والفتوی على قول أبي يوسف فيما يتعلق بالقضاء كما 
في القنية" و"البرّازية" فلذا أفتيت بأنّه يحبس إلى أن يجيب). 

[الفتوی على قول محمد في جميع مسائل ذوي الأرحام] 

الثالثة: ما في متن لے وغیره في مسألة القسمة علی ذوي 
الأرحام: وبقول محمد یفتی» و 


(۱) البحر" کتاب القضای فصل في التقليد» 474/7 . 

(۲) انظر "منحة الخالق"» كتاب الح 4/7 4ه (هامش البحر)» ما نصه: (صدقة الجارية 
أفضل من حح التطوع قاله أبو حنيفة ولكن رحع لما حج ورأى مشقته... إلخ). 

(۳) البحر كتاب الدعوی» #59 ماص 

() الملتقی ۳۰۱/۲. 
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قال في "سکب ا اک جمیع توریث ذوي ارا رسام وهو آشهر 
الروايتين عن الامام أبي حنيفة وبه يفتى» کذا قاله الشیخ سراج الدین في 
شرح فرائضه”". وقال في "الكافي": وقول محمّد آشهر الروايتين عن أبي 
حنيفة في جميع ذوي الأرحام وعليه الفتوى. 

[ترجيح الاستحسان على القياس] 

الرابعة: ما في عامة الكتب من آنه إذا كان في مسألة قياس 
واستحسان رح الاستحسان على القاس الا في مسائل وهی احدی عشرة 
مسألة على ما في "أجناس الناطفی 7 وذکرها العلامة ابن نجیم في شرحه 
O E‏ 


)١(‏ قوله: (سكب الأنهر): أي: «سكب الأنهر على فرائض ملتقى الأبحر» للشيخ علي 
بن ناصر الدين محمد الطرابلسي الدمشقي علاء الدين الحنفي» (ت۵۱۰۳۲). 
( کشت الطنون» 1853/٠‏ ): 

(۲) قوله: (شرح فرائضه): آي: في فرائض السراحية» ص؛ 24 وهو للشیخ الامام 
سراج الدین محمد بن محمد بن عبد الرشید بن طیفور آبي طاهر السحاوندي 
الحنفي (ت في حدود ۰ ۰ ه). (كشف الظنون» ۱۲۹/۲ والأعلام ۲۷/۷). 

(۳) قوله: (أحناس الناطفی): آي: للشیخ الامام آبي العباس آحمد بن محمد بن عمر 
الناطفي (ت ٤٦‏ ٤ه).‏ والناطف نوع من الحلواء. جمعها لا على الترتیب» 3 ان 
لشیخ آبا الحسن علي بن محمد الجرحاني رتبها على ترتیب الكافي. رانظر الأثمار 
الجنية في تراحم الحنفية» صلاه .)١5/-١‏ 

(۶) قوله: (شرحه على المنار): آي: فتح الغفار بشرح المنار: للشيخ زين الدين بن 
إبراهيم الشهیر بابن نجيم الحنفي. وانظر من فتح الغفار بشرح المنار» ۳۷-۳۵/۳. 


سود 
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ذکر فيه ما نصّه: دنج اعلم أن هذا من المواضع التى يقدّم القیاس على الاستحسان فیهاه 
وقد ذکرها أبو العباس الناطفي في الأجناس كما ذکره الامام الاتقاني: 

الاو لی: مسألة سجود التلاو ة. 

الثانية: قال في کتاب الأصل: إذا قال: إذا ولدت ولدا فأنت طالق» وقالت: ولدت 
و کذبها الزو ج» في القیاس لا تصدّق ولا يقع علیها الطلاق آحذ فيها بالقیاس وأدع 
الاستحسان بخلاف التعلیق بالحیض؛ له لا یعلم الحیض الا من جهتها وفي 
الولادة یعلم من غیرها کالقابلة. 

الثالغة: قال في کتاب رهن الأصل: رجلان في أيديهما دار آقام كل منهما بينة أن فلانا 
آعر رهنها عنده وأقبضها ااه الى لا یکون رهنا لواحد منهما في القیاس وبه ا 
ولم يذكر الاستحسان» وذکر في کتاب الشهادات في الأصل» وفي الاستحسان 
جک کل ها رف خی لت 

الرابعة: قال في کتاب بیوع الأصل: لو قال الطالب: أسلمت اليك في ثوب يهودي 
طوله متّة أذرع في ثلاثة» وقال المطلوب: طوله حمسة في ثلاثة» تحالفا قیاسا وبه 
آحذه وفي الاستحسان القول للمطلو ب. 

الخامسة: قال في الجامع الکبیر: شهد آربعة على رحل بالزنا وشهد رحلان عليه 
بالإحصان وأمر القاضي برجمه ثم وحد الامام شاهدي الاحصان عبدین أو رجعا عن 
الشهادة ولم یمت المرجوم بعد للا آنه أصابه جرحات القياس في هذا أن يقام عليه 
حذ الزنا مائة جلدة وهو قولهماء وأمًا في الاستحسان يردأ عنه الحدٌ ويسقط عنه ما 
بقي وبالقیاس آعذ وترك الاستحسان؛ الأن في إقامة الحا علیه جيعا بين بعض الرجم 
والحد فيؤدي إلى الزيادة في حدّ الجلد ما لم يكن وحب علیه ووجه القیاس أن ما 
حصل من بعض الرجم لم يكن على وجه الحکم بوجودهم عبیدا فکان کالعدم. 
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السادسة: قال في الجامع الکبیر: أربعة شهدوا على رجحل بالزنى فقضى القاضي بجلد 
مائة ثم شهد شاهدان أنه محصن ولم يكمل الجلد. فالقياس في هذا أن یرجم وهو 
قولهما وفي الاستحسان لا یرجم وبالقياس أخحذ. 

السابعة: قال في كتاب رهن الأصل: لو تزوّج امرأة على غير مهر مسمّی وأعطاه رهنا 
بمهرها ثم طلقها قبل الدخول لها المتعة وان هلك الرهن عندها يذهب بالمتعة في 
قول محمد استحساناء والقياس ألا يذهب بها وهو قول أبي يوسف وللمرأة مطالبة 
الزوج بالمتعة. 

الثامنة: قال في کتاب و کالة الأصل: لوبو كن الحربي المستأمن مثله بحصومة في دار 
لاسلام له لحق الموکل بدار الحرب بطلت الوكالة في القیاس وفي الاستحسان 
هو على الوكالة وبالقیاس نأعذ. 

التاسعة: في الزیادات: رحل له ابن معتوه ولهذا المعتوه ابن من أمة غیره بالنکاح 
فاشتری الأب هذه الأمة لابنه المعتوه للقیاس أن یقع الشراء للأب ولا یقع للمعتوه 
وفي الاستحسان يقع الشراء المعتو وبالقیاس آخذ» ولو اشتری ابن المعتوه فائه لا 
يلزمه ويلزم الأب ويعتق عليه؛ لأنّه ابن ابنه. 

العاشرة: قال في زيادات الأصل: لو وقع رحل في بغر حفرت في طريق فتعلق بآخر 
وتعلق الآخر بآحر فوقعوا جميعا فماتوا فوجد في البتر بعضهم على بعض فإن حافر 
البئر يضمن دية الأوّل ويضمن الأول دية الثاني» ويضمن الثاني دية الثالث» فيكون 
ذلك على عواقلهم فهذا هو القياس وبه نأحذ» وفيها قول آخر هو الاستحسان. 

الحادي عشر: قال في كتاب نكاح الأصل: قال لعبده: هذا ابني أو قال لأمته: هذه 


بنتی» أوقعت العتق آنحذت في هذا بالقياس وتر کت الاستحسان. انتهی». 
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تم ذکر() آن نجم الدین النسفي أوصلها الی ائنتین وعشرین. وذکر() قبله 
عن "التلويح”””: (آن الصحیح أن معتّی الرححان هنا تعيّن العمل بالراجح 
وترك العمل بالمرحوح» وظاهر كلام فخر الإسلام أنه الأولوية حتی يجوز 
العمل بالمرجوح)"*. 
[ترجيح ظاهر الرواية على غيرها الا ذا صرّحوا بخلافه] 

الخامسة: ما في قضاء "البحر۳ من (أن ما حرج عن ظاهر الرواية 
فهو مرحوع عنه والمرجوع عنه لم یمق قولا للمجتهد كما ذكروه) انتهى. 
وقدّمنا" عن "أنفع الوسائل": (أن القاضي المقلد لا يجوز له أن يحكم إلا 
بما هو ظاهر المذهب لا بالرواية الشاذة الا أن يضر اخ أن الفتوی علیها) 
انتهی. وفي قضاء الفوائت من "البحر": (آن المسألة إذا لم تذکر في ظاهر 


الرواية وثبتت في رواية آحری تعين المصیر إليها) انتهی. 


(۱) أي: ذکر العلامة ابن نجیم في فتح الغفار بشرح المنار» ۳۷/۳. 

(۲) قوله: روذکر): آي: العلامة ابن نجیم في شرح المنار. (انظر فتح الغفار» ۳۵/۳). 

۳۱) قوله: (التلویح): آي: «التلويح في کشف. حقاتق التنقيح» للعلامة سعد الدین 
مسعود بن عمر بن عبد الله الهروي الخراساني العلامة الفقیه الأدیب التفتازاني 
الشافعي (آو الحنفي) (ت ۷۹۲ه). «کشف الظنون» ۰4۹۸/۱ وهدية العارفین» 4۲۹/۲). 

)٤(‏ في أ وب: (بالمرحوع) وهو تصحیف. 

(۵) البحر" كتاب القضای فصل يجوز تقليد من شاء من المجتهدين» 4۵1/7 ا 

(5) انظر ص۸۸. 

(۷) البحر كتاب الصلاق باب قضاء الفوائت» ”45/7 .١‏ 
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[لا يعدل عن الدراية إذا وافقتها الرواية] 

السادسة: ما في "شرح المنية 7" في بحث تعديل الأركان بعد ما 
ذكر احتلاف الرواية7'' عن الإمام في الطمانينة هل هي سنة أو واجبة وكذا 
تشه و تسه كال برو ام علمت اد سي اللي زوفي کب ها 
الشيخ كمال الدين» ولا ينبغي أن يعدل عن الدراية إذا وافقتها رواية””) 
ا رزاية بالدال العيملة تستخم ینعی الیل اق ال 
ويؤيّده ما في آخر "الحاوي القدسی"*: (إذا احتلفت الروايات عن أبي 
حنيفة في مسألة» فالأولى بالأعذ أقواها حجة). 

[ينبغي الاحتياط في الإفتاء بالكفر] 

السابعة: ما في البحر من باب اليرت نقلا عن "الفتاوی الصغری"۳: 

(الکفر شيء عظیم فلا أحعل امون كاد ی وجدتٌ رواية له لا یکفر) 


(۱) "غنية المتملي"؛ فصل تعدیل الأركان» ص۲۵۷ . 

(۲) في د: (احتلاف الروایات). 

(۲) قوله: (لا یعدل عن الدراية إذا وافقتها رواية): أي: ولو حلاف ظاهر الرواية» كما 
آفاده الامام أحمد رضا رحمه الله تعالى في الفوائد المتعلقة برد المحتار» ص مخخحطوط. 

)٤(‏ قوله: (المستصفى): لاھ ال کات عيك الله بن ون النسفي وت ۰ ۱ ۷ه). 

(ه) "الحاوي القدسي"» فصل» ۵۰۲/۲. وفيه: (إذا احتلف الروايات عن الإمام أبي 
حنيفة في مسألة... إلخ). 

80" البحر کتاب السی باب المرتد ۲۱۰/۵. 

(۷) قوله: (الفتاوى الصغری): لحسام الدین عمر بن عبد العزیز الشهید الفقیه الحنفي 
(ت1 9۲ه). بوبها نجم الدين یوسف بن آحمد الخاصي. (کشف الظنون» ۰۱۲۲/۲ 


شرح عفود رسم المفتي 


نتهی. تم قال(: (والذي تحرّر اه لا یفتّی بکفر مسلم آمکن حمل کلامه 
على محمل حسن أو كان في کفره احتلاف ولو رواية ضعيفة). 
إلا يبقى المرجو غ عنه مذهبا للمجتهد] 

الثامنة: ما في "البحر" مما قدّمناه قريباً من أن المرجوع عنه لم يبق 
مذهبا للمجتهد وحيئئذ فيجب طلب القول الذي رحع إليه والعمل به؛ لان 
الأول صار بمنزلة الحکم المنسوخ. وفي ا آیضا عن "التوشییح"(؟: 
(آن ما رجع عنه* المجتهد لا يجوز الأحذ به) انتهی. وذکر في "شرح 
التحرير””©: (ان علم المتأخر فهو مذهبه ویکون الأوّل منسوخا والا حكي 
عنه القولان” ' من غير أن یحکم على آحدهما بالرجوع). 

[المتون مقدمة على الشروح والشروح على الفتاوی] 

التاسعة: ما ذکره العلامة قاسم في "تصحيحه”": (أن ما في المتون 

مصحّح تصحيحاً التزامياً والتصحیح الصریح مقدّم على التصحیح الالتزامي). 


5" الجر کات اسان مره ۲ 
(۲) البحر" کتاب الطهارق ۰/۱ ۲. 
السراج الهندي الحنفي (ت ۷۷۳ه). 
)٤(‏ في د: (رجع إليه) وهو تصحیف. 
(ه) "شرح التحرير"» فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس» 440/۳ ملخصا. 
(5) في ج ود: (القولين). 
(۷) لم نعثر عليه بعد جهد كثير» ولعل الله تعالى أن يحدث بعد ذلك أمرا. 
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قلت: حاصله: أن أصحاب المتون التزموا وضع القول الصحيح 
فيكون ما في غيرها مقابل الصحيح ما لم يصرّح بتصحيحه فيقدّم عليها؛ لأنه 
تصحيح صريح فيقدم على التصحيح الالتزامي. 

وفي شهادات "الخیرية"" في جواب سؤال (المذهب الصحيح 
المفتی به الذي مشت عليه أصحاب المتون الموضوعة لنقل الصحيح من 
المذهب الذي هو ظاهر الرواية”" أن شهادة الأعمى لا تصحّ). 

32 قال: (وحيث علم أن القول هو الذي تواردت عليه المتون فهو 
المعتمد المعمول به؛ إذ صرّحوا بأنّهِ إذا تعارض ما في المتون والفتاوی(* 
فالمعتمد ما في المتون"" وكذا يقدّم ما في الشروح على ما في الفتاوى” ') انتهی. 


(۱) "الخيرية"؛ كتاب الشهادات» ۰۳۳/۲ مختصراً. 

(۲) في ج ود: (هو ظاهر المذهب). 

(۳) سقط من د: نم 

)٤(‏ قوله: (إذ صرّحوا بائه... إلخ): آي: وكذلك إذا تعارض ما في المتون والشروح 
فالمعتمد ما في المتون» كما لا يخفى. 

(ه) سقط من د: (والفتاوى» فالمعتمد ما في المتون). 

(3) قال في رد المحتار من الشفعة (۰۸/۹): تحت قوله: "وما في المتون": (إن 
مسائل المتون هي المنقولة عن أئمتنا الثلاثة أو بعضهم وكذلك الشروح» بخلاف 
ما في الفتاوى فإنّه مبني على وقائع تحدث لهم ويسألون عنها وهم من أهل 
ارم فیجیب کل منهم بحسب ما بظهر له تخریجا علی قواعد المذهب إن لم 
یجد نصاء ولذا تری في کثیر منها اعتلافا ومعلوم آذ المنقول عن ا الثلائة 
لیس کالمنقول عمن بعدهم من المشایخ). 


سس« 


شرح عقود رسم المفتي 


وفي فصل الحبس من "البحر”'؟: (والعمل على ما في المتون؛ لأنّه إذا 
تعارض ما في المتون والفتاوى فالمعتمد ما في المتون كما في "أنفع الوسائل" 
وكذا يقدّم ما في الشروح على ما في الفتاوى) انتهى. أي: لما صرح به في 
"آنفع الوسائل”" آیضا في مسألة قسمة الوقف حيث قال: (لا نفتي بنقول 
لفتاوی(* بل نقول لفتاوی نما يستأنس بها إذا لم يوجد ما يعارضها من 
كتب الأصول ونقل المذهبء آمّا مع وجود غيرها لا يلتفت إليها حصوصا 
إذا لم يكن نص فيها على الفتوى) اه. 

وريت في بعض كتب المتأشرین نقلا عن "إيضاح الاستدلال على 
إبطال الاستبدال" لقاضي القضاة شمس الدين الحريري”' أحد شراح 
"الهداية": (أن صدر الدين سليمان قال: إن هذه الفتاوی هي اختيارات 
المشایخ فلا تعارض کتب المذهب قال"): وکذا کات یقول غیره من 


مشایخنا وبه آقول) انتهی. 


. 5 البحر كتاب القضاء» فصل في الحبس»‎ )١( 

(۲) "آنفع الوسائل إلى تحرير المسائل"» قسمة الوقف» ص۸۸. 

(۳) في النسخ کلها: «لا یفتی). 

)٤(‏ في ج: (بنقول الفتوی). 

(ه) قوله: (شمس الدين الحريري): ا الشيخ محمد بن عثمان بن أبي الحسن المعروف 
بابن الحريري الدمشقي الحنفي» و کان عادل ی ارق 5 وا في المد‌هتی: (ف: 
شرح الهداية في الفرو ع (ت۷۲۸ه). (شذرات الذهب. 2١57/8‏ وهدية العارفين» 57/7 .)١‏ 


(5) قوله: (قال): أي: شمس الدين الحريري قاضي القضاة. 


uuu 
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[المتون المعتبرة في المذهب] 
نم لا یحفی أن المراد بالمتون(؟ المتون المعتبرة کالبدایة" 
و" 5 القدوري" و حتار " و "النقایة" و "الو قایة" و "الکنز" ۳ ا ۷۱( ۲) 


(۱) قوله: (المراد بالمتون): أي: ليس المراد بها جميع المتون بل المختصرات التي 
ألفها خذاق الأئمة وكبار الفقهاء المعروفين بالعلم والزهد والفقة والثقة في الرواية 
كأبي جعفر الطحاوي والكرحي والحاكم والشهيد والقدوري ومن في هذه الطبقة 
وقدكثر اعتماد المتأخرین على الوقاية لبرهان الشريعة وكنز الدقائق لأبي البركات 
والمختار لأبي الفضل ومجمع البحرين لمظفر الدين ومختصر القدوري لأحمد بن 
محمد وذلك لما علموا من جلالة مؤلفيها والتزامهم إيراد مسائل معتمد عليها 
وأشهرها ذکرا وأقولها اعتمادا الوقاية والكنر ومختصر القدوري وهي المراد 
بقولهم: (المتون الثلاثة). (انظر الفتاوى الرضوية» /4۱۰-4۰۹). 

(۲) وأفاد الإمام أحمد رضا الحنفي رحمه الله تعالى في الفتاوى الرضوية (؛/۲۰۸): 
أن من المتون أيضا: مثل محتصرات الأثمة الطحاوي والكرخي والقدوري والکنز 
والوافي والوقاية والنقاية والاصلاح والمختار ومجمع البحرين ومواهب الرحمن 
والملتقى وأمثالها الموضوعة لنقل المذهب لا كأمثال المنية؛ فائها لا تعد في 
المتون» وقد رأيت "التنوير" يدحل روايات عن "القنية" مع مصادمها للمذهب 
المنصوص عليه في كتب محمّد كما بيت بعضه في كتابي «كفل الفقيه الفاهم في 
حکم قرطاس الدراهم» وقد حهل بعض ضلال الزمان في رسالته في «الجماعة 
الثانية» إذ جعل "الاشباه" من المتون ولم يدر السفیه ما معتى المتن المراد هنا 
وزعم بجهله آن کل بیضاء شحمة وکل سوداء تمرق وهذا کتاب "الأشباه" 
مشحونا بالتقول عن الفتاوی وبأبحائه فما مرتبته الا في الفتاوی أو في الشروح. 
هذا وقد عدوا "الهداية" من المتون مع آنها شرح بالصورة. 


شرح عقود رسم المفتي 


فإنها الموضوعة لنقل المذهب مما هو ظاهر الره اية بخحلاف متن الغرر" 
١ E 1 1‏ 1 ۲ ۰ ۲ 1 
لمنلا حسرو ومتن "التنوير" للتمرتاشي" " الغزي” "'» فان فيهما كثيرا من 


(۱) قوله: (التمرتاشي): نسبة إلى تُمُرْئَاشَ. نقل صاحب مُراصد الاطلاع في أسمّاء 
الأماكن والبقاع: أن تاش -بضمتین وسكون الراء وتاء وألف وشين معجمة- 
قرية ۳ حوارزم اه ط. قلت: والأقرب أله النسية الی جحدّه تمرتاشي. 

(انظر رد المحتار» .)50/١‏ 

(۲) قوله: (العَرَي): نسبة إلى غرّة هاشيء وهي كما في القاموس: بل بفلسّطین» ولد 

بها الإمامُ الشافعي رحمه الله تعالى ومات بها هاشم بن عبد مَنَاف. 


ارد 


ر 
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وسابق الأقوّال في الخانیه مُلتقى ایح ذو مزيه 
رفي سواهما اعتمد ما آخروا دلیله لا المحرر 
كما هو العَادَة فى الهدَايَة وتحوها لراجح الدراية 


[مد "فتاوی قاضي خان" و" 13 ۱ وغيرهما] 


یں 


أي: أن أوّل الأقوال الواقعة في فتاوى الإمام قاضي خان له مزية على 
غيره في الر جحان(۱)؛ ا قال في ول "الفتاو ی"( : (وفيما كثرت فيه 
الأقاويل من المتأحرين اقتصرت”" على قول أو قولين وقدّمتٌ ما هو الأظهر 
وافتتحت بما هو الأشهر“ إجابة للطالبين وتیسیرا على الراغبين) انتهى. 
وكذا صاحب "ملتقى الأبحر”' التزم تقديم القول المعتمد» وما عداهما من 
الكتب التي تذكر فيها الأقوال بأدلّتها ك"الهداية" وشروحها وشروح "الكنر' 
و"كافي النسفي" و"البدائع" وغیرها"" من الكتب المبسوطة فقد جرت العادة 


)١(‏ سقط من ج ود: (في الرححان). 

(۲) الخحانية » فصل في رسم المفتي» ۰۲/۱ (هامش الهندية). 

(۲) في النسخ كلها: (احتصرت). 

)٤(‏ فائدة: الإمام قاضي خان رحمه الله تعالی ما يقدّم الأظهر الأشهرء أي: إذا لم 
بصر ح بتصحيح غيره. (انظر الفتاوى الرضوية» .)٥٤١/١‏ 

(ه) انظر "ملتقی الاح كردت 

(5) في ج ود: (وغیرهما). 


سس« 
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و 


فيها عند حكاية الأقوال نهم“ يرون قول الإمام نم يذكرون دليل كل 
قول» 3 یذکرون دلیل الامام سينا للجواب عما استدل به غیره وهذا 
ترحیح له الا آن ینصّوا علی ترحیح غیره(. 

قال شيخ الاسلام العلامة ابن الشلبي في "فتاواه": (الأصل أن العمل 
على قول آبي حنيفة ولذا ترجّح المشايخ دليله في الأغلب على دليل من 
ادا تيون ايعان ییون 8 E‏ شام وه ای ده 
وإن لم يصرّحوا بالفتوى عليه؛ إذ(" الترحیح كصريح التصحيح) انتهى. وفي 
آحر "المستصفى" للامام النسفي: (إذا ذكر في المسألة ثلاثة أقوال فالراحح 
هو الأول أو الأحير لا الوسط) انتهى. 

قلت: وينبغي تقییده بما لذا لم تعلم عادة صاحب ذلك الکتاب*) 
ولم یذ کر الأدلة. أمّا إذا علمت كما مر عن "الخانیة" و "الملتقی" فتتبع» وأا 
إذا ذ کرت الأدلة فالمرجٌح الأخير كما قلنا. 


(۱) في ج ود: (حكاية الأقوال الا آنهم). 

(۲) قوله: (يؤخرون قول الإمام... إلخ): نقل الامام آحمد رضا الحنفي رحمه الله تعالی 
عن نتائج الأفكان أن من عادة المصتّف -أي: صاحب الهدایة- المستمرة أن یو خر 
القوي عند ذکر الأدلة على الاقوال المختلفة» لیقع الموخر بمنزلة الجواب عن 
المقدم وإن كان يقدّم القوي في الا کثر عند نقل أصل الأقوال» وهذا مما لا سترة به 
عند من له قدم راسخ في معرفة أساليب كلام المصنف. (لفتاوی الرضوية» ۱۰۷/۱۲). 

(۳) في ج ود: (ان). 

)٤(‏ في ج ود: (صاحب الکتاب). 


سس« 
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ز کل لو كز فرلین قاد وهلاو ال عتهما كان ازجا لرعلی غير 
المعلل كما آفاده الخیر الرملی في کتاب الخصب من افتاواه الخيرية"'» 
ونظیره ما في "التحریر وشرحه ۲ في فصل الترجیح في المتعارضین: (أن 
لحکم الذي تعرض فيه للعلة يترجّح على الحکم الذي لم يتعرّض فيه لها؛ 
أن ذكر علته يدل على الاهتمام به والحث علیه(۳) انتهی. 


(۱) انظر الخيرية ‏ کتابت ا ۱ 1 مسا| فى الشريك او المزارع... إلخ NE‏ 
)0 "التحریر و شرحه ‏ فصل في التعارض» ا 
۳۱( في التحریر و شر حه" بعذه: (للدلالة عليه من جهة اللفظ ومن جهة العلق) . 


ا ری 
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۳ 4 


حَيْثما ‏ وَجَتَ قولين وقذ صححٌ واحذ قَذَاكَ امعم 


مه هی ایو 0 يه )1( Mr a AMAA (DARAN‏ 
بنحو ذا الفتوی عليه الاشبه والاظه " " المختار ذا والاوجه 


آو الصّحيّح وَالأصح آاکد من وقیل کا الم کد 


کذا به يُفتى علیّه لفتزی* وذان من جمیع تلك الأقوى“ 
[علامات الافتاء وترجیح بعضها على بعض] 

قال في آحر "الفتاوی الخيرية: (وفي آوّل المضمرات": أن 

العلامات للافتاء فقو له : و علیه الفتو ی» و به یفتی» وبه ا و علیه الا ادن 


)١(‏ قوله: (الأشبه): آي: الاشبه بالمنصوص رواية والراحح دراية فیکون عليه الفتوی. 
ل 

(۲) قوله: (والأظهر المختار ذا والأوحه): فقد حكم بقصر الاعتماد على ما قيل فيه 
أفعل ولم يصحح حلافه. (الفتاوى الرضوية؛ 2/١‏ ). 

() قوله: «لاوحه: آي: الأظهر وحها من حیت إن دلالة الدلیل علیه متجهة ظاهرة 
| کر من کرو ود تا 0۳۳۲۱۵ 

(4) قوله: (عليه الفتوى): مشتقة من المفتي وهو الشاب القوي» وسمّیت به لأن المفتي 
يقوي السائل بجواب حادئته» والمراد بالاشتقاق فيها ملاحظة ما أنبأ عنه الفتى من 
القورة والتعدوت للا یقت ورد ان لمخم 

(ه) في أ وب: (تلك أقوى). 

(5) "الخيرية"» مسائل شتى» مطلب في المراد من القول الضعيف... الخ ۰۲۳۱/۲ 

(۷) قوله: (المضمرات): آي: «حامع افيه ان »الم کلات» شرح مختصر القدوري 
للعلامة یوسف بن عمر الصوفي الکادوري (ت ۲ ۵۸۳). 


سس 
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الاعتماد. وعليه عمل اليوم“ » وعليه عمل الم وهو الصحيح وهو 
الأصح. و هو الأظهر وهو المختار في انا وفتوی مشايخناء وهو 
الأشبه» وهو الأوحه وغيرها ' من الألفاظ المذكورة في متن هذا الكتاب في 
ید( في حاشية البزدوي؟" انتهی. 


(۱) قوله: (عليه عمل اليوم): آي: المراد بالیوم مطلق الزمان» و "آل" فيه للحضوره 
والاضافة على معنی في» وهي من إضافة المصدر إلى زمانه کصوم رمضان آي: 
عليه عمل الناس في هذا الزمان الحاضر. (ردٌ المحتار: ۱۷۲/۱). 

0 اسقط من ده (غایه عمل لیرع): 

(۳) في ج: (وعلیه الاعتماد وعلیه عمل الأمة). 

(4) في أ وب: (وهو المختار وفي زماننا). 

(5) قوله: روغیرها): کقولهم: وبه حری العرف. وهو المتعارف» وبه أخذ علماؤنا. 

د الا RA‏ 

قال الامام أحمد رضا الحنفی رحمه الله تعالی في جذ الممتار على رد المحتار 

(۱۲/۱): قوله: (وبه أحذ علماؤنا): وهو أحسن ما قيل» هو أقرب الأقاويل إلى 
الصواب» هو الأحوطء هو الأرفق» هو الأوفق» هو الأليق. 

(7) ونقل في الدر المختار عن المضمرات (۱۷۲-۱۷۱/۱): ما نصه: (وفي أوّل 
"المضمرات": أمّا العلامات للإفتاء فقوله: وعليه الفتوى» وبه يفتى» وبه نأحذ, وعليه 
الاعتماد» وعليه عمل الیوم» وعليه عمل الأمّة وهو الصحيح» أو الأصحّ أو الأظهر, 
أو الأشبه» أو الأوحه. أو المختار» ونحوها مما ذكر في حاشية البزدوي) اه. 

(۷) قوله: (حاشية البزدوي): أي: لأبي الحسن علي بن محمد بن الحسين بن عبد الکريم 
فخر الإسلام البزدوي (ت 4۸۲ه). (الفوائد البهيّة» ص٤‏ ۱۲ ومعجم المؤلفين» ۲/۷ ۱5). 
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وبعص هذه الألفاظ أ كد من بعض 20 ا «الفتو ی»(۲) آکد من 


لفظط «الصحيح» و«الأصح)»”"" ET as‏ ولفظ «به یفتی » | 
من لفظ «الفتوی؟ علیه»۳ لي د ی 


)١(‏ قوله: «آکد من بعض): أي: أقوى فتقدّم على غيرهاء وهذا التقديم راجح لا واحب. 

۲۱) قوله: (لفظ الفتوى): أي: اللفظ الذي فيه حروف الفتوى الأصلية بأي صيغة عبر 
بها. (طء .)٤۹/۱‏ 

(۳) في ج ود: (من لفظ الاصح والصحيح). 

)٤(‏ قوله: (آکد من لفظ الصحيح... إلخ): لأن مقابل الصحيح أو الأصحّ ونحوه قد 
يكون هو المفتى به» لكونه هو الأحوط أو الأرفق بالناس أو الموافق لتعاملهم وغير 
ذلك مما يراه المرجحون في المذهب داعياً إلى الافتاء به» فإذا صرّحوا بلفظ الفتو ی 
في قول علم 1 الاخ به» ويظهر لي أن لفظ «وبه نأحذ» و«عليه العمل» مساو 
للفظ الفتوى و کذا بالأولى لفظ «عليه عمل الأمة»؛ لآنه يفيد الاجماع عليه تأمل. ۱ 

رد المستان 0۱۷۳/۱. 

علق الامام تحمد رضا الحنفی رحمه الل تعالی في "كذ الممتار علی رد المحتار" 
(۱۲۰/۱) على قوله: (وعليه العمل مساو للفظ الفتوی): 

قلت: ویظهر لى أن مثلها لفظة هو المعتمدء عليه الاعتماده هو المعول علیه. 

(ه) في رد المحتار ۱۷۳/۱: قوله: (وغیرها): كالأحوط والأظهر» ط. 

(79) في الفتاوی الحيرية"» ۲۳۱/۲ والدر المختار ۱۷۳/۱: رولفظ «وبه 
اكد من الفتوی... إلخ). 

(۷) قوله: راكد من لفظ الفتوی علیه): قال ابن الهمام: والفرق بینهما أن الأول يفيد 
الحصر والمعتی آن الفتوی لا تکون للا بذلث الثاني یفید الأْصحيَة اه ابن عبد 


الرراف: زرد ما۱ ۱۱۷/۳ 


سس« 


( 
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و«الأصح» | کد من «الصحیح»( و«الأحوط» أ كد من «الاحتياط») انتهى . 
[الصحیح | کد من الأصح] 

لکن" " في "شرح المنية" في بحث مس المصحف"": روالذي 

أخذناه عن المشایخ أنه إذا تعارض إمامان معتبران“ في التصحيح» فقال 


(۱) قوله: (الأصح آكد من الصحيح): هذا هو المشهور عند الجمهور؛ لأن الاصح 
مفابل للصحیح؛ و هو . آي: الصحيح مقابل للضعيف» لکن في حواشي الأشباه 
لبيري: ينبغي أن يقيد ذلك بالغالب؛ لأنا وحدنا مقابل الأصح الرواية الشاذة كما 
في شرح المجمع اه ابن عبد الرزاق. (ردٌ المحتان ۱۷۳/۱). 

(۲) قوله: (والأحوط... إلخ): الظاهر أن يقال ذلك في كل ما عبر فيه بأفعل التفضیل 
ط» والاحتياط العمل بأقوى الدليلين كما في النهر. ررد المحتار» ۱۷۳/۱). 

(۳) قوله: (لكن... إلخ): استدراك على ما يفهم من كلام الرملي حيث ذكر أن بعض 
هذه الالفاظ آكد من بعض فانه ظاهر في أن مراده تقديم الاكد على غيره» فيلزم 
منه تقديم الأصح على الصحيح وهو مخالف لما في شرح المنية. وأما كون مراده 
مجرّد بيان أن الأصحّ آكد بمقتضى أفعل التفضيل وذلك لا ينافي تقديم الصحيح 
للاتفاق عليه» فهو في غاية البعد. على أنه لا يتأثى في لفظ الفتوى مع غيره فانه 
حعله آکد» ولا معنّى لآكديته الا تقديمه على غيره كما لا يخفى» فافهم. وال 
على أن مراده ما قلناه لا ما قاله في الخيرية أيضاً في كتاب الكفالة بعد كلام. 
الفتو ی» اه. ررد المحتار» ۱۷/۱). 

)٤(‏ غنية المتملي ) ص۵۱. 


(ه) قوله: (إمامان معتبران): آي: من أئمة الترجیح. (رد المحتان ۱۷4/۱). 


رسد 
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آحدهما: الصحيح كذاء وقال الآحر: الأصحّ كذاء فالأحذ بقول من قال 
لصحیح أولى من الأخذ. بقول من قال الأصك؛ لأن الصحیح مقابله الفاسد 
والأصمّ مقابله الصحيح» فقد وافق من قال الأصمّ قائل الصحيح على أنه 
صحیح. ما من قال الصحيح فعنده ذلك الحكم الآخر فاسدء فالأحذ بما 
اتفقا!" على أنه صحیح أولى من الأخذ بما هو عند آحدهما فاسد) انتهی. 
وذکر العلامة ابن عبد الرزاق في شرحه علی "الدر المتار ۳(: إن 
المشهور عند الجمهور أن ا آکد من الصحیح؟. وفي "شرح البيري": 


() قوله: «تفتل: والعلة لا تحص هذین اللفظین بل کذلك الوحیه والگوجه 
و الاحتیاط والأحوطء آفاده ط. (ردٌ المحتان 0۱۷/۱ 

(۲) قوله: رابن عبد الرزاق في شرحه): وهو «مفاتیح الاسرار ولوائح الافکار»: للشیخ 
عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد» الشهیر بابن عبد الرزاق» فقيه حنفي» من أهل 
دمشق (ت۱۱۳۸ه). (هدية العارفين» ۰۱۷/۱ ومعجم المؤلفين» .)557/١‏ 

(۳) قوله: (الأصحّ آكد من الصحیح... إلخ): قال الامام أحمد رضا الحنفي رحمه الله 
تعالی في الفتاوی الرضوية (۲۲۲-۲۱۸/۱): 

أقول أولة: هذا مسلم لذا قوبل الأصح بالصحيح» أمّا ذا ذکروا قولین وقالوا في آحدهما 
وحده: له الأصحّ ولم يلموا ببيان قرة ما في الحر أصلاه فلا يفهم منه إلا أن الأول 
هو الراحح المنصور ولا ینقدح في ذهن آحد آنهم یریدون به تصحیح كلا القولین 
وأ کار ناهن ال رن قاقد مامتا مس بان اع تسه یر عمش واه 
شا ولو سبرت كلماتهم لوحدتهم يقولون: هذا أحوطء وهذا أرفق مع أن الآخر 
لا رفق فيه ولا احتياط» هذا بديهي عند من خدم کلامهم. ولذا قال في الخيرية من 
الطلاق: آنت على علم بائه بعد التتصیص على أصحيته لا یعدل عنه إلى غیره. اه 


uuu‏ ر 


شرح عقود رسم المفتي 


(قال في الطراز المذهب(؟ ناقلا عن حاشية البزدوي قوله: "هو الصحیح": 


يقتضي أن یکون غيره غير صحيح» ولفظ الاصح یقتضی أن یکون غيره صحیحا. 


بل قال في صلحها في مسألة: قالوا فیها لقائل أن یقول: تجوز وهو الأصح» ولقائل أن 
یقول: لاء ما نصه حيث ثبت الأصح لا یعدل عنه» اه. وهذا هو مفاد المولف رحمه 
الله تعالی في متن العقود وإن مال في شرح إلى ما نحن فیه. ولما قال في الدرٌ في من 
نسي التسليم عن يساره أتى به ما لم يستدبر القبلة في الاصح. وكان في القنية آنه 
الصحيح. قال الشامي عبر الشارح بالأصح بدل الصحيح والخطب فيه سهل» اه. 

وكيف يكون سهلاً وهما عندكم على طرفي نقيض» فان الصحيح كان يفيد أن حلافه 
فاسد» وأفاد الأصح عندكم أنه صحيح فقد جعل امه مسي 

ثانیا: قد قلتم في رد المحتار: "علینا اتباع ما رححوه » وليس بیان قوة للشيء في 
نفسه ترجیحا له؛ لذ لا بد للترجیح من مرحُح وركم عله فالمعتی قطعا ما 
فضلوه على غيره» فلا شك آنهم إذا قالو لأحد قولین: اه الأصحّ وسکتوا عن 
الاحر فقد فضلوه ورجحوه على الاخر؛ فوحب اتباعه عند کم وسقط التخییر. 

فالوجه عندي حمل کلام الرسالة على ما ذا ذیلت أحدهما بأفعل والأخرى بغیره 
فیکون ثالث ما في المسألة عن الخيرية والغنية من احتیار الأصحّ أو الصحیح وهو 
یهلا ول ی Bl‏ ما فایلا سا فارشا سور له بأ ندري 
هي ولا مؤلفهاء والنقل عن المحهول لا یعتمد ون كان الناقل من المعتمدین كما 
آفصح به الشامي في مواضع من کنبه ویّناه في فصل القضاء. أقول: وثم تفصیل 
یعرفه الماهر بأساليب الکلام والمطلع على مراتب الرجال, فافهم. 

)۱( قو له: رالطراز المذهب): آي: «الطراز المذهب في تر حیح الصحیح من المدهب» 
للعلامة محمد بدر الدين الشهاوي وهو من شیوخ علي القاري. 


شرح عقود رسم المفتي 


أقول: ينبغي أن يقيد ذلك بالغالب؛ لأنا وحدنا مقابل الاصح الرواية الشاذة 
۶ ان الا کر ام 


وفي "الدر الا بعد نقله حاصل ما مر: ر رایت فى رسالة 
"آداب المفتین (: إذا ذیلت رواية في کتاب معتمد بالأصح أو الأولی أو 
الأرفق أو نحوها فله أن يفتي بها وبمخالفها“ أيضاً آیا شاء وإذا ذیلت 
بالصحيح أو المأحوذ به أو به يفت“ أو عليه الفتوی» لم يفت بمخالفه(") 
إلا إذا كان في "ليواي" مثلا هو الصحيح 000 


(۱) قوله: (شرح المجمع): أي: «المستجمع» شرح مجمع البحرين لبدر الدين 
محمود بن القاضي شهاب الدين أحمد بن موسى بن أحمد بن الحسين بن يوسف 
بن محمود أبي محمد العيني ثم المصري الفقيه الحنفي (ت855ه). (هدية العارفينء 
۲ وکشف الظنون» .)١5995/7‏ 

(۲) "الدر" المقدمق .174/١‏ 

(۳) في "الدر"» المقدمة» :١۷٤/١‏ (آداب المفتي) بدل (آداب المفتين). 

)٤(‏ في أ وج ود: (بمخالفتها). 

(ه) في ب: (أو وبه يفتى). 

(5) في ج ود: (بمخالفتها). 

(۷) قوله: لا ٍذا كان في الهداية... إلخ): في حاشية الحلبي على الدرّ: استثناء 
منقطع؛ لاه مفروض فیما وجد فيه التصحیح في كلا الطرفین» والمستثبی منه وهو 
قوله: وإذا ذیلت بالصحیح إلى آخره مفروض فيما إذا لم يذيل مخالفه بشيء كما 
هو ظاهر فالاستثناء في الحقيقة استدراك وتکرار لما سبق عن وقف البحر. 


شرح عقود رسم المفتي 


وفي "الكافي7' بمخالفه هو الصحيح فیخیر"" فيختار الأقوى'" عنده 
والأليق©» والأصلد” انتهی» فليحفظ*) انتهر©. 
[تحرير ضابطة التصحيح بأمور] 

قلت: وحاصل هذا كله: أله إذا صحّح كل من الروايتين بلفظ واحد 
كأن ذكر في كل واحدة منهما هو الصحيح أو الأصحّ أو به يفتى تخيّر 
المفتی". وإذا احتلف اللفظ فان كان أحدهما لفظ الفتوى فهو أولى؛ لاه 
لا يفتّى الا بما هو صحيح ولیس كل صحيح یفتّی به؛ لأن الصحيح في نفسه 
قد لا یفتی به لكون غيره أوفق لتغیر الزمان وللضرورة ونحو ذلك. فما فيه 
لفظ الفتوی یتضمی طقن آحدهما: الاذن بالفتوی به والاآحر صخته؛ زان 


)۱( قوله: (وفي الكافي): يحتمل أن المراد به «كافي الحاكم» أو «كافي النسفي» 
الذي شرح به کتابه الوافي أصل الکنن والظاهر الثاني بل هو المتیقن. رد المحتاه 
۱ وحدّ الممتار). 

(۲) سقط من د: (فیخیر). 

(۳) قوله: (فبعتار الأقوى): أي: إن كان من أهل النظر في الدلیل أو نص العلماء على 
ذلك» ولا تنس من قدمناه من بقية قيود التخيير. (ردٌ المحتار» .)١74/١‏ 

.)۷٤/١ قوله: (الأليق): أي: لزمانه. ررد المحتار»‎ )5١ 

.)۱۷/۱ قوله: (الأصلح): آي: الذي ا اا في تلك الواقعة. (رد المحتار»‎ )٥( 

رت قوله: (فلیحفظ: آي: جميع ما ذ کرناه. (رد المحتار» ۱۷/۱). 

(۷) سقط من ج: (انتهی). 

(۸) قوله: (تخير المفتی): آي: إذا كانت الروایتان في کتابین من إمامين تخیر المفتي. 
ما إذا كانتا في کتاب واحد من مام واحد فلا یتخیّر كما سيأتي بعد أسطر. 


شرح عقود رسم المفتي 
لافتاء به تصحیح له بخلاف ما فیه لفظ الصحیح آو الأصحّ جنات وان كان 
لفظ الفتوی في کل منهما فان كان آحدهما يفيد الحصر مثل به يفتّى أو 
عليه الفتوی فهو الأولى» ومثله بل آولی لفظ عليه عمل الأمّة؛ لأنه يفيد 
الاجماع. وا ن لم يكن لفظ الفتوى في واحد منهماء فان كان أحدهما بلفظ 
الأصحّ والاخر بلفظ الصحیح" فعلی الخلاف السابق"» لکن هذا فیما إذا 
كان التصحیحان في كتابين» أمّا لو کانا!" في کتاب واحد من إمام واحد 
فلا يتأثى الخلاف في تقديم الأصحّ على الصحيح؛ لن (شعار الصحیح بأن 
مقابله فاسد لا يتأَنّى فيه بعد التصريح بأن مقابله أصحّ إلا إذا كان في المسألة 
قول ثالث یکون هو الفاسد. وکذا لو ذکر تصحیحین عن مامين, نم قال: 
إن هذا لتصحیح الثاني أصحّ من الأول مثلاء فائه لا شك أن مراده ترجیح ما 
عبر عنه بكونه أصح» ويقع ذلك كثيراً في تصحيح العلامة قاسم. وإن كان 
كل منهما بلفظ الأصحّ أو الصحيح فلا شبهة في أله يتخير بينهما إذا كان 
الإمامان المصححان في رتبة واحدق أمّا لو كان أحدهما أعلم فإنه يختار 


تصحیحه كما لو كان آحدهما في الخانية" والاحر في البز از ب" مغلا فان 


(۱) قوله: روالاحر بلفظ الصحیح): قلت: العلة لا تحص هذين اللفظین بل کذلك 
الو جیه و الاه حه و الاحتیاط والأحوط. (طء .)45/١‏ 
(۲) قوله: (فعلی الحلاف السابی): أي: ما مرّ الحلاف آنفا في الأصحّ والصحیح عن 
شرح المنية وابن عبد الرزاق. 
(۳) قوله: (أما لو كانا): أي: التصحیحان بلفظ الأصح و الصحیح... إلخ. 


شرح عقود رسم المفتي 


تصحيح قاضي خان آقوی( فقد قال العلامة قاسم(*: (إن قاضی خان من 
أحق من يعتمد على تصحيحه). وكذا يتخيّر إذا صرح بتصحيح إحداهما 
فقط بلفظ الاصح أو الأحوط أو الأولى أو الأرفق وسكت عن تصحيح 
الأحرى» فان هذا اللفظ يفيد صحّة الأخرى لكن الأولى الأذ بما صرح 
بآنها الأصحّ لزيادة صحتهاء وكذا لو صرّح في إحداهما بالأصح وفي 
الأحرى بالصحيح فإن الأولى الأحذ بالأصح. 


)١١‏ فائدة: تصحیح قاضي حان في «الخانية» مقدم على تصحیح «الهدایة» مع آنها 
شرح بل متن») آفاده الا مام ان رضا الحنفی. 


(۲) "تصحیح القدوري"» مقدمق ص ۱۳. 


أو كان في المتون أو قول الامام و ظاهر المَرُوي أو جل العظام 
قال به أو كان للاستضائ أو راد للأؤقاف تفعا بان 


او كان ذا أَوْقْقَ للرّمَا ‏ أو كان ذا أُوْصَحَ في الْبُرْهَان 
هذا إذا تَعَارَضَ التصحيح أو لم يكن آصلا به تَصريح 


£ ىم س 


فتاخذ الذي له مرجح مما علمته فهذا الاوضح 


[قواعد الترجيح عند تعارض التصحيح عشرة] 

لما ذكرت علامات التصحيح لقول من الأقوال وأن بعض ألفاظ 
التصحيح آكد من بعض» وهذا إلّما تظهر ثمرته عند التعارض بأن كان 
التصحيح لقولين» فصلت ذلك تفصیلا حسنا لم أسبق إليه آحذا مما مهدئه قبل 
هذاء وذلك أن قولهم: "إذا كان في المسألة قولان مصحّحان فالمفتي بالخيار' 
ليس على إطلاقه بل ذاك إذا لم يكن لأحدهما مرجح قبل التصحيح أو بعده: 

الأوّل من المرجححات: ما إذا كان تصحيح أحدهما بلفظ الصحيح 
والآخر بلفظ الأصمّ وتقدّم الكلام فيه وأن المشهور ترحیح الأصمّ على 
الصحيح. 


الثاني: ما إذا كان أحدهما بلفظ الفتوى والآخر بغيره كما تدم بیانه*. 


(۱) في ج ود: (أو قال الإمام). 


شرح عقود رسم المفتي 


الثالث: ما إذا كان أحد القولين المصححین في المتون والآحر في 
غيرها؛ لاه عند عدم التصحيح لأحد القولين يقدّم ما في المتون؛ لأنْها 
الموضوعة لنقل المذهب كما مر فكذا إذا تعارض التصحيحان ولذا قال في 
"البحر" في باب قضاء الفوائت”؟: (فقد احتلف التصحيح والفتوى والعمل 
بما وافق المتون أولى). 

الرابع: ما إذا كان أحدهما قول الامام الأعظم والآخر قول بعض 
أصحابه؛ لأنّه عند عدم الترجیح لأحدهما يقدّم قول الإمام كما مر بيانه فكذا 


۳ 
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)١(‏ قوله: (تقدم بيانه): وحاصل ما مر أن الأصحّ يرجح على الصحیح إذا کانا في 
کتاب واحد من إمام واحد» و کذلك إذا کانا في کتابین أو من مامین مصححین 
في رتبة واحدة فحینقذ الأخذ بالاصح أولى. 

(۲) "البحر کتاب الصلاق باب قضاء الفوائت؛ ۱۵۳-۱۵۲/۲) ملخصا. 

(۳) قوله: (لأنه عند عدم الترحیح لأحدهما يقدم قول الامام فکذا بعده): قال الامام 
أحمد رضا الحنفي رحمه الله تعالی في الفتاوی الرضویة: (۲۲۵-۷۲۲۳/۱): 

اي: بعد ترجیح القولین جمیعا فرجم حاصل القول إلى أُنْ قول الامام هو المتبع للا أن 
یتفق المرححون على تصحیح خلافه. 

فان قلت: أليس قد ذکر عشر مرجحات أخر ونفی التخيير مع كل منها: 

.١‏ آكدية التصحيح» أو ۲.کونه في المتون والآحر في الشروح أو ۳. في الشروح 


والاحر في الفتاوى أو ۳ عللوه دول الآخر أو © . کو نه استحسانا أو ۳ ظاهر 


شرح عفود رسم المفتي 


لرواية أو ۷. آنفع للوقف أو ۸. قول الأكثر أو 4. آوفق بأهل الزمان أو ۱۰. 
آوحه. زاد هذین في شرح عقوده. 

قلت: بلی ولا ننکرها أفقال: إن لترجح بها آکد من الترجح باأنه قول الامام؟ نما 
ذکر رحمه الله تعالی أن التصحیح إذا احتلف و کان لأحدهما مرجّح من هذه ترجّح 
ولا تخيير» ولم يذكر ما ٍذا كان لكل منهما مرجّح منها. 

آقول: وقد بقی من المرجحات کونه ۰۱۱ أحوط أو ۱۲. آرفق أو .١‏ عليه العمل» 
وهذا يقتضي الکلام على تفاضل هذه المرجّحات فیما بينهاء وكأنه لم یلم به 
لصعوبة استقصائه فليس في كلامه مضادة لما ذكرنا. 

وأنا أقول: الترحيح بكونه مذهب الإمام أرحح من الكل للتصریحات القاهرة الظاهرة 
لباهرة المتو اترة أن الفتوی بقول الامام مطلقاه وقد صرح الإمام لحل صاحب 
"الهداية" بوجوبه على کل حال. 

Ea‏ وت ترجه بيه ريع بسن مج تا کر مب يرد بتعا ريد ال 
فأقول: القول لا يكون الا ظاهر الروایق ومحال أن تمشي المتون قاطبة على حلاف 
ولع رانا ععت لتقل متفه IES‏ ان الون سکع وه 
والشروح أجمعت على خلافه ولم يلهج به الا الفتاوى» والأنفعية للوقف من المصالح 
الجليلة المهمة وهي إحدى الحوامل الست. و کذا الأوفقية لأهل الزمان و کونه عليه 
العمل» و کذا الأرفق إذا كان في محل دفع الحرج والأحوط إذا كان في خلافه 
مفسدق والاستحسان إذا كان لنحو ضرورة أو تعاملء أمّا إذا كان لدليل فمختص 
بأهل النظ وكذا كونه أوحه وأوضح دليلاً كما اعترف به في "شرح عقوده". 


شرح عقود رسم المفتي 


الخامس: ما إذا كان أحدهما ظاهر الرواية فيقدم على الآخرء قال في 
"البحر" من كتاب الرضاع"*: (الفتوى إذا احتلفت كان الترجيح لظاهر 
الرواية)» وفيه من باب المصرف”©: (إذا احتلف التصحيح وجب الفحص 
عن ظاهر الرواية والرحوع إليها). 

السادس: ما إذا كان أحد القولين المصحّحين قال به جل المشايخ 
العظام» ففي "شرح البيري" على "الأشباه": (أن المقرّر عن المشايخ أنه متى 
احتلف في المسألة فالعبرة بما قاله الأكش)» انتهى. وقدّمنا نحوه عن 
'الحاوي القدسي . 

السابع: ما إذا كان أحدهما الاستحسان والآخر القياس لما قدمناه 
من أن الأرحح الاستحسان إلا في مسائل". 

الثامن: ما إذاكان أحدهما أنفع للوقف لما صرّحوا به في "الحاوي 

التاسع: ما ذا كان أحدهما أوفق لأهل الزمان فان ما كان أوفق 
لعرفهم أو أسهل عليهم فهو أولى بالاعتماد عليه» ولذا أفتوا بقول الإمامين في 
الإمام كان في القرن الذي شهد له رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 


)۱( البحر کا الرضاع اا 
(۲) "البحر کتاب الز کاق باب المصرف» ۰۳1/۲ 
(۳) انظر ص ۱۱۷۳-۱۷۲ حاشية. 


شرح عفود رسم المفتي 


بالخيرية * بخلاف عصرهما فإِنّه قد فشی فيه الکذب فلا بد فيه من التز کي 
و کذا عدلوا عن قول آئمتنا الثلائة في عدم جواز الاستئجار على التعلیم 
ونحوه لتغیر الزمان ووحود الضرورة إلى القول بجوازه كما مر بيانه. 

[وفي "الحاوي الزاهدي": ينبغي للمفتي أن يفتي الناس بما هو أسهل 
علیهم کذا ذکره البزدوي في "شرح الجامع الصغير". وينبغي للمفتي أن یأحذ 
ا مر في ع غیره حصوصا في حقّ الضعفاء لقوله صلی الله علیه وسلم 
لعلي ومعاذ حين بعثهما إلى الیمن: «يسرا ولا تعسرا» انتهی. وسيأتي بسط 
الکلام على المسائل العرفیة] ۱ . 

العاشر: ما ذا كان آحدهما دلیله أوضح" وأظهر كما تقدّم أن 
الترحيح بقوة الدلیل فحیث وحد تصحیحان ورأى من كان له أهلية النظر في 
الدلیل أن دلیل آحدهما آقوی فالعمل به آولی» هذا کله ا تعارض 
لتصحیح(؟؛ لأن كل واحد من( القولین مساو للآخر في الصّة. فإذا كان 


(۱) قوله: (بالخيرية): آشار ب«الخيرية» إلى قول رسول الله صلی الله عليه و سلم: 
«خيركم قرني ثم الذين يلوئهم تم الذين یلونهم» وفي رواية: «حير الناس قرني نم 
الذین یلوتهم الذین یلوتهم ثم يجيء آقو ام تسبق شهاده آحدهم یمینه ویمینه 
شهادته» . آحر جه الأئمة الستة بألفاظ مختلفة عن عمران بن حصين وابن مسعود 
وابن عمر وغيرهم رضي لله عنهم أجمعين. 

(۲) زيادة من ج ود وقد سقط من أ وب. 

(۳) في ج ود: (دليل أحدهما أوضح). 

)٤(‏ قوله: (هذا كله... إلخ): أي: كل ما ذكر من المرجّحات تؤثر إذا تعارض... إلخ. 


شرح عقود رسم المفتي 


في أحدهما زيادة قوّة من جهة أخرى يكون العمل به أولى من العمل بالآخر. 
وكذا إذا لم يصرح بتصحيح واحد من القولين فيقدم ما فيه مرحح من هذه 
المرححات ككونه في المتون أو قول الإمام أو ظاهر الرواية... إلخ. 


(۱) في ج ود: لكلا هن 


شرح عفود رسم المفتي 


[حکم المفهوم و آقسامه] 
اغتل بنفهزم_رویات أئى تا الم بالف لصرنح ی 


اعلم أن المفهوم() قسمان: 
۱ مفهوم موافقة: وهو دلالة اللفظ على ثبوت حکم المنطوق 
لمسکوت بمجرّد فهم اللغة» أي: بلا توقف على رأي واحتهاده کدلالة: 
لا تقل لها آن 4 [الاسراء ۱۷: (۲۳)] على تحریم الضرب. 
۲ ومفهوم مخالفة: وهو دلالة اللفظ على ثبوت نقیض حکم 
المنطوق للمسکوت وهو أقسام: 
(۱) مفهوم الصفة( ‏ كفي السائمة زكاة. 


)١(‏ قوله: (المفهوم): إن الألفاظ قوالب للمعاني المستفادة منهاء فتارة تستفاد منها من 
جهة النطق تصریحاء وتارة من جهته تلويحاء فالأول: المنطوق والثاني المفهوم. 
فالمنطوق: ما دل عليه اللفظ في محل النطق, أي: تكن بعكو الم كوي وا ل 
أحواله. 

والمفهوم: ا عليه اللفظ لا في د النطق» آي: یکون حكماً لغير المذكورء 
رخا ف اوگ راعق ت ا اه اد قرب 
الأصول» فليراحع إليها. (التحبير والتقرير» 45/۱ ۱5۰-۱ وإرشاد الفحول للشو كاني» دار 
الفضيلة رياض» طبعة أولى ۲۱ ۱ه- 2۲۰۰۰ ۷۲۳/۲). 

(۲) قوله: (مفهوم الصفة): عرف بأنّه تعليق الحكم على الذات بأحد الأوصاف» 
نحو: في سائمة الغنم زكاة» وك: تعليق نفقة البينونة على الحمل» وشرط ثمرة 
النحل للبائع إذا كانت موبرق فيدل على أن لا زكاة في المعلوفق ولا نفقة 


سس« 


شرح عقود رسم المفتي 


(۲) ومفهوم الشر ط( نحو: وان ET‏ لات حمل فَاَنْفِقُوًا عَلَيْهنَ 4 
[الطلاق 5 5: أل 


(*) ومفهوم الغاية'",» نحو: ای كنك روجا عبر |لبقرة ۷ 


ES 


1] ومفهوم العدد نحو: لین جلد © [انور ؛؟:‎ )٤( 


للحامل» ولا ثمرة لبائع النخلة غير المؤبرة. والمراد بالصفة عند الأصوليين: تقييد 
لفظ مشترك المعتی بلفظ آخر معتص ليس بشرط ولا غاية» ولا يريدون بها النعت 
فقط كالنحاة. 

(۱) قوله: (مفهوم الشرط): وهو دلالة اللفظ المفيد لحكم معلق على شرط لمذكور 
على نقيضه في المسكوت عند عدم الشرط. (التحبير والتقرير» .)١57/١‏ 

(۲) قوله: (أنفقوا عليهن): أي: فلا نفقة لغير الحامل من المبانات كما هو مفهوم 
الشرط لهذه الاية. (لتحبیر والتقرير» ۱۵۳/۱). 

(۳) قوله: (مفهوم الغاية): وهو دلالة اللفظ المفید لحکم عند مد الحکم إلى الغاية 
على نقیض الحکم بعدها. (التحبير والتقرير» ۱5۳/۱). 

)٤(‏ قوله: (حتّى تنك زوحا غيره): أي: فتحل للأُوّل إذا نکحت غيره كما هو مفهوم 
الغاية لهذه الآية؛ لها بعد حروجها من عدّة الثاني بعد الغاية. 

(التحبير والتقرير» .)٠١١/١‏ 

)5١‏ قوله: (مفهوم العدد): وهو دلالة اللفظ المفيد لحكم عند تقييده بالعدد على 
نقيض الحكم فيما عدا العدد. (التحبير والتقرير» ۱5۳/۱). 

() قوله: (ثمانين جلدة): أي: فإنّه يدل على نفي وجوب الزائد على الثمانین؛ لاه 
نقيض و حوب الجلد المقيد بالعدد فيما عداه. (التحبير والتقرير» .)١5*/١‏ 


سس« 
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(ه) ومفهوم اللقب" وهو تعليق الحكم بجامدا" ك: في الغنم 

ا 
[حكم المفهوم] 

واعتبار القسم الأول من القسمين متّفق عليه. واحتلف في الثاني 
بأقسامه» فعند الشافعية معتبر سوى الأخير فيدل على نفي الزكاة عن العلوفة 
وعلى أنه لا نفقة لمبانة غير حامل وعلى الحل إذا نکحت غيره» وعلى نفي 
الزائد على الثمانين. وعند الحنفية غير معتبر بأقسامه في كلام الشارع فقطء 
وتمام تحقيقه في كتب الأصول. 

قال في "شرح التحرير”' بعد قوله: (غير معتبر في كلام الشارع 
فقطء فقد نقل الشيخ حلال الدين الخبازي في حاشية الهداية' ' عن شمس 


(۱) قوله: (مفهوم اللقب): وهو دلالة تعليق حكم باسم جامد على نفي الحكم عن 
غيره. (التحبير والتقرير» .)١5 15/١‏ 

(۲) قوله: (بجامد): أي: دلالة تعليق حكم باسم جامد على نفي الحكم عن غيره. 
(التحبیر والتقری 01 

(۲) قوله: رفي الغنم زكاة): أي: فائه يدل بهذا الطریق على نفي الزكاة عن غير الغنم. 
(التحبیر والتقرير» ۱۵۹/۱). 

(5) التحبیر والتقریر مفهوم المخالفق .١5 5/١‏ 

«می قوله: «حاشية الهدایق: آي: للشیخ الامام جلال الدین عمر بن محمد بن عمر 
الحبازي الححندي الحنفي نزیل دمشق (ت 1۹۱ه)» وهي حاشية مشهورة آحذها 
محمد بن آحمد القونوي و کملها الى آخر الهداية وسماها تکملة الفو ائد. 

(کشف الظنون» ۲۰۲۲/۲ وهدية العارفین» ۷۸۷/۱). 
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لفن الكردري(: آن تحصیص الشیء بالذ کر لا یدل على نفي الحکم عما 
عداه في خطابات الشارع فاأمّا في متفاهم الناس وعرفهم وفي المعاملات 
و العقلیات 1 انتهی . 

وتداوله( المتخرون و(علیه ما في "حزانة الأکمل ۳ و"الخانیة<*: 
لو قال: ما لك على أكثر من مائة درهم كان اقر ارا بالمائة ولا یشکل علیه 
عدم لزوم شیء في ما لك علي آکثر من مائة درهم ولا آقل كما لا یحفی على 
المتأمُل) انتهی. 


(۱) قوله: (شمس الأئمة الكردري): أي: الشیخ آبو الوحدة محمد بن عبد الستار بن 
محمد العمادي المعروف بشمس الأئمة الكردري. والكردري نسبة إلى کردر 
ناحية من نواحي خوارزم أو ما يتاحمها من نواحي الترك (ت١٤٦ه)».‏ 

(تاج التراجم» ۰۲۲/۱ ومعجم البلدانء ع/49۰). 

(۲) في 3 و د: (و تناو له). 

(۳) في "شرح التحریر : (ويتراءي أن). 

(5) قوله: «حزانة الأكمل): أي: في الفروع ست مجلدات لأبي يعقوب يوسف بن 
على بن محمد الجرجاني الحنفي (كان حًا ؟؟ده). ذكر فيه أن هذا الكتاب 
محيط 0 مصنفات الاصحاب بدا بكافي الحاكم ثم بالجامعين ثم بالزيادات ثم 
بمجرد ابن زياد والمنتقى والكرحي وشرح الطحاوي وعيون المسائل وغير ذلك. 

(كشف الظنون» ۰۷۰۲/۱ معجم المؤلفين» ۳۱۹/۱۳). 

(ه) "الخانية"» كتاب الإقرار» ۰۱۲۹/۳ (هامش الهندية). 
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ا 


وفي حجّ "النهر"”: (المفهوم معتبر في الروايات اتفاقا ومنه أقوال 
الصحابة» قال: وينبغي تقییده بما يدرك بالرأي لا ما لم يدرك ب انتهی. آي: 
ان قول الصحابي) ٍذا کان لا یدرك بالراي أي: بالاحتهاده له حکم 
المرفو ع فیکون من کلام الشارع صلی الله تعالی عليه وسلم والمفهوم فيه 
غير معتبر» فالمراد بالروایات ما روي في الکتب عن المحتهدین من الصحابة 
وغیرهم. وفي ال آیضا عند سنن الوضوء: (مفاهيم الکتب ج 
بخلاف أكثر مفاهیم النصوص"*) انتهی. 

وفي "غاية البیان"۳" عند قوله: (ولیس علی المراة آن تنقض 
ضفاثرها": احترز بالمرأة عن ا ج وتحصیص الشیء في الروایات يدل 
على نی .ها عدا بالاتقاق: بحلاف اضر ضقان فیها لذ یدل على نف ا 
عداه عندنا). 

وفي "غاية البيان" أيضا في باب جنایات الح" عند قوله ("وإذا 


(۱) "النهر كتاب الحجّء ۰۱4۱/۲ 

(۲) في ج ود: (قول الصحابة). 

(۳) النهر کتاب الطهارة ۰۷۳/۱ 

)٤(‏ في ج ود: (معتبرة بخلاف مفاهیم آکثر النصوص). 

(ه) "غاية البيان"» کتاب الطهارة فصل في الغسل» ۰۱۳/۱ مخطوط. 

(7) في "غاية البیان" بعد هذا: (أي: لوجوب نقض ضفیرته). 

(۷) "غاية البیان » کتاب الحج باب جنایات الح ۰۲۵۱/۱ مختصراه مخطوط. 
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عنه قتل 5 و آهدی 7 وقال: ایا ابتدأناه": علل لاهدائه بابتداء نفسه 
فعلم به أن المحرم إذا لم يبتدئ بقتله بل قتله دفعا لصولته لا يجب عليه 
شيء» وال لم یبق للتعلیل فائدة(. ولا یقال: تحصیص الشیء بالذکر لا یدل 
على نفي ما عداه عندکم فکیف تستدلون بقول عمر رضي الله تعالی عنه. 
لگنا نقول ذلك في خطابات الشرع. أمّا في الروایات والمعقولات فیدل 
وتعلیل عمر من باب المعقولات) انتهی. 

وحاصله: أن التعلیل للأحكام تارة یکون بالنصّ الشرعی من آية أو 
حديث وتارة یکون بالمعقول كما هنا والعلل العقلية ليست من کلام الشار ع 
فمفهومها معتبر ولهذا تراهم یقولون مقتضی هذه العلة حواز کذا وحرمته" 
فیستدلون بمفهومها. 


(۱) في "غاية البیان" (۲5۱/۱) بعد هذا: 

(ولأن الشار ع آحاز قتل الفواسق دقو للأذى الموهوم) لانها حیلت مؤذية وبتوهم منها 
الأذى عالياً وان لم يتحقق الأذى» فلأن يجيز قتل السبع الصائل دفعاً للأذى 
یی الى :و هی لا رن اسان لاقو ا عل اسان یس سوه 
وهنا أولى» فلما وحد الاذن من الشارع وهو صاحب الحق لم يجب الجزاء 
بخلاف الحمل الصائل فائه لم یوحد الاذن من صاحبه فافترقا على أله روي عن 
أن یوسف رحمه الّه تعالی: لا يجي فیه الضمان آیضا وبه قال الشافعي رحمه الله 
فا 

(۲) في ج ود: (أو حرمته). 


شرح عقود رسم المفتي 


فان قلت: قال في "الأشباه" من كتاب القضاء: (لا يجوز الاحتجاج 
بالمفهوم في كلام الناس" في ظاهر المذهب كالأدلة» وأمّا مفهوم الرواية 
فحجة كما في 'غاية البيان" من الحج) انتهى. فهذا مخالف لما مر من آنه 

قلت: الذي عليه المتأغرون ما قدمناه. وقال العلامة البيري في 
شرحه: (والذي في "الظهيرية" الاحتجاج بالمفهوم لا يجوز وهو ظاهر 
المذهب عند علمائنا رحمهم الله تعالی» وما ذکره محمد في "السیر الکبیر" 
الکشف": رأيت في "الفوائد الظهیریة(" في باب ما يكره في الصلاة أن 
الحصاف. وبتى عليه مسائل الحیل. وفي المصفی : التحصیص بالذ کر 
لا يدل على نفي ما عداه. قلنا: التخصيص في الروایات وفي متفاهم الناس 
وفي المعقولات يدل على نفي ما عداه) اه من النکاح. 


ذم فتاه كناب لضاف وا لشهادات والتضاو مق ص ی 

(۲) قوله: رفي کلام الناس): قال السید الحموي في الغمز: (آقول: ينبغي أن یستتنی 
من ذلك عبارة الواقفين؛ فاله يحتجّ بمفهومها. 

(١‏ قوله: (الفوائد الظهيرية): أي : في الفتاو ى» للشیخ آبي بكر بجيال رم لحيل پن 
عمر القاضي ظهير الدين المحتسب البخاري الحنفي (ت۹١٦ه).‏ جمع فيها: فوائد 
الجامع الصغير الحسامي. (كشف الظنون» ۱۲۹۸/۲ هدية العارفين» ۱۱۱/۲). 
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وفي "خزانة الروایات ۳: (القيد في الرواية ینفی ما عداه» وفي 
"السراجیة": آنا في متفاهم الناس من الأخبارات فان تخحصیص الشیء بالذ کر 
يدل على نفي ما عداه کذا ذکره السرحسيء انتهی. آقول: الظاهر أن العمل 
على ما في السیر" كما اختاره الخصاف في الحیل" ولم نر من خالفه, 
والله تعالی أعلم)؛ انتهی کلام البيري. أي: أن العمل على جواز الاحتجاج) 
بالمفهوم لكن لا مطلقا بل في غير كلام الشارع كما علمت مما قرّرناه 
والا فالذي رأينّه في "السير الکبیر "** جواز العمل به حتى في كلام الشارع 
اه ذکر في باب آنية المشركين وذبائحهم: (أن تزوّج نساء النصاری من 
أهل الحرب لا يحرم واستدل عليه بحدیث علي أن رسول الله صلی الله تعالی 
عليه وسلم کتب إلى مجوس هجر“ یدعوهم إلى الاسلام. فمن أسلم قبل 


(۱) قوله: (حزانة الروایات): هي للقاضي حكن الحنفي الهندي الساکن بقصبة كن 
من الکجرات رت في حدود 0۵٩۹۲۰‏ ذکر فيه 1 أَفتی عمره في جمع المسائل 
وغریب الرو ایات» وابتدأ بکتاب العلم؛ آله آشرف العبادات. 

(۲) قوله: (الحيل): آي: کتاب الحیل الشرعية للامام أبي بكر أحمد بن عمر بن مهیر 
الشيباني المعروف بالخحصاف (ت ۰۱ ۲ه). (هدية العارفین» ۰۶۹/۱ والطبقات السنية 
٩-۱‏ ۱۲). 

(۳) في ج ود: (علی الاحتجاج). 

زف "السیر الکبی باب آنية المشرکین وذبائحهم وطعامهم المجلد لرل 
۱ (. 

(5) قوله: (مجوس هجر): المجوس هم الذین یعبدون النار وهم مشركون» یقولون 
بالأصلين الظلمة والنور وهم فرق وهذه من فرقهم ویقولون: إن الحوادث إِمّا خير 
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منه» ومن لم يسلم ضربت عليه الجزية» وأن لا یو کل لهم ذبيحة ولا ينكح 
لهم امرأة”''). 

قال شمس الائمة السر حسي في ا (فكأنه دای 5 
استدل بتحصیص رسول ال صلی ا علیه وسلم المحوس بذلك علی آله لا 
بأس بنکاح نساء أهل الکتاب, فإتّه بّی هذا الکتاب على أن المفهوم حجة» 
ويتي بیان ذلك في موضعه). نم قال بعد آربعة آبواب في باب ما یجب من 
طاعة الوالي“ في قول محمّد: «لو قال منادي الأمیر: من آراد العلف فلیخر ج 
تحت لواء فلان" فهذا بمنزلة النهي) -أي: نهیهم عن أن یفارقوا صاحب 
للواء بعد خروجهم معه- وقد بيا آله بنی هذا الکتاب علی أن المفهوه 
خن ماهر اهت د أن المفهوم ليس بححة مفهوم الصفة ومفهوم 
الشرط في ذلك سواءء ولکنه اعتبر المقصود الذي یفهمه آکثر الناس في هذا 


و(ما ش اال خحلقه النو والشر خلقته الظلمة. والهجر -یفتحتین- قاعدة رض 
البحرين کذا في المغني. وقال الطیبی: اسم بلد بالیمن يلي البحرین واستعماله على 
التذ كير والصرف انتهی. 

(۱) في النسخ کلها: (في أن لا ی کل له ذبيحة ولا ینکح منهم امرأة). 

(۲) "شرح السیر الکبیر؛ باب آنية المشرکین وذبائحهم وطعامهم المجلد ل 
ا 

(۳) "شرح السير الكبير"» باب ما يجب من طاعة الولي ا ا 

في "السیر الکبیر؛ المحلد الأول ۱۲۵/۱: (لواء فلان ولم یکن منه نهي ولا انر 
غير هدا). 
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الموضع؛ لأن الغزاة في الغالب") لا يقفون على حقائق العلوم» وأن أميرهم 
بهذا اللفظ نما نهى الناس عن الخروج إلا تحت لواء فلان» فجعل النهي 
المعلوم بدلالة كلامه كالمنصوص عليه) انتهی. 

ومقتضاه أن ظاهر المذهب آن المفهوم ليس بحجة حتى في كلام 
الناس؛ لأن ما ذكره في هذا الباب من كلام الأمير فهو من كلام الناس7) 
لا من كلام الشارع» وهذا موافق لما مر عن "الأشباه". والظاهر أن القول 
بكونه حجة في كلامهم قول المتأحرین كما يعلم من عبارة "شرح التحرير 
السابقة» ولعل مستندهم في ذلك ما نقلناه آنفا عن "السير الكبير" فَإنّه من 
کتب ظاهر الرواية الستة بل هو آخرها تصنیفاً فالعمل علیه کما قدّمناه في 
ا 

والحاصل أن العمل الآن على اعتبار المفهوم في غير كلام الشارع؛ 
لأن التنصيص على الشیء في كلامه لا بلزم منه أن يكون فائدته النفى عما 
عداه؛ أن کلامه معدن البلاغة فقد بكرن مراده غير ذلك كما في قوله 

رو / 1 و ان 

تعالى: و ربا کم القن حُجُو ركم 4 [الساء :: (۲۳)] فان فائدة التقييد بالحجور 
کون ذلك هو الغالب في الربائب. وأمًا كلام الناس فهو حال عن هذه المزية 
فيستدل بكلامهم على المفهوم؛ لأه المتعارف بينهم. 


(۱) في "شرح السير الكبير": (العام الغالب). 
(۲) في ج ود: (في هذا الباب من كلام الناس). 
(۳) سقط و ركد فالعمل عليه کما قدمناه في النظم). 
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وقد صرّح في "شرح السیر الکبیر" بان الثابت بالعرف کالثابت 
بالنص» وهو قريب من قول الفقهاء المعروف کالمشروط. وحینقذ فما ثبت 
بالعرف فکان قائله تر عليه فیعمل به. و کذا يقال فى مفهوم الروایات فان 
لعلماء حرت عادئهم في کتبهم على آنهم یذکرون القیود والشروط 
ونحوها کے على احراج ما لیس فیه ذلك القید ونحوه وأن حکمه 
مخالف لحکم المنطوق وهذا مما شاع وزاع بينهم بلا نکیر ولذا لم در“ 
من صرّح بخلافه نعم ذلك آغلبي كما عزاه القهستاني في "شرح النقایة" 
إلى حدود النهاية » ومن غير الغالب قول الهداية : وسنن الطهارة غسل 
اليدين قبل إدخالهما الاناء إذا استیقظ المتوضی من نومه فان التقیید 
بالاستیقاظ اتفاقي وقع تبرکا بلفظ الحدیث( فان السنّة تشمل المستیقظ 
وغیره عند الا کثرین» وقیل: له احترازي لاحراج غير المستیقظ والیه مال 
شمس الأئمة الكردري. 

[یقذم الصریح على المفهوم] 

وقولي: "ما لم یخالف لصریح ثبتا": أي: أن المفهوم حجة على ما 

قرّرناه إذا لم یخالف صریحاء فإن الصریح مقدّم على المفهوم كما صرح به 


(۱) في ج ود: (لم تر). 

(۲) قوله: (بلفظ الحديث): والمراد به ما أخرجه الأئمة السثّة وغيرهم عن آبي هريرة 
وحابر رضی الله تعالی عنهما أن الى صلی الّه تعالی عليه وسلم قال: إا استیقظ 
احد کم من نومه فلا يغمس يده في وضوله حتى يغسلها ثلاثاء فان أحدكم لا يدري 


أين باتت يده». 
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الطرسوسي وغيره وذكره الأصوليون في ترجیح الأدلة» فان القائلين باعتبار 
المفهوم في الأدلة الشرعية إِنّما يعتبرونه إذا لم يأت صريح بخلافه فيقدّم 
الصريح ويلغى المفهوم, والله سبحانه وتعالى أعلم. 


شرح عقود رسم المفتي 
رارف في التّرْع لَه اعتبا لذا عليه ال لخکم قد بدا 


[تعريف العرف والعادة وما يتعلّق بهما] 
قال في المستصفی : (العرف والعادة ما استقر في النفوس من جهة 
لعقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول) انتهی. وفي "شرح التحریر ": 
(العادة هي الأمر المتكرّر من غير علاقة عقلیة) انتهی. 


۰ 


وفی "الأشباه والنظائر ۳۳: (القاعدة السادسة؟: "العادة محکمة 


+ 


وأصلها قوله صلى الله عليه وسلم: «ما راه المسلمون 56ج فهو عند الله 


(۱) "شرح التحرير"» الفصل الرابع» مسألة العادة العرف العملي مخصص عنه 
الحنفية... إلخ ۳۹۰/۲. 

(۲) "الأشباه و النظائر القاعدة السادسة: العادة محكمة» ص۷۹. 

(۳) في أ وب: (السادست). 

(6) آحرجه الامام الطبراني في الاوسط (۰)۲۰۷ وفي الکبیر (۸۵۸۳-۸۹۸۲) 
وآحرجه آحمد بن حنبل في "مسنده" برقم (۰)۳۲۰۰ ۳۷۹/۱ بهذه الالفاظ: 
«حدئنا عبد الله حدثني أبي ثنا آبو بكر ثنا عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن 
مسعود قال ثم إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم 
حير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب 
محمد فوحد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه 


فوا براق لاون جه نی عقن اند سيق ار أ دسف البو كته الله شو فا 
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واعلم أن اعتبار العادة والعرف رجع إليه في مسائل كثيرة حتى جعلوا 
ذلك أصلاً فقالوا: تترك الحقيقة بدلالة الاستعمال والعادة. ثم ذكر في 
"الاشباه: (آن۳) العادة تما تعتبر ا اطردت أو غلبت. ولذا قالوا في 
البيع: لو باع بدراهم أو دنانیر في بلد احتلف فيها“ النقود مع الاختلاف 
في المالية والرواج!" انصرف البیع إلى الأغلب. قال في "الهداية": لاله هو 
المتعارف فینصرف المطلق إليه اه. وفي شرح البيري عن المبسوط : 
لثابت بالعرف کالثابت بالتص) اه. 


[أمغال الأحكام التي تغيّرت بتغير العرف] 
ثُمّ اعلم أن كثيراً من الأحكام التي نصّ عليها المجتهد صاحب 
المذهب بناء على ما كان في عرفه وزمانه قد تغيرت بتغیر الأزمان بسبب 
فساد أهل الزمان أو عموم الضرورة كما قدمناه من إفتاء المتأخرين بجواز 
الاستئجار على تعليم القرآن وعدم الاكتفاء"“ بظاهر العدالة مع أن ذلك 
مخالف لما نص عليه أبو حنيفة. 


(۱) "الأشباه والنظائر"؛ القاعدة السادسة: العادة محکمة المبحث الرابع» ص۰۸۱ 
(۲) في أ وب: (أما). 

(۲) في ج ود: (لو باعوا). 

)٤(‏ في "الأشباه والنظائر"» ص۸۱: (دراهم أو دنانیر و کانا في بلد اختلف... إلخ). 
(5) في ج ود: (في الرواج والمالیة). 

59) سقط من ج ود: (بجواز الاستئجار على تعلیم القرآن وعدم الاکتفاء). 


سس« 


شرح عفود رسم المفتي 


[أمغالها] : 

ومن ذلك: .١‏ تحقق الإكراه من غير السلطان مع مخالفته لقول 
الإمام بناء على ما كان في عصره أن غير السلطان لا يُمكنه الإكراه» نم كثر 
الفساد فصار يتحقق الإكراه من غیره. فقال محمد باعتباره'" وأفتی به 
الوا 

.١‏ ومن ذلك تضمين الساعي مع مخالفته لقاعدة المذهب من أن 
یمان على الما .وود یواک افو يمان ر لياق اسان 


بل أفتوا بقتله زمن الفترة(. 


)۱( قو له: رو قال محمد باعتباره): آي: وكذا قال ا يو سف باعتباره بخلاف الإمام 
الأعظم كما في رد المحتار والبحر وغیرهما. 

(۲) قوله: روأفتی به المتأشرون: وتعلیله آن القدرة لا تکون بلا منعق والمنعة للسلطان» 
قالوا: هذا احتلاف عصر وزمان لا احتلافُ حجّة وبرهان, لأن في زمانه لم يكن لغیر 
TE‏ کرام ها ها ره ان تال باس مات 
وفي زمانهما ظهر الفساث وصار الأمرٌ إلى کل متغلب» فیتحقق الاکراة من الكل 
و الفتوی على قولهما کذا في الحلاصة درر.(انظر رد المحتار کتاب الاکراه ۲۱۸/۹). 

(۳) قوله: (زمن الفترة): و کذلك في أيام الفترة أفتوا بقتل الأعونة والسّعاة والظلمةه 
وأفّی کثیر من مشایخنا رحمهم الله تعالی باباحته» وقد حكي عن الشیخ الامام 
الصفار: أن الحصاص آورد في "أحكام ا هو ری ال عل لاس نا 
دمه» و کان السيّد الامام آبو شجاع السمرقندي یقول: یثاب قاتلهم و کان يفتي بکفر 
الأعونة و کذلك القاضي عماد الدین كان يفتي بکفرهم ونحن لا نفتي بکفرهم کذا 
في المحيط في المتفرقات اه هندية من کتاب الكراهية» ۰۳۱۱/۵ 
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۳ ومنه تضمين ا 
4 . وقولهم: إن الوصي لیس له المضارية بمال اليتیم في زماننا. 


وقوله: (الفترق): هکذا في رد المحتار و الهندية كما نقلنا عنهما والمراد: آیام الفتنة. 

(۱) قوله: (تضمین الأحير المشترك): وهو قول الصاحبین استحساناه وقولهما قول 
عمر وعلی والامام مالك والشافعی وأحد قولي الامام أحمد رضي الله تعالی عنهم 
اجمعین احتشاما وصيانة لموال الناس. وقال الامام بو حنيفة لا یضمن إذا لم 
یشترط علیه الضمان وهو قیاس ن المال ما في یده وهلاك الأمانة من غیر 
صنع» لا یوحب الضمان» قیل یفتی بقوله رحمه الله تعالی. وقیل قوله قول عطاء 
وطاوس وهما من کبار التابعین. 

قال الامام أحمد رضا في الفتاوی الرضوية (۰۵1۸/۱۹ ۵۷-۵۷۳): مسألة الاجیر 
المشترك فیها ثلاثة آقوال بل أربعة» عدم الضمان مطلقاه والضمان مطلقاء و الصلح 
على النصف جبرا عملا بالقولين» وفي جامع الفصولین رامزا لفوائد صاحب المحیط: 
E‏ يرا ونه وار كال تا وو واد كان سور دشر 
بالصلح فهذه أربعة أقوال كلها مصححة مفتى بهاء وأمّا أحسن التفصيل الأخير. 

وفي الفتاوى الحامدية: احتار أبو جعفر وأبو الليث رحمهما الله تعالى فيه إن كان 
صالحا يبرأ بيمينه وإن كان مستورا يؤمر بالصلح, وأفتى بذلك كثير من المتأخرين 
وهو أولى من غير وأسلم وبمثله أفتى الخیر الرملي. 

وزاد العلامة خير الدين الرملي في فتاواه قولين حيث قال: وأنا آقول بل محمّسة بل 
مسدسة: )١‏ عدم الضمان مطلقاء ۲) الضمان بشرط الصلح على النصف» ”) 
جواز الصلح جبرأء 4) التفصيل بكون الأحير صالحا فیبر ه) أو غيره فيضمن ) 
أو يسكور فيصالح. 
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ه. وافتاژهم بتضمين الغاصب عقار اليتيم والوقف. 

". وعدم إجارته أكثر من سنة في الدور وأكثر من ثلاث سنين في 
الأراضي مع مخالفته لأصل المذهب من عدم الضمان وعدم التقدير بمدة. 

۷. ومنعهم القاضي أن یقضی بعلمه. 

۸ وإفتاؤهم بمنع الزوج من السفر بزوجته وإن أوفاها المعجل لفساد 
الزمان. 

٩‏ وعدم سماع قوله إِنّه استفتى بعد الحلف بطلاقها إلا ببينة مع أله 
حلاف ظاهر الرو اية وعللوه بفساد الزمان(. 


(۱) قوله: إلا ببينة... إلخ): في رد المحتار عن الخیر الرملي أنه قال: (آقول: حیثما 
وقع حلاف وترحيح لكل من القولين» فالواحب الرجوع إلى ظاهر الرواية؛ لأن ما 
عداها لیس وني یت 2 کما غلب الفساد في الرحال غلب في النساء 
فقد تکون كارهة له فتطلب الخلاص منه فتفتري عليه» فيفتي المفتي بظاهر الرواية 
الذي هو المذهب ویفوض باطنّ الأمر إلى الله تعالی» فتأمّل وأنصف من نفسك) اه. 

قلت: الفساد وإن كان في الفريقين لکن أكثر العوام لا یعرفون أن الاستثناء مبطل 
للیمین» هو نما يعلمه ذلك حيلة بعض من لا يخاف الله تعالى. وا فان دعو ی 
الزو ج حلاف الظاهرء فائه بدعوی الاستثناء يدعي إبطال الموحب بعد الاعتراف به 
فالظاهر هنا حلاف قوله وإذا عم الفساد ينبغي الرحوع إلى الظاهر. قال في الفتح: 
نقل نجم الدین النسفي عن شيخ الاسلام آبي الحسن: أن مشايخنا آحابوه في دعوی 
الاستثناء في الطلاق في أن لا یصدق الزوج إلا ببينة؛ لأنه حلاف الظاهر وقد فسد 
حال الناس» اه. (انظر رد المحتار» كتاب الطلاق» باب التعليق» 2577/15 ملتقطاً). 
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.٠‏ وعدم تصديقها بعد الدحول بها بأنها لم تقبض ما اشترط لها 
تعجيله من المهر() مع أَنّها منكرة للقبض وقاعدة المذهب أن القول للمنكر 
لكنها في العادة لا تسلم نفسها قبل قبضه. 

۱ وكذا قالوا في قوله: "كل حل علی حرام" يقع به الطلاق 
للعرف. قال مشایخ بلخ"): وقول محمد لا یقع :إلا بالنیة. أحابية به علی 
عرف دیارهم» أما في عرف بلادنا فیریدون به تحریم المنکه حة فیحمل 
عليه» نقله العلامة قاسه"©. ونقل عن "مختارات النوازل": (أن عليه الفتوى 
لغلبة الاستعمال بالعرف»» ثم قال*: (قلت: ومن الألفاظ المستعملة في هذا 
في مصرنا [وريفنا]” ': الطلاق يلزمني» والحرام يلزمني» وعلي الطلاق» وعلي 
الحرام) اه. 


(۱) في ج ود: (مع المهر). 

(۲) قوله: ربلخ): مدينة مشهورة بخراسان في کتاب الملحمة المنسوب إلى بطلیموس 
وبلخ من أجل مدن حراسان وأذكرها وأكثرها حیرا وأوسعها غلة تحمل غلتها إلى 
جميع خراسان وإلى خوارزم» وقيل: إن أرّل من بناها لهراسف الملك لما خرب 
صاحبه بخحت نصر بیت المقدس وقیل: بل الاسکندر بناها و كانت تسمی الاسکندرية 
ات اه مخ من معجم البلدان: 

ورم "تصحیح القدوري 2 کتاب الایلای ص, ۳۵ دا 

.۳ ۵ تصحيح القدوري'» كتاب الایلای صاء‎ (٤( 

(5) زيادة من الأصل. 

(1) في تصحیح القدوري"» صاء. ه7”51-7 بعد هذا: (قال في المختارات: وان لم 
a OS‏ پات ونیا وکا دور 
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5 . وكذا مسألة دعوى الأب عدم تمليكه البنت الجهازء فقد بنوها 
على العرف مع أن القاعدة أن القول للمملك( في التمليك وعدمه. 

۳ وكذا حعل القول للمرأة في موخر صداقها مع أن القول 

6 وکذا قولهم في المختار”؟ في زماننا قولهما في المزارعة 
والمعاملة والوقف لمكان الضرورة والبلوى. 

فرات يوقو ل مداه CED‏ جلمد الاق شور دق 
1 ۳ , 
للضرر' ' عن المشتري. 

١‏ . ورواية الحسن 0 الحرة العاقلة البالغة لو زوحت نفسها من 

. وإفتاؤهم بالعفو عن طين الشارع للضرورة. 

. وبيع الوفاء. 


الصدر الشهيد في واقعاته» وبه كان يفتي القاضي الإمام الأوزحندي» وكان الفقيه 
أبو حعفر يقول: إذا لم يكن له امرأة وقت اليمين وتزوّج امرأة تطلق» ويصير تقدير 
كلامه: كل امرأة أتزوّحها فهي طالق. وكان نجم الدين النسفي يقول: إذا لم يكن 
له امرأة وقت اليمين يبطل الکلام ولا یجعل هذا یمینا). 

(۱) في ج ود: (للمالك). 

(۲) في ج ود: (قولهم المختار). 

(۳) في ج ود: (للضرورة) وهو تصحیف. 
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۰ والشرب من السقا بلا بیان مقدار ما يشرب . 

۱ ودخول الحمام بلا بیان مدة المكث ومقدار ما يصب من 
الماء. 

۲ واستقراض"" العجين والخبز بلا وزن» وغير ذلك مما بني على 
العرف وقد ذکر من ذلك في الاشباه" مسائل کر 

فهذه كلها قد تغيّرت أحكامها لتغيّر الزمان ما للضرورة وإمّا للعرف 
ومّا لقرائن الأحوال“ وكل ذلك غير حارج عن المذهب؛ لأن صاحب 


)١(‏ في ج ود: (ومقدار). 

(۲) "الأشباه والنظائر القاعدة السادسة: العادة محکمة المبحث الرابع» صاام/- 
۸۹ 

(۳) قوله: (لقرائن الأحوال): قال الامام أحمد رضا الحنفی رحمه الله تعالی في 
لفتاوی الرضوية (۲۳۷-۲۳/۱): وقد تتغيّر الأحكام أيضا إِمّا لحدوث أو حرج أو 
تعامل أو مصلحة مهمة تجلب أو مفسدة ملمة تسلب» هذه أربعة واثنان في المتن 
مها ر و ان تهنا رت سا 

تنبيه: آقول: كون المحل 5 إحدى الحوامل الستة» إن كان 59 لا یلتبس فالعمل 
عليه وما عداه لا نظر إليه وهذا طريق لمي. وإن كان الأمر مشتبها رجعنا إلى أئمة 
الترجیح فان رأيناهم مجمعين على حلاف قول الإمام علمنا أن المحل محلها وهذا 
طريق إِنَي. وان وحدنا هم مختلفين في الترحیح أو لم يرجحوا شيئاء عملنا بقول 
الإمام وت ركنا ما سواه من قول وترحیح؛ لأن احتلافهم إِمّا لأن المحل ليس محلها 
فإذن لا عدول عن قول الامام أو لأنهم اختلفوا في المحلية فلا يثبت القول 
الضروري بالشكٌ فلا يترك قوله الصوري الثابت بيقين إلا إذا تبيّنت لنا المحلية 
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المذهب لو كان في هذا الزمان لقال بهاء ولو حدث هذا التغير في زمانه 
لم ينص على خلافها. 

وهذا الذي حرأ المجتهدين في المذهب" " وأهل النظر الصحيح من 
المتأعرین على مخالفة المنصوص عليه من صاحب المذهب في كتب ظاهر 
لراية وله على ما کان في زمنه کما مر تصریحهم( ب شی مسألة "کل حل 


بالنظر فیما ذکروا من الادلة أو بتی العادلون عن قوله الأمر علیها و کانوا هم 
الا کثرین فنتبعهم لا نتهمهم أمَا إذا لم يبنوا الأمر علیها وإِنّما حاموا حول الدلیل 
فقول الامام عليه التعویل» هذا ما ظهر لي وأرجو آن یکون صوابا ان شاء الله تعالی» 
والله تعالی أعلم. 

(۱) في ج: (في المذاهب). 

(۲) قوله: (فهذه كلها قد تغيّرت أحكامها لتغيّر الزمان... إلخ): قال الامام أحمد رضا 
الحنفي رحمه الله تعالى في الفتاوى الرضوية (۱۳۰-۱۲۸/۱): 

أقول: بل ربّما یقع نظير ذلك في نص الشارع صلى الله تعالى عليه وسلم فقد قال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم: «إذا استأذنت أحدكم امرآئه إلى المسجد فلا یمنعتها». رواه 
أحمد والبحاري ومسلم والنسائي وفي لفظ: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله». رواه 
أحمد ومسلم كلهم عن ابن عمر رضى رضي الله عنهما وبالثاني رواه أحمد وأبو 
داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بزيادة: 
«وليخرجن تفلات». وقد أمر صلى الله تعالى عليه وسلم بإخراج الحيّّض وذوات 
الخدور يوم العيدين فيشهدن جماعة المسلمين ودعوئهم وتعتزل الحيّض المصلی 
قالت امرأة: يا رسول الله! إحدانا ليس لها جلباب. قال صلى الله تعالى عليه وسلم: 
«تلبسها صاحبتها من جابابها». رواه البخارى ومسلم وآحرون عن ام عطية رضي الله 


پور 
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عل حرام" من أن محمدا بّی ما قاله علی عرف زمانه و کذا ما قدّمناه في 
لاستعجار على التعلیم. 

[متی يسو غ للمفتي مخالفة المنصوص واتبا ع العرف الحادث؟] 

فان قلت: العرف يتغير مرة بعد مرة فلو حدث عرف آخر لم يقع في 
الزمان السابق فهل يسو غ للمفتي مخالفة المنصوص واتباع العرف الحادث؟ 

قلت: نعم فان المتأخرین الذين خالفوا المنصوص في المسائل المارة 
لم یخالفوه الا لحدوث عرف بعد زمن الإمام» فللمفتي اتباع عرفه الحادث في 
الألفاظ العرفية» و کذا في الأحكام التي بناها المجتهد على ما كان في عرف 
زمانه وتغيّر عرفه إلى عرف آخر اقتداء بهم؛ لکن بعد" أن يكون المفتي ممن 


عنها. ومع ذلك نهی الأئمة الغوات مطلقاً والعخائر هار نم عمّموا النهي عدا بقوله 
صلی الله تعالی عليه وسلم الضروري المستفاد من قول أمّ المومنین الصديقة رضي الله 
تعالی عنها: «لو أن رسول اله صلی اله تعالی علیه وسلم رأی من النساء ما رین 
لمنعهن من المسجد كما منعت بنو إسرائيل نساء‌ها». رواه آحمد والبخاري ومسلم. 

© قو له: (لکن بعد... إلخ) متعلق بقوله: (فللمفتي اتبا ع عرفه... إلخ). 

وتوضيحه: أن قوله: (لكن بعد... إلخ) استدراك على قوله: (فللمفتي اتباع عرفه... إلخ)) 
وأنه ليس بمطلق على ما يتوهم منه. وملخصه: أنه اشترط في المفتي غير المجتهد 
لاتبا ع العرف الحادث اكد أشياء: الاوّل: أن يكون له رأي ونظر صحيح ومعرفة 
بقواعد الشرع ليميز بين العرف الذي يجوز بناء الأحكام عليه وبين غيره. والثاني: أن 
كو مترافة عرقي E‏ اه ان ریق سردا علی آستاذ 
ماهر. ومن لم يكن له آهلية ذلك لا يسوغ له الاتباع بل یرجع إلى أفقه و اعلم منه. 
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له رأي ونظر صحيح ومعرفة بقواعد الشرع حتي يميز بين العرف الذي يجوز 
بناء الأحكام عليه وبين غيره» فان المتقدّمين شرطوا في المفتي الاحتهاد وهذا 
مفقود في زماننا فلا أقل من أن يشترط فيه معرفة المسائل بشروطها وقيودها 
التي كثيراً ما یسقطوئها ولا يصرحون بها اعتمادا على فهم المتفقه( وكذا 
لا بد له“ من معرفة عرف زمانه وأحوال أهله والتخرج في ذلك على أستاذ 
ماهر ولذا قال في آحر "منية المفتی": (لو أن الرحل حفظ جمیع کتب) 
آصحابنا لا بدٌ آن یتلمذ للفتوی حتّی يهتدي الیه؛ لان کثیرا من المسائل 
يجاب عنه على عادات آهل الزمان فیما لا یحالف الشریعق) انتهی. 

وفي القنية": (لیس للمفتي ولا للقاضي أن یحکما على ظاهر المذهب 
ويتركا العرف” ') انتهی. ونقله منها في "خزانة الروایات"؛ وهذا صریح فیما 
قلنا من أن المفتي لا يفتي بخلاف عرف أهل زمانه. ويقرب منه ما نقله في 
"الاشباه ۳" عن "البزازية" (من أن المفتي يفتي بما یقع عنده من المصلحة. 


(۱) في ج ود: (المنفعة). 

)۲( سقط من أوب: (له). 

(۲) قوله: (منية المفتی): وانظر منه کتاب أدب المفتي» ص45 :١‏ للعلامة یوسف بن 
أبي سعید بن أحمد السجستاني الحنفي (ت بعد 517ه). (الأعلام» ۲۱/۸). 

. في ج ود: (کتب جميع)‎ )٤( 

)5١(‏ قوله: (ليس للمفتي ولا للقاضي... إلخ): ا للمفتي أن يفتى ولا للقاضي آن 
يقضي على ظاهر المذهب فيما تغيّر فيه العرف من المسائل. 

(7) "الأشباه والنظائر"» الفِن الثاني» كتاب القضاء والشهادات والدعاوي» ص۱۸۸. 
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و کیت فى "رد الشار بانب ا فیما ولو ا لول 
على رحل من غير أهل المحلة وشهد اثنان منهم عليه لم تقبل عنده وقالا: 
تقبل... الخ. نقل السید الحموي عن العلامة المقدسی أنه قال: توقفت عن 
لفتوی بقول الامام ومنعت من إشاعته لما يترتب عليه من الضرر العام» فإن 
من عرفه من المتمردین یتحاسر على قتل النفس في المحلات الخالية من غير 
قولهما لا سیما والأحكام تختلف باختلاف الأيام)» انتهی. 

وقال في افتح القدير"“ في باب ما یوجب القضاء والکفارة من 
کتاب الصوم عند قول "الهدایة": "ولو آکل لحما بين آسنانه فان کان 
قلیلا|۱) لم یفطر وان كان کثیرا یفطر وقال زفر: یفطر في الوجهین" انتهی 
ما نصّه: (والتحقیق أن المفتی في الوقایع لا بدّ له من ضرب احتهاد ومعرفة 
باحوال الناس وقد عرف أن الکفارة تفتقر إلى کمال الجناية فینظر إلى 
صاحب الواقعة إن كان ممن یعاف طبعه ذلك أحذ بقول أبي یوسف وان 
كان ممن لا آثر تذلك عنده آحذ بقول رف انتهی. 

وفي "تصحیح العلامة قاسم" : (فان قلت: قد یحکون آقو الا من غير 
ترحيح وقد یختلفون في التصحیح. قلت: يعمل بمثل ما عملوا من اعتبار تغير 


(۱) ارد المحتار کتاب الدیات باب القسامت ۳۳۳/۱۰. 

(۲) "الفتح"» کتاب الصوم باب ما یوحب القضاء والکفارق ۲۹۹-۲۵۸/۲. 
(۳) زيادة من الأصل. 

.۱۳۲- ۱۳۱ "تصحیح القدوري" مقدمق‎ )٤( 
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۰ 1 ۲ 5 كد ۱ )۱( 8 0 ۳ 
العرف واحوال الناس وما هو الارفق بالناس" ١‏ وما ظهر عليه التعامل وما قوي 
حا" ولا بعلو رسد" مت بر یتفر 


المي 177[ ی ید خی ان اقيض 


)١(‏ قوله: روما وهو الارفق بالناس): آي: للعامة بعدم التضییق فيه عليهم» کقول 

الصاحبین في مسألة البثر إذا وقعت فیها فارة ولم يدر وقت وقوعها. 
(انظر ط مقدمق ۵۲/۱). 

(۲) قوله: (وما قوي وجهه): 0 دلیله المنقول الحاصل لا المستحصل؛ لاله رتبة 
هاخا ا 

(۳) قوله: (ولا يخلو الوحود): أي: الموجودون أو الزمان. (رد المحتار» 0۱۸/۱. 

)٤(‏ قوله: (حقيقة): الظاهر رحوعه إلى قوله: "ولا يخلو" وأراد بالحقيقة اليقين؛ 
لأنْها من حق الأمر إذا ثبت واليقين ثابت» ولذا عطف عليها قوله: "لا ظنا"» وجزم 
بذلك أخوذا مما رواه البخاري من قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تزال طائفة من 
آمتی ظاهرین على الحق حتی يأتي آمر الّه». وفي روا «حتی تاق الساعة». 

۱ رد المحتان المقدمت ۰0۱۸/۱ 
(ه) في النسخ کلها: (ولا يخلو الوحود من تمييز هذا حقيقة لا ظنا بنفسه ویرحع). 
رح قوله: (من لم يميّر): أي: شيا ممّا ذکر كأكثر القضاة والمفتین في زماننا الآحذين 

المناصب بالمال والمراتب» وعبّر ب«علی» المفيدة للوحوب للامر به في قوله تعالی: 
«#فنکل نَا آهل ال گر ر إن كنم لا تعلنونن 4 [الأنبياء ۲۱: (۷)]. (رد المحتار» المقدمق 


0۱۸۹-۷۱ 


(۷) زيادة من الأأصل. وقد مر مثله عن الدر المختار ول الکتاب. 


(۸) في ج ود: (ویرحع من لم يميز إلى من تمیز لبراءة ذمته انتهی). 


سس« 


شرح عقود رسم المفتي 


[وذکر في المزارعة: لو شرطا الحب بينهما وسكتا عن التبن يجوز 
في ظاهر الرواية والتبن لرب البذر وعن بعض مشائخنا: التبن بینهما کالحب 
باعتبار العرف» وتحکیم العرف عند الاشتباه واحب کذا في "الذخیرة". 
وذکروا في باب الحقوق: أن العلر لا يدحل بشراء بيت بکل حق وبشراء 
منرل إلا تک و هن و بمرافقه ويدحل في الدار قال في البحر عن 
الكافي": أن هذا التفصیل مبني على عرف الكوفة» وفي عرفنا یدحل العلو 
في الکل سواء باع باسم البیت أو المنزل و الدار» والاحکام تبتّی علی 
العرف فیعتبر في کل إقليم» وفي کل عصر عرف آهله اه. وفي باب الربا من 
البحر" عن "الكافي" آیضا: والفتوی على عادة الناس. وقدّمنا عن "الهداية" 
قوله: لاه هو المتعارف فینصرف المطلق الیه.۱] 

فهذا كله صریح فیما قلنا من العمل بالعرف ما لم یخالف الشريعة 
کالمکس والربا ونحو ذلك» فلا بذ للمفتی والقاضي بل والمحتهد من معرفة 
آحوال الناس» وقد قالوا: ومن جهل بأهل زمانه فهو جاهل. وقدّمنا آلهم 
قالوا: يفتى بقول أبي یوسف فیما یتعلق بالقضاء لکونه جرّب الوقایع وعرف 
آحوال الناس. 

وفي البحر""" عن مناقب الامام محمّد للكردري: (كان محمّد 
يذهب إلى الصباغین ويسأل عن معاملتهم" وما یدیرونها فیما بینهم)» 
(۱) زيادة من ج ود وقد سقط من أ وب. 


۲۱( البحر کات القضای 5/1 . 
(۲) في البحر : (معاملاتهم). 
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انتهی. وقالوا: إذا زرع صاحب الأرض أرضه ما هو آدنی مع قدرته على 
الأعلى وجب عليه حراج الأعلى» قالوا: وهذا یعلم ولا یفتی به“ كيلا يتجرأ 
الظلمة علی آحذ آموال الناس. قال في الخاد (ورد اله کیف جور 
ا اعنوا “كان نی مميوطيعه لكوت وا عو لجعي :0 القينا 
بذلك لادعى كل ظالم في أرض ليس شأنها ذلك انها قبل هذا كانت تررع 
الزعفران مثلاً فيأحذ حراج ذلك وهو ظلم وعدوان)» انتهى. وكذا قال في 
"فنح القدير "7 (قالوا: لا یفتّی بهذا لما فيه .من تسلط الظلمة على أموال 
المستلمين اذ يذغي کل ظالم أن الأرض تصلح لزراعة الزعفران ونحوه 
وعلاحه صعب). انتهی. 

فقد ظهر لك أن جمود المفتي أو القاضي”” على ظاهر المنقول مع 
ترك العرف والقرائن الواضحة والجهل باحوال الناس یلزم منه تضییع حقوق 
كثيرة وظلم حلق کثیرین. 


)١١‏ قوله: (وهذا يعلم... إلخ): أي: لما فيه من مخالفة السلف. 

(۲) "العناية"» كتاب السيرء باب العشر والخراج» 85/0 ؟. 

() في "العناية": روآلهم لو). 

6 "الفتح کتاب ال باب العشر والخحراج» هإهم؟. 

(۵) في د: (المفتي والقاضي). 

(5) قوله: (يلزم منه تضییع حقوق كثيرة وظلم حلق کثیرین): قال الامام أحمد رضا 
الحنفي رحمه الله تعالی في الفتاوی الرضوية (۱۰۷-۱/۱): 


مسجد أخخر. تان یم رذ ايسا (و قد وفعت حادئة ملت عنها فی آمیر آراد أن 


سس« 


شرح عقود رسم المفتي 


[أقسام العرف وما یتعلق بها 
ثم اعلم أن العرف قسمان: عام و حاص. 
فالعام: يثبت به الحكم العام ويصلح وعد للقیاس والأثر بخلاف 
الخاصء فإنّه يثبت به الحكم الخاص ما لم يخالف القياس أو الأثر فإنّه 


ينقل بعض أحجار مسجد خراب في سفح قاسيون بدمشق ليبلط بها صحن الجامع 
الاموي فأفتیت بعدم الجواز متابعة للشرنبلالي بلغني أن بعض المتغلبين أحذ 
تلك الأ حجار لنفسه فندمت على ما أفتيت به). 

ومن ذلك افتاء جحد المقدسي بجواز أحذ الحقّ من حلاف جنسه حذار تضييع 
الحقوق. قال في "اود المحتار": (قال القهستاني: وفیه لیماء إلى آن له آن یأحذ من 
حلاف جنسه عند المحانسة في المالية» وهذا أوسع فیجوز الأحذ به ون لم يكن 
مذهبنا» فان الانسان یعذر في العمل به عند الضرورة کما في الزاهدي) اه. 

قلت: وهذا ما قالوا إِنّه لا مستند له» لکن رأيت في "شرح نظم الکنز" للمقدسي من 
کتاب الحجر قال: (ونقل ا والدي لأمّه الجمال الأشقر في شرحه للقدوري؛ أن 
عدم جواز الاحذ من خحلاف الجنس كان في زمانهم لمطاوعتهم في الحقوق» 
والفتوی الیوم على جواز الأخذ عند القدرة من أي مال كان لا سیما في دیارنا 
لمداومتهم للعقوق). 

ومن ذلك افتائي مرارا بعدم انفساخ نکاح امرأة مسلم بارتدادها لما رایت من 
تجاسرهنّ مبادرة إلى قطع العصمة مع عدم إمكان استرقاقهنّ في بلادنا ولا ضر بهن 
وحبرهن على الإسلام كما بینته في السير من "فتاوانا" وكم له من نظير. 


اس 


شرح عقود رسم المفتي 


قال في "الذحيرة"“ في الفصل الثامن”؟ من الإجارات في مسألة ما 
لو دفع إلى حائك غزلا لينسحه بالثلث: (ومشايخ بلخ كنصير بن یحتی 
ومحمد بن سلمة وغيرهما كانوا يجيزون هذه" الإجارة في الثياب لتعامل 
آهل بلدهم في الثیاب» والتعامل حجة يترك به القیاس ویخحص به الا 
وتجویز هذه الاجارة في الثياب للتعامل بمعتی تخحصیص النص الذي ورد في 
قفیز الطحان؛ لأن النص ورد في قفیز الطحان لا في الحائك الا أن الحائك 
نظیره فیکون واردا فیه دلالة فمتی تر کنا العمل بدلالة هذا لنص في الحائك 
وعملنا بالنص في قفیز الطحان كان تصش ۱۶ له تر کا اصللاء و تخحصیص 
لنص بالتعامل حائز ألا تری أثنا جوّزنا الاستصناع للتعامل والاستصناع بيع 
ما لیس عنده وأنه منهي عنه وتجویز الاستصناع بالتعامل تخصيص منا للنص 
الذي ورد في النهي عن بیع ما لیس عند الانسان لا ترك للنص اصلا؛ لن 
عملنا بالنص في غير الاستصناع قالوا: وهذا بخلاف ما لو تعامل أهل بلدة 


قفيز الطحان فاه لا ۳۹ ولا تكون معاملتهم معتبرة ؛ دنا لو اعتبر نا 


(۱) "ذخيرة الفتاوى » كتاب الإحارات» الفصل التاسع فيما يجوز من الإحارة وما 
لا يجوز ۲۲۸-۲۲۷/۳» مخطوط. 

(۲) قوله: (في الفصل الثامن): لم نعثر عليه في الفصل الثامن من «الذخيرة» بل اما هو 
في الفصل التاسع» فلعله من خطأ النساخ» والله تعالى أعلم. 

(۳) في الذخیرة": (كانوا يفتون بجواز هذه... إلخ). 

(4) في ج ود: ركان تحصیصا للأثر). 


() قوله: دلا ی لا يصح؛ أن «لا يجوز» يستعمل بمعنی «لا يحل» وبمعنى 


سس 


شرح عقود رسم المفتي 


معاملتهم کان ترکا للتصر أصلا وبالتعامل يحون نزرك القع انا متا 
يجوز تحصیصه ولکن مشایخنا لم یجوّزوا هذا لتحصیص؛ أن ذلك تعامل 
أهل بلدة واحدة وتعامل هل بلدة واحدة لا بحص ار ران تعامل اهن بلدة 
إن اقتضى أن يجوز التخصيص فترك التعامل من أهل بلدة ا يمنع 
التخصيص فلا يثبت التخصيص بالشك بخلاف التعامل في الاستصناع فانه 
وجد في البلاد كلها) انتهى كلام "الذخيرة". 
[العرف العام والخاص واعتبارهما] 

والحاصل آن العرف العام لا یعتبر |ذا لزم منه ترك اض وایما 
یعتبر إذا لزم منه تخصيص النص. والعرف الخاص لا یعتبر في الموضعین 
وإِنْما یعتبر في حق آهله فقط إذا لم یلزم منه ترك النصُ ولا تخصيصه ون 
حالف ظاهر الرواية» وذلك كما في الألفاظ المتعارفة في الأيمان والعادة 
الجارية في العقود من بيع وإحارة ونحوها فتحري تلك الالفاظ والعقود في 
كل بلدة على عادة أهلها ويراد منها ذلك المعتاد بينهم ويعاملون دون غيرهم 
بما يقتضيه ذلك من صحة وفساد وتحريم وتحليل وغير ذلك وإن صرح 
لفقهاء بأن مقتضاه حلاف ما اقتضاه العرف؛ لأن المتکلم اّما يتكلم على 
عرفه وعادته ویقصد ذلك بکلامه دون ما آراده الفقهای و لما یعامل کل 
أحد بما آراده والألفاظ العرفية حقائق اصطلاحية يصير بها المعتّی الأصلى 


ر له یصح)» . والغالب ارك في الافعال و الثاني في العقو د. آفاده الا مام اور رضا 
الحنفی في الفوائد المتعلقة برد المحتان ص4 » مخطوط. 


شرح عفود رسم المفتي 


کالمحاز اللغوي قال في "جامع الفصولین 7: (مطلق الکلام فیما بين الناس 
ینصرف إلى المتعارف) انتهی. وفي "فتاوى العلامة قاسم": (التحقيق أن لفظ 
الواقف والموصي والحالف والناذر و کل عاقد يحمل على عادته في حطابه 
ولخته التي يتكلم بها وافقت لغة العرب ولغة الشارع أو لا) انتهی. 

تم اعلم الى لم آر من تکلّم علی هذه المسألة بما بشفي العلیل 
و کشفها یحتاج إلى زيادة تطویل؛ لأن الکلام علیها یطول لاحتیاحه إلى ذکر 
فروع وأصول وأحوبة عما عسی يقال“ وتوضیح ما بني على هذا المقال 
فاقتصرت هناك على ما ذكرئه» ثم أظهرت بعض ما آضمرثه في رسالة جعلشها 
شرحا لهذا البیت وضمشها بعض ما عنیت وسمیئّها "نشر العرف في بناء بعض 
الأحكام على العرف "۲" فمن رام الزيادة على ذلك فلیرجع إلى ما هنالك. 


(۱) قوله: (حامع الفصولین): في الفروع للشیخ بدر الدين محمود بن إسرائيل الشهیر 
بابن قاضي سماونه (أو سیماو) الحنفي (ت ۸۲۳ه). وهو کتاب مشهور متداول في 
آيدي الحکام والمفتین لکو نه في المعاملاات خاصة جمع فيه بين فصول العمادي 
وفصول الأسروشني و أحاط وآجاد. ركشف الظنون» 65/۱ وهدية العارفین» 4۱۰/۲). 

وانظر منه الفصل الربعون في حلل المحاضر والسجلات» ۲۳/۲ ملخصا. 

(۲) في ج ود: (عسی ما یقال). 

(۳) قد طبعت هذه الر سالة في مجموعة رسائل ابن عابدين» الرسالة التاسعق الجزاء 


الثاني ص٤‏ ۰۱۷-۱۱ 


ر 


ليه سما قضاتتا | ید وا براجح المذهف حين قلدوا 
وم م اشد في ملك والحمد له ختام : ك 


[متى يجوز العمل و الفضاء على القول الضعیف؟] 
قدّمنا أوّل الشرح عن العلامة قاسم: (أن الحکم والفتیا بما هو 
مرحوح حلاف الإجماع وأن المرحوح في مقابلة الراحح بمنزلة العدم 
والترحیح بغیر مرجح في المتقابلات ممنوع وأنّه ليس له التشهي والحکم بما 
شاء من الروايتین أو القولین من غير نظر في الترحيح» وأن من يكتفي بأن 
تک و یاه مرو فقا تفن اوعد قن اس lai‏ ينلا نات من 
الاقوال والوحوه من غير نظر في الترحیح فقد جهل وحرق الإجماع) انتهی. 


وقدمنا هناك نجو ۵ عن فتاو ی العلامة ا حجر" لكن فيها ا 
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(۱) "الفتاوى الكبرى الفقهية"» باب القضای ۳۲۱/6 ملخصا. 
(۲) قوله: (الإمام ا آي: شيخ الإسلام أوحد المجتهدين الإمام تقي الدين أبو 
الحسن علي بن عبد الكافي بن علي السبکی الشافعي» مفسّر حافظ أصولي مقرئ 
حدلي قار بارع. صئف نحو مائة وخمسين کتابا e E‏ منها: الابتهاج 
في شرح المنهاج للنووي. الدر النظیم في تفسیر القرآن العظيم» المواهب الصمدية 


سح 


شرح عفود رسم المفتي 


يجوز تقلید الوحه"؟ الضعیف في نفس الأمر بالنسبة للعمل في حقّ نفسه لا في 
الفتوی والحکم. فقد نقل ابن الصلاح الاجماع على أنه لا یجوز) انتهی. 

وقال العلامة الشرنبلالی* في رسالته العقد الفرید في جواز التقلید": 
(مقتضی مذهب الشافعي كما قاله السبکي منع العمل بالقول المرحوح في 
القضاء والافتاء دون العمل لنفسه ومذهب الحنفية المنع عن“ المرجوح 
حتی لنفسه لکون المرحوح صار منسوخا) انتهی. 

قلت: التعلیل باه صار منسوخا نما یظهر فیما لو کان في المسألة 
قولان رحع المحتهد عن آحدهما أو علم تأخر آحدهما عن الآخر والا فلا 
كما لو كان في المسألة قول لأبي یوسف وقول لمحمد فائه لا بظهر فيه 
النسخ» لکن مراده أنه إذا صحح آحدهما صار الآحر بمنزلة المنسوخ وهو 
العدم. 


في المواریث الصفدية» والفتاوی جمعها ولده تاج الدین في ثلاث مجلدات. 
(ت ٥٦‏ ۷ه). (شذرات الذهب. ۰۳۱۰-۳۲۰۹/۸ ومعجم المولفین» ۱۲۷/۷). 

(۱) في ج ود: (القول). 

(۲) قوله: (العلامة الشرنبلالي): آي: الشیخ آبو الاحلاص حسن بن عمار بن علي 
الشرنبلالي الحنفي؛ (ت۱۰۹ه). فقیه مشارك في بعض العلوم. من تصانیفه: نور 
الإيضاح» وحاشية على الدرر والغرر لمنلا حسرو في فرو ع الفقه الحنفي وغیرهما. 

(انظر "معجم المؤلفین"» ۲۰۵/۳). 

(۲) في ج ود: (علی) وهو تصحیف. 


سس« 


شرح عقود رسم المفتي 


نُمّ إن ما ذكره السبكي من جواز العمل بالمرجوح في حقّ نفسه عند 
الشافعي مخالف لما مر عن العلامة قاسم وقدّمنا مثله أوّل الشرح عن "فتاوى 
ابن حجر" من نقل الإجماع على عدم الإفتاء والعمل بما شاء من الأقوالء إلا 
أن يقال المراد بالعمل الحكم والقضاء وهو بعید. والأظهر في الجواب أحذا 
من التعبير بالتشهي أن يقال: إن الإجماع على منع إطلاق التخيير أي: بأن 
يختار ویتشهی مهما أراد من الأقوال في أي وقت أراد. 

[يجوز العمل بالضعيف عند الضرورة والاضطرار] 

ما لو عمل بالضعيف في بعض الأوقات”“ لضرورة اقتضت ذلك 
فلا يمنع منه وعليه يحمل ما تقدّم عن الشرنبلالي من أن مذهب الحنفية المنع 
بدليل آنهم أحازوا للمسافر والضيف الذي حاف الريبة أن يأحذ بقول أبي 
يوسف بعدم وجوب الغسل على المحتلم الذي أمسك ذكره عندما أحس 
بالاحتلام إلى أن فترت شهوته نم أرسله مع أن قوله هذا حلاف الراحح في 
المذهب» لكن أجازوا الأحذ به للضرورة. 

وينبغي أن يكون من هذا القبيل ما ذكره الإمام المرغيناني صاحب 
"الهداية" في كتابه "مختارات النوازل" وهو كتاب مشهور ينقل عنه شراح 
"الهداية" وغيرهم حيث قال في فصل النجاسة: (والدم إذا حرج من القروح 
فللا قليلاً غير سائل فذاك ليس بمانع وإن کثر» وقيل: لو كان بحال لو ت رکه 
لسال یمنع) انتهی. تم آعاد المسألة في نواقض الوضوء فقال: (ولو حرج منه 


(۱) في ج ود: (الأقوال). 


سس« 


شرح عقود رسم المفتي 


اع تیه ری و ات العدار افير كل العو یآ الرشوون قفن 
عامة کتب المذهب هو القول الثاني المعبر عنه باقیل"» وأما ما اعتاره من 
لقول الأوّل فلم أر من سبقه إليه ولا من تابعه عليه بعد المراحعة الکثيرة فهو 
قول شاف ولکن صاحب "الهداية" إمام حلیل من أعظم مشایخ المذهب من 
طبقة ارجا نت التخریج والتصحییح( که ونام فیجو ز للمعذه ر تقلیده في 
هذا القول عند الضرورة فان" فيه توسعة عظيمة لأهل الأعذار كما بیّه في 
رسالتی المسماة : "الأحكام المخصصة بك الحمصة". 

وقد كنت ابتليت مدّة بكي الحمصة ولم أحد ما تصحّ به صلاتي 
على مذهبنا بلا مشقة ال على هذا القول؛ لأن الخارج منه وإن كان قليلا 
لكنه لو ترك يسيل وهو نجس وناقض للطهارة على القول المشهور خلافا 


)١١‏ قوله: (الصحيح): هكذا في أ وب وهو تصحيف كما يظهر مما مر ص۹٦‏ في 
طبقات الفقهاء من الشارح نفسه فليحفظ. 

(۲) قوله: (أصحاب التخريج والتصحيح): وقد مر ص 9:: أنه من طبقة أصحاب 
الترحيح من المقلدين» فليتأمل. 

(۳) في ج ود: (فإنه). 
الأوؤل» صء ه-55. 

)5١‏ قوله: رک الحمصة): الكي: إحراق الجلد في مواضع معينة بجسم حارق 


بل س 


شرح عقود رسم المفتي 


لما قاله بعضهم كما قد بينته في الرسالة المذكورة ولا يصير به صاحب 
عذر؛ لأنّه يمكن دفع العذر بالغسل والربط بنحو جلدة مانعة للسيلان عند 
كل صلاة كما كنت أفعله ولكن فيه مشقة وحرج عظيم فاضطررت إلى 
تقليد هذا القول» نم لما عافاني الله تعالى منه أعدتُ صلاة تلك المدّة» وله 
تعالی الحمد؟. 


(۱) قوله: سم لما عافاني الله تعالى... إلخ): قال الإمام احمل وا الحنفي رحمه الله 
تعالی في الفتاوی الرضوية :)٤)٥۹-٤٥۸/۱(‏ وقال في الفوائد المخصصة: 
(صاحب الهداية من أحل أصحاب الترجیح فیجوز للمبتلی تقلیده؛ لأن فیما ذکرناه 
مشقة عظيمة فجزاه الله تعالثى خير الجزاء حيث اختار التوسیع والتسهیل الذي 
بنیت علیه هذه العريعة الغراء السهلة السمحة اهم. 

آقول: جوز الامام الکبیر العلم الشهیر بالحصّاف ترویج الوكيل مو کلته بغیبتها من دون 
تسمتيهاء قال الإمام شمس الأئمة السرحسي: الخصاف كان أكبير في العلم یجوز 
الاقتداء به» فقال في البحر: المختار في المذهب خلاف ما قاله الخصاف وان كان 
الحصاف كبيراً اه. وفي الدرٌّ عن تصحيح القدوري: الحكم والفتيا بالقول 
المرحوح حهل وخرق للاجماع اه. وفي عدة رد المحتار: التقليد وإن حاز بشرطه 
فهو للعامل لنفسه لا للمفتي لغيره» فلا یفتی بغير الراجح في مذهبه اه. نعم للمبتلى 
فيه ما فيه من ترفيه وهو أيسر من تقليد الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه» فإن 


النجاة من التلفيق شأو کی رف التو فیق . 


شرح عقود رسم المفتي 


وقد ذکر صاحب "البحر" في الحیض في بحث آلوان الدماء أقرالا 
OS‏ 


: ۰ . ور‎ 00 1 ۲۲ 4 aS 
هذه الأقوال في مواضع الضرورة طلبا للتيسير كان حسنا) انتهى.‎ 


)١١‏ قو له: (آقو الا ضعيفة): أي: ذكر في كتاب الطهارة» باب الحيض (۳۳۹/۱) ما نصه: 

(اعلم أن ألوان الدماء سيّة السواد والحمرة والصفرة والكدرة والحضرة والتربية وهي 
التي على لون التراب نوع من الکدرة» وهي نسبة إلى الترب بمعنی التراب» ویقال: 
تربية بتشدید الیاء وتخفیفها بغیر همزة» وتريية مثل تريعة وتربية بوزن ترعية» وقیل: 
هي من الرئة لأنها على لونها کذا في المغرب ویقال أيضا الترابية و کل هذه الألوان 
حيط الى ا تفیش إلى ان ترف ا وعد ی :يوسي الا تكون الكدرة حيطا 
اد انبا في أل اباد یباراف ESO GE‏ كانت 
دم رحم لتأحرت عن الصافي. ولهما ما روي عن مولاة عائشة قالت: ((كان النساء 
يبعثن إلى عائشة بالدرجة التي فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيض لتنظر إليه 
فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصّة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيض)) رواه 
مالك في "الموطأ". والقصّة بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة. وذكره البخاري 
318 بصيغة الجزم فصح بهذا اللفظ عن عائشة. وذكر في الصحیح و السنن" 
عن ام عطية قالت: ركنا لا قن الكدرة والصفرة بعد الطهر شینا). وهذا يذل علی 
آنهما في أيام الحیض حیض؛ لأنها قیدت بما بعد الطهر. وفي التجنیس: امرأة رأت 
55 حالصا على الخرقة ما دام 0 فإذا يبس أصفر فحكمه حكم البياض؛ لأن 
المعتبر حال الرؤية لا حالة التغير بعد ذلك اه. 

و کذا لو رأت حمرة آو صفرة فاذا پیست ابیضت یعتبر حالة الرژية لا حالة التغیر بعد 
ذلك اه. ومن المشایخ من أنكر الحضرة فقال: لعلها أكلت قصیلا استبعادا لها. قلنا: 
هي نوع من الكدرة ولعلها آکلت نوعا من البقول. وفي "الهدایة": وأما الحضرة 


سس« 


شرح عقود رسم المفتي 


وبه علم أن المضطر له العمل بذلك لنفسه كما قلنا وأن المفتي له 
الإفتاء به للمضطرء فما مر من أله ليس له العمل بالضعيف ول( الإفتاء به 
محمول على غير موضع الضرورة كما علمته من مجموع ما قرّرناه» وال 
تعالى أعلم. وينبغي أن يلحق بالضرورة أيضا ما قدّمناه من أنه لا یفتّی بكفر 
مسلم كان في كفره اختلاف ولو رواية ضعيفة» فقد عدلوا عن الإفتاء 
بالصحيح؛ لأن الكفر شىء عظيم. 

[شروط العمل بالضعيف] 

وفي "شرح الاشباه" للبيري: (هل يجوز للإنسان العمل بالضعيف من 

الرواية في حقّ نفسه؟ نعم إذا كان له رأيء أمّا إذا كان عامياً فلم أره» لكن 


فالصحیح أن الم هو کات عن وان اقآ تن سيك وبحم خر وراه 
الغذای وان کانت آيسة لا تری غیر الحضرة یحمل على فساد المنبت فلا یکون 
حیضا اه. وفي "البدائع": قال بعضهم: الكدرة والتربة والصفرة والحضرة إنما تکون 
حیضا على الاطلاق من غير العجائز أمّا في العجاثر فینظر إن وحدئها على الکرسف 
ومدة الوضع قريبة فهي حيض وان كانت مدة الوضع طويلة لم تكن حیضا؛ أن 
رحم العجوز يكون منت فيتغير الماء فيه لطول المكث» وما عرفت الجواب في هذه 
الأبواب من الحيض فهو الجواب فيها في النفاس؛ لأنها أحت الحيض» اه). 

(۱) قوله: (فخر الأئمة): أي: الإمام أحمد بن أبي بكر بن عبد الوهاب القزبني -بضم 
القاف وفتح الزاي المعجمة- بديع الدين الحنفي» له البحر المحيط المسمى بمنية 
الفقهاء رت 4 ۷۹ه). (هدية العارفين» .)١١١/١‏ 


(۲) في أ: (وإلا) وهو حطأ. 


سس« 


شرح عفود رسم المفتي 


مقتضی تقییده بذي الرأي آنه لا يجوز للعامي ذلك. قال في "خزانة الروایات": 
العالم الذي یعرف معنی النصوص والأحبار وهو من آهل الدراية يجوز له أن 
یعمل علیها وان كان مخالفا لمذهبه انتهی. 

و بدي الري دای المجتهد في المذهب- مخر ج للعامي 
كما قال» أي: فائه يلزمه اتباع ما صحّحوا لكن في غير موضع الضرورة كما 
علمئّه آنفاً. 

فان قلت: د مخالف لما قذمته سابقا من أن المقتی المي لیس له 
العدول عما اتفق عليه آبو حنيفة وأصحابه فليس له الافتاء به وإن كان 
مجتهدا متقنا؛ لأنهم عرفوا الادلة ومیزوا بين ما صح وثبت وبين غیره ولا يبلغ 
احتهاده احتهادهم كما قدمناه عن الخانية وغیرها. 

قلت ؛ ذاك في حقّ من يفتي غيره ولعل وجهه أنه لما علم أن احتهادهم 
آقوی لیس له آن بيس مسائل العامة علی احتهاده الاضعف أ لان") السائل 
اما جاء یستفتیه عن مذهب الامام الذي قلده ذلك المفتي فعلیه أن يفتي 
بالمذهب الذي جاء المستفتي یستفتیه عنه. ولذا ذکر العلامة قاسم في 
فتاویه": (أنّه سئل عن واقف شرط لنفسه التغییر والتبدیل فصیر الوقف 
لزوجته. فأحاب آئی لم آقف على اعتبار هذا في شیء من کتب علمائنا ولیس 
للمفتي لا نقل ما صح عند أهل مذهبه الذين يفتي بقولهم ولأن المستفتي ما 
يسأل عما ذهب إليه أئمة ذلك المذهب لا عما ينجلي للمفتي) انتهی. 


(۱) في ج ود: (فتقییده). 
(۲) في ج ود: (ولأن). 


0 


جرح عفود رین تفای 

و کذا نقلوا عن القفال من أَمة الشافعية اه کان زذا جاء أحد یستفتیه 
عن بیع الصبرة یقول له: تسألني عن مذهبي أو عن مذهب الشافعي؟ و کذا نقلو | 
عنه اله كان ا یقول: لو احتهدت فادّی احتهادي إلى مذهب آبي حنيفةه 
فأقول: مذهب لشافعی كذاء ولکتی آقول بمذهب اس حنيفة؛ لائه حاء لیعلم 

وأمّا في حق العمل به لنفسه فالظاهر جوازه له ويدل عليه قول "حزانة 
الروایات : (یجوز له أن يعمل GE‏ كان ما لمذهبه آي: أن 
المجتهد يلزمه اتباع ما ادى إليه احتهاده ولذا تری المحقق ابن الهمام اعتار 
مسائل حارحة عن المذهب ومرة رحح في مسألة قول الامام مالك وقال: 
(هذا الذي أدين لا 

وقدّمنا عن "التحرير": (أن المجتهد في بعض المسائل -على القول 
بتجزي الاجتهاد وهو الحق- يلزمه التقليد فيما لا يقدر عليه)» أي: فيما لا يقدر 
على الاحتهاد فيه لا في غیره. 


[معنى قول الشار ح: لکتما القاضي به لا يقضى... إلخ] 


وقولي: (لكنما القاضي به لا يقضي... إلخ): أي: لا يقضي بالضعيف 


(۲) قوله: (لا في غيره): أي: فيما يقدر على الاحتهاد فيه فلا يلزمه التقليد. 


شرح عقود رسم المفتي 


قال العلامة قاسم!*: (وقال أبو العباس أحمد بن إدريس: هل يجب 
على الحاكم أن لا يحكم إلا بالراحح عنده كما يجب على المفتي أن لا يفتي 
إلا بالراحح عنده أو له أن يحكم بأحد القولين وان لم يكن راجحا عنده؟ 

حوابه: أن الحاكم إن كان مجتهدا فلا يجوز له أن يحكم ويفتي الا 
بالراجح عندم. وان كان مقلدا حاز له أن يفتي بالمشهور في مذهبه وأن 
یحکم به وإن لم يكن راجحا عنده» مقلدا في رححان القول]۳) المحکوه 
به إمامه الذي يقلده» كما يقلده في الفتوی. وأمّا اتباع الهوی في الحکم 
والفتيا فحرام اجان وأما الحكم والفتیا! بما هو مرجوح فخلاف 
الإجماع)» انتهی. 

وک ا ر ی انسیا فيه مالفا رایمه ا 
لمذهبه نفذ عند آبي حنيف وفي العامد"" روایتان» وعندهما لا ینفذ في 
الوجهین. واختلف الترجیح ففي "الخانية": آظهر الروايتين عن آبي حنيفة 
نفاذ”'' قضائه وعلیه الفتوی» وهکذا في الفتاوی الصغری". 


.۱۳ ۰ "تصحیح القدوري مقدمت ص‎ 01١ 

(۲) زيادة من الأصل. 

(۳) في "تصحيح القدوري" صاء"١:‏ (اتباع الهوى في الحكم أو الفتيا فحرام 
اماف وأما الحكم أو الفتيا). 

.١5/77 "البحر"» كتاب الحوالة» باب كتاب القاضي إلى القاضي غيره»‎ )٤( 

(ه) في أ: (العامة) وهو خطأ. 

(5) في ج ود: (بنفاذ). 


ا یی 


شرح عقود رسم المفتي 


وفي "المعراج" معزیا إلى "المحيط": الفتوى على قولهما وهكذا في 
"الهداية". وفي "فتح القدیر *: فقد احتلف في الفتوى» والوجه في هذا الزمان 
آن یفتّی بقولهما؛ د التارك لمذهبه عمدا لا یفعله ال لبوق باطل لا لقصد 
جميل» وأمّا لناسي فلأن المقلد ما قلده الا لیحکم بمذهبه لا بمذهب غير 
هذا كله في القاضی المحتهد. فمّا المقلد فائما ولاه لیحکم بمذهب أبي 
حنيفة فلا يملك المخالفة فیکون معزولا بالنسبة إلى هذا الحکم. انتهی ما في 
الفتح ). انتهی کلام البحر . 

3 ذکر(: (أنّهِ احتلفت عبارات المشایخ في القاضي المقلد والذي 
حط عليه كلامه أنه إذا قضى بمذهب غيره أو برواية ضعيفة أو بقول ضعيف 
نفذ وأقوى ما تمسّك به ما في "البرّازية"”" عن "شرح الطحاوي": إذا لم يكن 
القاضى مجتهدا وقضی بالفتوی» نم تين آنه علی حلاف مذهبه نفذ ولیس 
لغیره نقضه وله أن ینقضه کذا عن محمد» وقال الثانی: لیس له أن ینقضه 
6 انتهی. 

لكن الذي في "القنیة ۳ عن "المحيط" وغیره: (أن احتلاف الروايات 
في قاض مجتهد إذا قضى على خلاف رأيه» والقاضي المقلد إذا قضى على 


(۱) "الفتح"؛ كتاب أدب القاضي» فصل آخرء 7917/7. 

(۲) "البحر"» كتاب الحوالة» باب كتاب القاضي إلى القاضي غيره» .٠١-٠١/۷‏ 

(۲) "البرّازية"» كتاب أدب القاضي, النوع الرابع نوع في علمه ١٦۸-١٦۷/١‏ 
رهافش ۱ 

(۶) القنية» کتاب آدب القاضي» باب القضاء في المجتهدات وما يتصل به» ص۲۹۷ . 


بو 


شرح عفود رسم المفتي 


حلاف مذهبه لا ينفذ)» انتهی. وبه حزم المحقق في افتح القدیر 7" وتلمیذه 


العلامة قاسم ا 


قال في "النهر”": (وما في "الفتح" يجب أن يعوّل عليه في المذهب» 
وما في البزازية محمول على رواية عنهماء فصار ار ام “ أن هذا منزل منزلة 
الناسي لمذهبه وقد مرّ عنهما في المجتهد آنه لا ينفذ فالمقلد أولى)» انتهى. 

وقال في الدر المختار ١ ٠‏ (قلت: ولا سيمنا في فاق د الان 
يتف في منشوره(") علی نهیه عن القضاء بالاقوال الضعيفة فکیف بخلاف 
مذهبه" فیکون معزولا بالنسبة لغير المعتمد من مذهبه فلا ینفذ قضاژه فيه 


(۱) الفتح" کتاب أدب القاضي» فصل آخر» ۰۳۹۷/5 

(۲) تصحیح القدوري» مقدمة» ص ۱۳۰-۱۲ . 

(۳) النهر کتاب القضای باب کتاب القاضی إلى القاضي» ۰/۳ ۰۲. 

(6) قوله: (فصار الأمر): هکذا في نسخة أ وبء وآما في نسخة ج ود والنهر ورد 
المحتار عنه في المقدمة و کتاب القضاء ف(إذ قصاری الأمر)» والّه تعالی أعلم. 

(انظر النهر الفائق» 1۲۰/۳ ورد المحتار» ۰۱۷۸/۱ 0۱۰۹/۸9 

(5) "الدرٌ المختار مقدمة» ۰۱۷۹۱۷۸/۱ 

(7) قوله: (في منشوره): المنشورة: ما كان غير من كتب السلطان» قاموس . 
والمراد به البراءة التي يعطيها له» وسمّیت منشورا لنشر القاضي لها حين قدومه مثلا 
ليسمع الناس ما فيهاء والضمير للسلطان أو القاضي. 

(انظر رذ المحتا المقدمق ۰۱۷۸/۱ وط 8۱/۱). 

(۷) قوله: (فکیف بخلاف مذهبه): أي: فکیف ینفذ قضاؤه بخلاف مذهبه؛ لائه إذا 

هاه عن القضاء بالاقوال الضعيفة في مذهبه لا ینفذ قضاوّه فيهاء فبخلاف مذهبه 


سس« 


شرح عقود رسم المفتي 


وینقض" " كما بسط في قضاء "الفتح" و"البحر" و"النهر" وغيرها)» انتهى. 

كلبق مز ققد لیس یضرا أن القول المرجوح بمنزلة العدم مع الراحح 
فليس له الحكم به وإن لم ينص له السلطان على الحكم بالراجح. 

وفي "فتاوى العلامة قاسم": (وليس للقاضي المقلد أن یحکم 
بالضعيف؛ له ليس من أهل الترجيح فلا يعدل عن الصحيح إلا لقصد غير 
جمیل ولو حکم لا ینفذ؛ لان قضائه قضاء بغیر ال لأن الحقّ هو الصحيح. 
وما نقل من آن القول الضعیف .كقوف بالقضاء المراد به قضاء المجهد. کما 
بين في موضعه مما لا یحتمله هذا الجواب). انتهی. وما ذکره من هذا المراد 
صرّح به شيخه المحقق في "فتح القدیر". 


بالأوليه ومبتی ذللک علی ما قالوا؛ ان تولية القضاء سعد دن بالزمان والمکان 
والشحص, فلو ولاه السلطان القضاء في زمان محصوص أو مکان محصوص أو على 
جماعة مخصوصین تعيّن ذلك؛ لاله نائب عنه ولو هاه عن سماع بعض المسائل لم 
ينفذ حکمه فیهاء كما إذا هاه عن سماع حادثة مضی علیها حمس عشرة سنة بلا 
مانع شرعي والحصم منک وقد ذکر الحموي في "حاشية الأشباه": أذ عادة 
سلاطین زماننا إذا تولی أحدهم عرض عليه قانون من قبله وأمر باتباعه. 
(ردٌ المحتار» المقدمق ۱۷۹-۱۷۸/۱). 
(۱) قوله: (وينقض): لا حاحة الیه؛ لاه إذا كان و بالنسبة لما ذکر لا يصح له 
قضاء حتّی ینقض؛ لاْنْ النقض انما یکون للثابت. الا آن یقال: له قضاء بحسب 
الظاهن ط. (ردٌ المحتان المقدمة» ۱۷۹/۱). 


سس« 


شرح عقود رسم المفتي 
[الخاتمة] 
وهذا آحر ما أردنا إيراده من التقرير والتوضيح والتحرير بعون الله 
تعالی العلیم الخبیر أسأله سبحانه [وتعالى]“ أن یجعل ذلك خالصا لوجهه 
الكريم, موجبا للفوز لدیه یوم الموقف العظيم» و آن یعفو عما جنیته و اقترفته 
تم ای O‏ ی اس ربا ات 
وسلم والحمد لله رب العالمین. 


نجز ذلك بقلم جامعه الفقیر محمّد عابدین غفر الله تعالی له ولوالدیه 
و مشایخه و ذریته والمسلمین» ا 


وذلك في شهر ربیع الثاني سنة ثلاث وأربعين ومائتین والف. 


(۱) زیاده من ج ود. 


سس« 


بو ا 
عقود ر 
سرح 


۱ شه ات و ©6 ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 0 0 0 ۰ © ۵ ۵ ۵ وه ۵ ۵ وه 0 0 0 ۰ ۳ 
سس إيا 
] شهب لا حادیث OO‏ و و و ه هه ه هه ۵ ۵ ۵ ۵ ه 0 0 0 0 0 .۵ ۰ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 0 0 9 ۱ ۲ 
ھرس لا عللام مم E ۲" AO‏ 
مرس ۰ و 
ھرس 
۰۷ فهر الصا و المراجع ............. ۹ ۱ 
عن 


شرح عفود رسم المفتي 
فهرس الایات 
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۰۱ ا ا Sa‏ ۳ 


۲ فل ةاوكم از عل زونه ی ۳ 
۳ _ فشكلا آهل ال کر إن کنر لا تغليؤنَ0 E as‏ 
5 بيه ی ی وت ی ی تسس ۳ 


1 روي 1 : ل "3۳ 
۷. قلٍ ادْعُوا الهأو ادْعُوا خی * ا "۳ 
۸ وق کل ِى علم عَلِنُوُ 0 ا 
۹ فلا ینت عَنْهَا من لایوّمن با ا ااا E‏ 
۰ وَلايِسْتَحِفَئَكَ الَذِيْنَلايُوْقِنْوْيَن n o‏ ۳ 
0 2 فا کهَةوازاه a‏ 1 1 1 1 اا ۱۳۳ 
۳ ا ذلك کات لو ایض ۱3 


4 مل كوس 


۸ قشلا آهل الزتران كُنْحُمْلَاتْخْليُؤنَ0 جدذد22 0 ۲ 


سس« 


شرح عقود رسم المفتي 


احتلاف آمتي رحمة للناس و و و و واو و واو و واو و وا واو وا و و و ووه 


إذا استأذنت آحد کم امرأثه إلى المسجد فلا یمنعتها 


اذا استيقظ آح د کم من نومه ی 
ألا سألوا إذ لم يعلمواء فَإِنّما شفاء العی السؤال .... 
حير الناس قرني ثم الذين یلوئهم E‏ 00 ا و 


حي ركم قرني ثم الذين یلوئهم ثم الذين يلونهم TEE‏ 


فا ر المسلمون خا EE‏ 


هر شش 


لا تزال طائفة من أمتى EN E‏ 
لا هه ا شاج الله | 
لتلبسها صاحبتها من جلبابها e‏ 
لو أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رأى من النساء 
ما رآینا 19 
مهما أوتيتم من كتاب الله Ee SG COE‏ 
وليخرجن تفلات ما عا ESN OER IEEE EKSE‏ 


كل مر ذي بال لا بیدا فيه بالحمد أقطّع r‏ 


كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحيم أقطع ... 


١١ 5 


١١5 


١١5 


T° 


سم المفتي 
ح عقود ر 
شر 


۱ هيو 
٠ 7 | ١‏ ۱ 
فهرس ۳3 / ١١‏ 
۳ ۱ ل كما بت ۱ ( لو نما لما 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0 و 
0 ۱ 
۳ لصلا 3 ۱ نس 0 
۱ دنت 
نت 
۱ لملق سس 6 
e‏ | 
۱ جر | 0 ١‏ 
۱ ۷ 0 
۱ 0 
۳ ۱ ا ۱ ۵ 
فا اد 
< وا و و و م و و 3 ۱ ۱ 
ب 6 ۱ o.‏ 
رم ظ 00 ظ 
00 ا 
= 5 و 
امس ل 
۱ سس ۱ 
۳ 0 بأ شا نت ۱ 
n‏ 
۳ ملك ۱ ی 
۱ ی ار 
5 0 ا ابر ا ی نت ۱ ۷ 
sS. ۱ ۱ ۱ ۱‏ 
بو سحی 3 نت ۱ 
۱ نت 
: لحسم لک و ۱ ۱ 
ظ : ٠ ۱ sS‏ ۱ 
اش شنل6 ( e‏ 
بو ۰ 9 ۰ 00 
۱ ۱ و 
بو ت 3 ( و0 ۱ 
o.‏ 
لخا e‏ 
۱ ۱ 00 
اه 
6 6 6 6 6 6 6 6 و 
6 6 6 6 6 6 6 و 
ال 1 ی 
ابو حعص ) 3 


ابو یو سف = يعقوب بن إبراهيم N‏ 


مھ 


الباحي ا ااا ا يي ا 55 
برهان الأئمّة = عمر بن عبد العزيز بن مازه yy‏ 
البرهان الأبناسي [ ز ز 1 11111 
التميمي EE‏ لا ا ام بكو ال ا RE‏ 
الحاکم 000 
الحريري = شمس الدین TEE‏ 2 


الحصكفي - علاء الدين 52 
الحصاف و 
حير الدين الرملي N‏ 
الذهبي E‏ 
الرازي = الحصاص ی 
الرافعي 9[ 
کی 152101111110 
زفر RSE‏ 
السك e‏ 


۸۹ 


Y1 


فتزي .ادلی ودب 000000 
٠‏ الشعراني = عبد الوهاب ام هاورو اموا ل الولو و ۱۱۸۱ 
۱ شمس الأثمة الحلواني ااه 
۱ شمس الأئمة السرحسي E‏ 
۳. شهاب الدين أحمد بن محمد = ابن حجر المكي ل EE‏ 
. صاحب الدرر والغرر = منلا حسرو کی ۳ 
.٥‏ صاحب السراج الوهاج = الحدادي هو ۱ 
5. صاحب القنية 0000000100 ۱۳۳۰ 
۷ صاحب الکنز = آبو الب رکات النسفي " " ۳ 
۸ صاحب المجمع = ابن الساعاتي وس وف ۱ 
48. صاحب المختار = مجد الدين ORS‏ ی ا ا ميو ۱۲ 
۰ صاحب الهداية = برهان الدین المرغيناني ۲ 
۱ صاحب الو قاية = برهان الشريعة و ۱ 
۲ صالح الجينيي ا ا BO‏ ۱ 
oY‏ الطحطاوي - أحمد الطحطاوي 01 ا 
4. الطرسوسي م ست عو امداق شح و ل 1 ا 
فقي عبد ان بن المبار ك 0 
1 عصام بن یوسف که ی هی ۶۱۲ 
۷. فخر الأئمة ا 
۸. فخر الاسلام البزدوي وجوج ودف تسسا ا الا ۱۳ 


9 خر الدين قاضى خان مز اا و ما و ال 
۰ قاسم بن قطلوبغا E‏ 
۱ اقدوري 000001 ا ۳ 
۲ القرافي ل ا و 
۳. القفال E "۰. ase‏ 
۶4 القهستانی 0 
فكي . هن مسا تما O‏ " ۳ 
.٦‏ محمد = محمد بن الحسن GERE RASS‏ 18۰۰ 
۷ محمد بن سماعة 100 1 01 1 1 1 1 1 OES‏ ۲ 
۸ المزني a‏ امعو حا ا E DELO‏ 
5 ناصر الدین السمرقندي 00000000101 ES‏ 


شرح عقود رسم المفتي 


فهرس الکتب المترجمة 
أجناس الناطفى a‏ 
الأحكام - شرح الدرر ا ا 
ادب القاضي RES‏ موه و ۱۱ 
أدب المفتی = أدب المفتی و المستفتی ی 3 
الأشباه والنظائر ا E‏ 
أنفع الوسائل م ااي ل ۳ ۰ ۰ 
الاو سط ا O OLA‏ 
اوضح رمز على نظم الکنز ۳ ۰ ۱۳ 
البحر الرائق يي E O‏ 
البزازية = الجامع الوحیز ا 1 
التتار حانية = التاتر حانية O O‏ یا ۳ 
التحریر O O‏ :۰ ۱ ۱ 
تحفة الأخيار ا ا ا ا E‏ 
التحقيق الباهر = شرح الأشباه ا ا ۱۳ 
التلويح اا ا . .۰ ۱۳۱ 
التنوير = تنوير الأبصار وحامع البحار E O‏ 
لتوشیح = شرح الهداية و ا ۱۳۲۰ 
حامع الرموز - شرح النقاية 00 


8. جامع الفصولين ا ۱ 
۰ الجامع الوجيز = البزازية ااا اا ا | 
.١‏ الجامع للطائف والرقائق = شرح الکنز E‏ 
۲ الجرجانیات E E‏ 
۳ الجوهرة = الجوهرة النيرة E O‏ 
4 ۲ حاشية الأشباه = نزهة النواظر ی کی ۱ 
.٥‏ حاشية البردوي OEE‏ ی EEE‏ 
دلا حاشية الهداية O a [1 oy‏ 
۷. الحاوي القدسي o‏ تون E‏ 
۸ الحقائق = شرح منظومة النسفية ی MDS‏ ۳۰ 
9 الحیل = کتاب الحیل و E‏ 
۰ حزانة الا کمل اك ال O‏ ا کی KE A‏ 
۱ خزانة الروايات الع جل ا ونام و ته و ماللاو تامعن لضو ات EYE‏ 
۲ الدر اهاز ON O‏ ۱۳۲ 
۳ الذخحيرة = الذخيرة البرهانية ا اش E‏ 
6 ذخیره الفتاو ی = الذخحيرة البرهانية ور SS‏ 
۰ ۳. الر قیات ممعة ا سا جاو عو ا اا سو ماقي مفو E‏ 
۲ رمز الحقائق = العینی و وف ۲۰ ۰ ۰ ۱۲۰ 
۷ زوائد الروضة E SMAI DR EEG‏ 
بالكاد ھا نم E‏ لاا 


۰-۷ 


۰۸ 


شرح الا شباه = التحقیق الباهر ی 


شرح البديع - كاشف معاني البديع .. 


شرح الهداية = نهاية النهاية TT‏ 
شرح برهان الأئمة 7 
شرح منظومة النسفية = الحقائق 2 


الشرنبلالية - غنية ذوي الأحكام 00 


الشفا = الشفا بتعريف حقوق المصطفى O LSE‏ 


١: 


۱۸ 


الفوائد الظهيرية 5ع سن ور ادحو اواو و ااه ب اه 
القنية = قنية المنية لتتميم الغنية 0000 


القول الأزهر ل ل ل ا ال A‏ 
كاشف معاني البديع = شرح البديع امار و وا الو ل ا 


كتاب الأصول - تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج 


03 


5 


مفاتيح الأسرار ولوائح الأفكار 2527 


مناقب الكردري = مناقب الامام أبي حنيفة 


التتف = النتف في الفتاوى ا ی 


نزهة النواظر - حاشية الأشباه 27701 


EY 


شرح عقود رسم المفني 


أن الأدلة الاددة 1 ا "۳ 
 . ۲‏ الاشبه اي ا ا E‏ 
۳ اصحاب ."3 
أن ااا ی " "3 
ه. الألغاز ا 0 
تعد 0 . ل 
۷. الاو حه N‏ . "۱۳ 
۸ براعة الاستهلال O‏ نیت ۰ 3۳ 
8. تألیف ا ا ین ."سا 
زان تاش 1 .۳ ۱۳ 
۱ الجامع ا یه . "۳ 
۲ حاطب ليل ی . ۱ 
۳ الحصكفي ا ا اا ا 
8 . الحمد ا ا ا ا ا ا 
١ ۵‏ الحنفي نم م و م او ا ل .30 
١‏ حطأ OEE OO A‏ ل "۱۳3 
۱۷ خو اهر زاده ی حاوف امسا تفع 1 
۸ الخيرية ی E‏ 
0101 در O‏ یی E‏ 


E E رسم المفتي ا ا ا‎ .٠ 
۲۱ زمن الفترة ی ی ی و‎ ۱ 
۲۱۸۰ ۰ که اكد وه ا جا قا اننا ساسحو الخ تس‎ 
الات‎ E السلام‎ .۳ 
7. ۰. كان ا‎ 
"<< 0 0002010 شيخ الاسلام‎ ۲ ۵ 
E MCD E OO الصلاة‎ .”5 
00 0 0 CS الضبط‎ ۷ 
E O O O O علاء الدين‎ ۸ 
AS MODE SDSS عليه عمل اليوم‎ .4 
۱۳ 01 وآ له الم رت‎ 
۱۳: ۳ م کات رم‎ 
۱۳ E الغري‎ ۲ 
۲ کی الحمصة ااام الا او ل ا ع ل ی‎ ۳ 
E N لا یجوز‎ ٤ 
۱۱۳ لله در ا ی‎ ۵ 
ا‎ O الاو‎ ۳۱ 
TTT مجوس‎ .۷ 
۱ OOD المشايخ‎ ۸ 
۱ المطرزي و ا ا ی‎ .۹ 


ال 00001 0 
۱ المفهوم 00 
5. مفهوم الشرط oS‏ ل ل ۳ 
۳ مفهوم الصفة ا ا 0 
5. مفهوم العدد 0010 اا ا ال 
.٥‏ مفهوم الغاية O‏ ات 
5 مفهوم اللقب ۰ ۱۰ 
۷ مقدمة E‏ 
. المنشورة a o‏ ا وی ۱۳ 
8. المنطوق اخ ااي ااا اموا و MAING E‏ 21 ۲ 
0۰ النهى ا ا ل ل و م ل اي ۱۰ 
١ه.‏ هذا ا DG O‏ ا د 
۲ ا TOE ES‏ سه همق E‏ 


شرح عفود رسم المفتي 


فهرس الفوائد 
ار ب القول ب: «أمّا بعد» في حطب الجمعة والوعظ والعید و کذا في 


لا فرق بين المفتي والحاكم في العمل بعلامات الإفتاء ny‏ 
إن الحکم والفتیا بالمرجوح حهل وخرق الاجماع 500 
لكيهو امسن الي ها هم یر ال 7 
لا يجوز الإفتاء إلا لمن أذ العلم عن المعتبرين ل 


القاضي المقلد يحكم بما هو ظاهر المذهب إلا أن ينصّوا على أن الفتوى 


كتب ظاهر الرواية سمّیت بها لأنها زویت عن محمد برواية الثقات . 
مسائل النوادر هي غير ظاهر الرو اية لانها لم ترو عن محمد بروايات الظاهرة.. 
الفتاوی والواقعات هی مسائل استنبطها المحتهدون المتأحرون لما 


سئلوا عن ذلك و ی OSE NSO‏ 
مبسوطات المتأحرين شروح لمبسوط محمد في الحقيقة a‏ 
لا فرق بين الأصول و ظاهر الرواية 1۳ 
كل تأليف للامام محمّد بن الحسن موصوف بالصغير» فهو باتفاق 
الشیخین آبي یوسف ومحمد بخلاف الکبیر 1 
إن الحاكم ال اعتصر في «الكافي» کتب ظاهر الرواية 9 شظ2«2 
إن كتاب «الكافي» هو جمع كلام محمد في كتبه الست التي هي کتب 
ظاهر الرواية ل 1 


oY 


A۸ 


شرح عقود رسم المفتي 


¥ مبسوط السرحسي شرح كتاب الكافي للحاكم الشهيد EE ist‏ 

۱۳ a NL gan e ان اخصلافت الره‎ ۸ 

۶ اما آقوال أصحاب الامام الأعظم هی آقواله حقيقة ی E‏ 
إذا صحّ الحدیث صحة فقهيّة فهو مذهب الامام لا الصحّة المصطلحة 

5 ی بشش6ه774400ر0:0ر0ر ٠7:7‏ :1الفلفيف2في ۲۱ 


۲ يجوز العدول للمشایخ عن قول الامام ٍذا استضعفوا دلیله ی ۱ 
E ees eT EYNEN eo ۳‏ 
4 لذا قضی القاضی الحنفی في مجتهد فيه بخلاف مذهبه لا ينفذ سس ۲۲۰ 


ه. إذا حکم الحنفي على مذهب الشافعی أو نحوه أو بالعکس لا ینفذ  ....‏ 4 ۱۲ 


إذا لفق آبو حنيفة وصحباه أو وافقه آحدهما على جواب لم يجز العدول 


۷ اذا لم یجد المفتی المحتهد قول الامام لا یتقیّد بالترتیب في الأقوال .... ۱۳۰ 


۲۸ اع بقول الامام زفر فی سبعة غشر موضعا ی ۱۱۳ 

4 لور الشرع مبنيّة على الأعمٌ الأغلب 01 0 ی ۱2 

: قول الامام: «لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا حى یعلم من أين قلنا» في 

۱ الفتوی الحقيقية و یخحتص بأهل النظر و د ل ا 

۳ قول: «یجب الافتاء بقول الامام وان لم نعلم من أين قال» في الفتوی 7 
العر فية // 9[ 

۲ قد ینشو الحرمة والجواژ معا عن شيء واحد ا E‏ 

۳ اما المنقول عن الامام الاعظم المسائل دون الدلائل ل ۳۰ 

E GS 01211 المتبوع أحق بالاتباع من الأتباع‎ ٤ 


سس« 


قول العلامة قاسم: «علينا اتباغ ما رجّحوه» اّما هو فيما لا رواية فيه 
للامام أو احتلفت فيه الرواية عنه أو في إحدى العوامل الست 7 
۲ المحقق ابن الهمام وتلميذه العلامة قاسم من أهل الترحيح والاحتهاد... ‏ ۱۵۸ 
۳۷. فتاوی الطوري کفتاوی الشیخ زین لا يوثق بهما الا إذا تأیدت بنقل آخر . ۱۹ 


إذا لم يوحد في المسألة عن آبي حنيفة رواية یوحذ بظاهر قول آبي 


۱ و و 1 
ی تا ی ری اش بسن یوب ۲ 
۰ لا یحل الافتاء من القواعد والضوابط د00 ۳ 
۰ الما على المفتي حكاية النقل الصریح كما صرحوا به ۳ 
۱ المقرر في المذاهب الأربعة آن قواعد الفقه أكثرية لا کلية ی ۳۹۳۶ 
۱ الفتوى على قول الإمام في العبادات مطلقا اي ا 
۲ مر على ل ان پوس قبا اة ل 0 
6 الفتوی على قول محمد في جمیع مسائل ذوي الأرحام e‏ ۳۳ 
ه. ترجح الاستحسان على القیاس ون و ۱۳ 
1 ترجح القیاس على الاستحسان في إحدى عشرة مسألة وت ۲۳ 
۷ ترحح ظاهر الرواية على غیرها الا ذا صرّحوا بخلافه ی E‏ 
۸ لا یعدل عن الدراية إذا وافقتها الره اية ا E‏ 


8. ذا احتلفت الروایات عن أبي حنيفة في مسألة فالأولى بالأحذ آقواها حجة.. ۱۷۵ 


لا یفتی بکفر مسلم أمكن حمل کلامه على محمل حسن أو كان في کفره 


۳ ۱۷۹ 
احدللاف ولو رواية ضعيفة انح له ور ا و اور ها وا وه وا وق وا ام مكو ونه زو و و ا ی 

۱ ما رجع عنه المجتهد لا يجوز الأخذ به 00011 0000 E‏ 

„o۲‏ ما في المتون مصحّح تصحيحا التزامیا ی ASU OS‏ لا 


مس 


شرح عقود رسم المفتي 


۰ 


9 


۵ هه 7 


۰1 


۰۷ 


۵ 


2 


. 1/6 


۹ 


إذا تعارض ما في المتون والشروح فالمعتمد ما في المتون 2200 
إذا تعارض ما في الشروح والفتاوى فالمعتمد ما في الشروح RSE‏ 
المتون موضوعة لنقل المذهب مما هو ظاهر الرواية E‏ 


الإمام قاضي خان رحمه الله تعالى نما يقدّم الأظهر الأشهر إذا لم يصرّح 


يقدّم قول الإمام على غيره إلا أن يتفْق المرححون على تصحيح خلافه .. 
إذا اختلف التصحيح وجب الفحص عن ظاهر الرواية والرحوع إليها ... 
إذا احتلف في المسألة فالعبرة بما قاله الأكثر 785 O‏ 
یفتّی بما هو آنفع للوقف فیما احتلف العلماء فيه 1 
یفتّی بما هو أوفق لأهل الزمان ره 


المفهوم معتبر في الروایات اتفاقا 1۳ 
المفهوم معتبر في آقوال الصحابة رضي الله عنهم أجمعين إذا كان مما 
درك بالرأي لا ما لم یدرگ به 00000 


تحصیص الشیء بالذ کر لا یدل علی نفي الحکم عما عداه في حطابات 


تحصیص الشيء بالذکر يدل على نفي الحکم عما عداه في متفاهم 
الناس وعرفهم وفي المعاملات والعقليات تت E SS E‏ توا ارد ووه دو اه 


مفاهيم الكتب حجة بخلاف أكثر مفاهيم النصوص e‏ 


YY 


۱۷۸ 


۱۸۰ 


۸۱ 


شرح عفود رسم المفتي 


العرف والعادة ما استقرٌ في النفوس من جهة العقول وتلقته الطبا ع 


۷۰ ۳ 
السلا تالف O‏ 
۱ العادة هي الأمر المتکرّر من غير علاقة عقلية ۱۳۱۱۱ 
۲ العادة تعتبر [ذا اطردت آو غلبت ا E‏ 
۳ الثابت بالعرف کالثابت بالنص O‏ ۱ 
ما تغیرت آحکام المسائل لتغیر الزمان أو بحوه فهي غير خارحة عن 
0 المذهب را 9 
.٥‏ اشترط في المفتي غير المجتهد ثلاثة أشياء لاتباع العرف الحادث r‏ ۲۲ 
7. ليس للمفتي ولا للقاضي أن يحكما على ظاهر المذهب ويتركا العرف  ..‏ ۲۲۲ 
۷ يرجع من لم يميز لمن يميز لبرائة ذمته I O O‏ 
. يعمل بالعرف ما لم يخالف الشريعة ل ب ل ا ۱ 
9 من جهل بأهل زمانه فهو جاهل و E O‏ 
۱ العرف العام یثبت به الحکم العام ویصلح مخصّصاً للقیاس والأثر نا ری 
لم يلزم منه ترك المنصوص و SS O‏ 
۱ العرف الخاص يثبت به الحكم الخاص ما لم يخالف القياس أو الأثر... ‏ ۲۲۷ 
۲ العرف الخاص إِنُّما يعتبر في حق أهله فقط N ei os‏ 
۳ مطلق الكلام فيما بين الناس ينصرف إلى المتعارف E‏ 
.٤‏ يجوز العمل بالضعيف عند الضرورة والاضطرار E O a‏ 
لو قضی في المحتهد فیه معالفا لرآیه ناسیا لمذهبه نفذ عند آبي حنيفةه 
وفي العامد روايتان» وعندهما لا ينفذ في الوحهين n‏ 
7. القول الضعیف یتقوی بقضاء المجتهد o‏ ی ۳ ۳ 


سس« 


و جوب اتباع القول الراحح وما يتعلق به اه عو oS‏ 
طبقات الفقهاء رحمهم الله تعالى 1010000 


وقوع الخطاً في النقل في الكتب الفقهية وأمثاله 55 
مسألة الاستتجار على تلاوة القرآن ل ل 
مسألة الاستفجارعلى الأذان والإمامة 200 
مسألة عدم قبول توبة الساب للجناب الرفيع صلى لله تعالى عليه وسلم . . 
لا يجوز الإفتاء الا لمن أذ العلم عن المعتبرين E‏ 


وحوب الإفتاء بظاهر الرواية أي: بظاهر المذهب ا 


۲۰ نسخ المبسوط المروي عن محمد رحمه الله تعالى ا ٩۲‏ 
۱ لا فرق بين رواية الأصول وظاهر الرو اية 0 38 
آلا تن السير . E‏ 
۳ كتب الأصول وغيرها E O‏ 
.٤‏ سبب تأليف الجامع الصغير E a‏ 0 
.٥‏ وجه الفرق بين الصغير والكبير O ۰ ۰۳ E‏ 
كان عنمي :شیر لكين 01 0 "۱:۳ 
۷ بیان «الكافي» للحا کم الشهید ومبسوط السرحسي مس ES‏ 
۸ المبسوطات للحنفية E . o‏ 
۵ هل يصح أن یکون للمجتهد قولان في مسألة؟ وت .۰ ۱۳۳ 
.٠‏ وجوه الاعتلاف في الرواية عن الامام الأعظم رحمه الله تعالی . ۱۱۱ 
۰۱ الما آقوال أصحاب الامام الأعظم هي آقواله حقيقة aes‏ ۱۳۳۵ 
۲ معنی قول آبي حنيفة: «إذا صحّ الحدیت فهو مذهبي» نعي ۰ ۱۳ 
۳. ترتیب التخییر في روایات المذهب ومعنی التخییر ES Set‏ 
6 تعریف المحتهد as‏ اباو وا ی ۰.۵ ۳ 
۵ الآن يجب اتباع أهل الترجیح والتصحیح فش نف E‏ 
۰ هل يجب علينا الإفتاء بقول الإمام وإن أفتى المشايخ بخلافه .. ۱۳۹ 
۷ معتّى أهلية النظر اه ا لويد EN‏ 
معّى قول الإمام: «لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا حتّى يعلم من إى , 
این قلنا» CO O‏ 


9. الامام ابن الهمام وتلميذه العلامة قاسم من أهل الترجیح والاحتهاد . ۱۰۸ 


سس 


شرح عقود رسم المفتي 


حكم الإفتاء فيما احتلف فيه المتأحرون ولم توحد الرواية فيه 


4 ۱۹۳ 
عن المتقدمين 5 
۱ القواعد في معرفة القول الراجح OS. O‏ 
۲ الفتوی على قول الامام في العبادات مطلقا ۱ 
هن الفتوی علی قول آي یوسف فیما یتعلق بالقضاء 000 EVE‏ 
4. الفتوی على قول محمد في جمیع مسائل ذوي الأرحام وس ۰ ۱۷۲ 
.٥‏ ترجیح الاستحسان على القياس ا ا 
45. ترجيح ظاهر الرواية على غيرها إلا إذا صرّحوا بخلافه ا VVE‏ 
۷ لا يعدل عن الدراية إذا وافقتها الرواية os‏ ۳۷ 
۸ نبغي الاحتیاط في الافتاء بالگفر و و ۱۳۶ 
فك لاییقی المرجو مٌ عنه مذهبا للمجتهد e‏ 
۰ المتون مقدمة على الشرو ح والشرو ح على الفتاوی انیت ES‏ 
۱ المتون المعتبرة في المذهب تا ا اجو ا ا O‏ ۱ 
o۲‏ منهج «فتاوى فاضي حان» و«الملتقى» وغيرهما 0 ۱۵ 
۳ _ علامات الإفتاء وترحيح بعضها على بعض E os‏ 
4. الصحیح آكد من الأصح ۰ ۱۳ 
٥ه.‏ تحرير ضابطة التصحيح بأمور ل 
ده قواعد الترحيح عند تعارض التصحيح عشرة ا ا EE‏ 
/اه حكم المفهوم وأقسامه 1 1 1 1 O‏ 
۸ حکم المفهوم O‏ ا :۱ 
8. 0 يقدّم الصریح على المفهوم ی و و E‏ 


سس« 


ا د" 


NY 


تعريف العرف و العادة وما یتعلق بهما OAC EE‏ 
آمثال الأحكام التى تغیرت بتغير العرف 0 


متى يسوغ للمفتى مخالفة المنصوص واتباع العرف الحادث؟ . 


أقسام العرف وما يتعلق بها 1ط 


العرف العام والخاص واعتبارهما ل 


متى يجوز العمل والقضاء على القول الضعيف؟ YT‏ 


الخاتمة مس ا ا ل EES E A SG‏ 
فهرس الفهارس | 
فهرس الايات 8ب 01 0 0 O O‏ 
فهرس الأحاديث ا ا 
فهرس الأعلام المترجمة a‏ 
فور اننيب ا yy‏ 
فهرس المصطلحات المفيدة yy‏ 
فهرس الفوائد O‏ 
فهرس المصادر والمراحع 5171001 


۲۰۷ 


۳۹۹ 


شرح عقود رسم المفتي 


فهرس المصادر والمراجع 
القران الكريم ا ل 
الإتقان في علوم القران: للامام حلال الدين السيوطي الشافعي رت ١۸ه) a‏ 


الأثمار الجنية في تراحم الحنفية: للإمام علي بن سلطان محمد القاري (ت٤١١٠ه)‏ .. 
أدب المفتي والمستفتي: للشیخ ابن الصلاح الكردي الشهزوري (ت۳؛ "ه) 7 
إرشاد الفحول: لمحمد بن علي الشوكاني (ت۱۲۲۹ه) NOME‏ 
الأشباه والنظائر: للعلامة زين الدين بن إبراهيم بن نجيم الحنفي (ت ۰ ۷۹ه) a‏ 
الأعلام: لخیر الدین الزركلي (ت۱۳۹ه) ۳[ 
آنفع الوسائل: للشیخ آبي إسحاق ابراهیم بن علي الطرسوسي (ت۷۵۸ه) ی 
البحر الرائق: للعلامة زين الدين بن إبراهيم بن نجيم الحنفي (ت ۰٩۷ه) as‏ 
تاج التراجم: للعلامة قاسم بن قطلو بغا الحنفي رت ٩‏ ۸۷ه) ی 
تاج العروس: للسيد المرتضى الزبيدي (ت۱۲۰۰ه) E‏ 
تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام: للامام برهان الدين إبراهيم بن 
علي بن محمد بن فرحون اليعمري المالكي (ت۷۹۹ه) 1 E‏ 
التتارحانية: للعلامة عالم بن العلاء الأنصاري الدهلوي الهندي (ت٦۷۸ه).‏ ا 
التحرير: للشيخ كمال الدين ابن الهمام الحنفي (ت ١٦۸ه) eT‏ 
تصحيح القدوري: للعلامة قاسم بن قطلوبغا الحنفي (ت ۸۷۹ه) TT‏ 
التعريفات: للسيد الشريف الجرجاني الحنفي (ت١١۸ه) e OE E‏ 
التقریر والتحبیر: للشیخ المحقق ابن آمیر الحاج الحلبي (ت۸۷۹ه) 3 


شرح عفود رسم المفتي 


تنوير الأبصار: للشيخ محمّد بن عبد الله التمرتاشي الغزي (ت5 ۱۰۰ه) ش52 
جامع الفصولين: للشيخ بدر الدين محمود بن إسرائيل الشهير بابن قاضي سماونه (أو 
سيماو) الحنفي (ت۸۲۳ه). ا E‏ 
حدّ الممتار على ردٌ المحتار: للشيخ الإمام أحمد رضا الحنفي(ت 4۰ ۱۳ه) E‏ 
جواهر الأخلاطي : لإبراهيم بن أبي بكر الأخحلاطي O O‏ 
حاشية الطحطاوي على الدر: للشيخ السيد أحمد الطحطاوي (ت۱۲۳۱ه) 0” 
الحاوي القدسي: للقاضي جمال الدين أحمد ابن محمّد الحنفي» (ت ۹۳٩۵ه)‏ ”2 
حلبة المجلي: للشيخ المحقق ابن أمير الحاج الحلبي (ت٩۸۷ه) E‏ 
و الحكام: للشيخ ملا حسرو الحنفي (ت5//ه) NEED e‏ 
ذحيرة الفتاوى: للإمام برهان الدّين محمود بن أحمد الحنفي (ت7١51ه)‏ ا 
رد المحتار: للعلامة ابن عابدين الحنفي (ت ۲۵۲ ۱ه) NSE‏ 
رسائل ابن نجيم: للعلامة زين الدين بن إبراهيم بن نجيم الحنفي (ت ۰ ۷۹ه) 5220 
سير أعلام النبلاء: للامام الحافظ محمد بن أحمد الذهبي (ت ٤۸‏ /اه) 100 
شذرات الذهب: للشيخ ابن العماد العكري (ت۱۰۸۹ه) E ESSE‏ 
شرح السير الكبير: للامام شمس الأئمة السرحسي (في حدود سنة ۵۰۰ه) 257 
صحيح البخاري: للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري e‏ 
الطبقات السنية في تراحم الحنفية: لتقي الدين بن عبد القادر التميمي (ت۱۰۱۰ه) .. 
العطايا النبوية في الفتاوى الرضوية: للامام أحمد رضا الحنفي (ت 4۰ ۱۳ه) a‏ 


العنایة: لأكمل الدين محمّد بن محمود بابرتي (ت۷۸۲ه) 8 1 5107017171010 


پر 


شرح عقود رسم المفتي 


غاية البيان: للشيخ الامام أمير كاتب بن أمير عمر الأتقاني الحنفي (ت۷۰۸ه) 0 
غنية المتملی شرح منية المصلی: للمحقق ابراهیم بن محمد الحلبي رت اقشع .... 
غنية ذوي الأحكام: للشیخ حسن بن عمار الشرنبلالي الحنفي (ت۱۰۹ه) ۳۳۳ 


الفتاوى البزازية: للشيخ محمد ابن البزاز الكردري الحنفي (ت۸۲۷ه)»› j‏ 


الفتاوى الخانية: لالامام فخر الدین حسن بن منصور الحنفي رت ۷۸ ۵ه) ERS‏ 
الفتاوى الخيرية لنفع البرية: لخير الدين الرملي الحنفي رت ۰۸۱۱ ۱ه) ESD‏ 
الفتاوى السراجیة: للشيخ علي بن عثمان الأوشي الفرغاني» (ت بعد۹+ هه) 0 


فتح الباري: للحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعى («ت7٠/ه)‏ رب O‏ 
فتح الغفار: للشيخ زين الدين بن إبراهيم الشهير بابن نجيم الحنفي (ت ۰ ۹۷ه) n‏ 
فتح القدير: للشيخ كمان الدین ابن الهمام الحنفی رت ۱ AD ONENESS (AA‏ 


فرائض السراجية: للشيخ الامام سراج الدين محمد بن محمد السجاوندي الحنفي وت 


في حدو د . ۰ ه). دي انا ی الو د و سه امت ب و 5ن SSO‏ ع ام ارو 
الفوائد البهيّة في تراحم الحنفیة: للشیخ محمد بن عبد الحي اللكنوي (ت4 ۱۳۰ه) .. 
كتاب الخراج: للامام أبي يوسف الحنفي (ت ۱۸۲ه) NESE‏ 


كشف الظنون: للمؤرخ مصطفى بن عبد الله الشهير بحاحي خليفة (ت۱۰۲۷ه) ... 


معجم البلدان: لیاقو ت الحموي (رت۱ ۱۲ ه) O TTT OTT‏ 


رر 


شرح عفود رسم المفتي 


ملتقی الا بحر : للمحقق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي رت" ٩ه)‏ ی 
منحة الخالق: للعلامة ابن عابدین الشامي الحنفي (ت ۰۲ ۱۲ه) 1 
التتف في الفتاوی: لشیخ الاسلام أبي الحسن علي بن الحسین (ت1۱ 4 ه) ۳ 
النهر الفائق: للشيخ عمر بن إبراهيم بن نجيم المصري الحنفي (ت١ه٠٠٠ه)‏ 5 
الهداية: للشيخ برهان الدين المرغيناني (ت۵۹۳ه) 00000 


هدية العارفين: لاسماعیل باشا البغدادي (ت۱۳۳۹ه) SES‏ 


الولوالجية: للشيخ ظهير الدين أبي الفتح عبد الرشيد الولوالجي (ت 4۰ ه) a‏ 


